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o‏ إن للمعلوماتية ها أثرا في تغيير محل التجارة الدولية وني وسائل تحقيق هذه 
التحارة. GY‏ إذا كان العقد هو الأداة الرئيسية في عمليات التبادل التجاري 
الدولي» فانه يعتمد على الدعائم الورقية التي تجسد له الوجود المادي. فالكتابة 
اليدوية تشكل المحور الرئيس لعمليات التبادل التجاري الدولي. بيا تتضمنه 
من مراحل المفاوضات وبنود العقد. صحيح إن التطورات التكنولوجية ة 
أوردت وسائل أكثر سرعة كالفاكس وغيره. إلا إن الدعامة الورقية- حتى 
في ظل هذه Seas)‏ ا لحديدة- مازالت تحتفظ بوجودها. ولاكن المعلوماتية 
أدت إلى انقلاب حقيقي في المفاهيم التقليدية للوثيقة المكتوبة إذ حولتها من 
وثيقة يدوية إلى وثيقة الكترونية بفضل التزاوج الذي حدث بين المعلوماتية 
ووسائل الاتصالات اللاسلكية»ومن هنا نشأة التحارة الالكترونية. 

ه وان لعقود التجارة الالكترونية نطاقين »أحدهما ضيق يقصرها على تلك 
المبادلات التي تتم فقط عبر الانترنت والثاني عن التجارة الالكترونية هي كل 
المباد لات التحارية التى تعتمد على تبادل المعلومات عير شبكة الاتصال 
ااا Sat heey gregh MGR pe thi el‏ 
اللاسلكية التى تكون ثمتدة بين الأثير من كمبيوتر أوفاكس وغيره.هذا 
الفهوم الواسع لوسيلة التعاقد الالكتروني ولحل التجارة الالكترونية بحيث 
يشمل جميع الأنشطة الثقافية والصناعية والتجارية بين المشروعات التجارية 
وغيرها من الشركات. و من الجهات العامة.ولا يتم عمليا قصر مفهوم 
التجارة الالكترونية على الأنشطة التي يدخل فيها الشخص مع غيره 
مستخدما وسيلة الكترونية لموضوع تجاري معين» وهذا الأخير يمكن إن 
يكون من بين الموزعين»الموردين وغيرهم. والانترنت يشكل احدث وسائل 
الاتصالات اللاسلكية الحديثة التي يتم استعمالها في مجال التجارة الالكترونية. 
وإن عقود التجارة الالكترونية التي تدم عبر الانترنت نوعان :الأول صايبرم 
عير الانترنت وينفذ خارجه حيث تشمل العقود التي تتناول الأشياء المادية 


y 


القع pak‏ تسلمها في بيئة dob‏ والثاني يشمل العقود التي تيرم وتنفذ عبر 
Y‏ وخا همل عقود التحارة الالكترونية . مشثل عقود 
الإعلانات»عقود اشتراك في بنوك المعلومات» فمثل هذه العقود يتم ابرامها 
وتنفيذ بنودها العقدية من كلا الطرفين عه شبكة الانترنت نفسها دون حاجة 
إلى الرجوع إلى الفراع المادي الخارجي.وتميزت التجارة الالكترونية عبر 
شبكة الانترنت. بالنصائص الآتية: Lel‏ لأتعرف الوثائق الورقية ولكنها 
تعتمد على رسائل الكترونية والتي تتكون من معلومات محسوبة» كم إنها 
تكون بشكل خاص للأنشطة التجارية التى يقصرها على المعاملات التجارية. 
وليس للمفهوم الضيق الذي تعرفه التشريعات الداخلية كا العمليات التي 
تجريها البنوك حصرا على سبيل ly JEU‏ تشمل الأنشطة الاقتصادية جميعا 
خي ولو م تدخل في إطار هذا المفهسوم الضيق للعلاقات التحارية 
كالاستثمار» وعمليات البنوك والهندسة التكنولوجية. والتراخيصءونقل 
البضائع» ونقل الركاب بحرا أو جواء LATS‏ تكون ذات طبيعة دولية داتسا 
ونظرا لعالية و الأفعضال وو ا لار تت واتهال التذول اق أن 
„Al g‏ ۰ 
وتشهد عقود التتجارة الالكترونية نموا متصاعدا فقد باتت تشكل نسبة كبيرة 
من مجموع التجارة الدولية والداخلية لما تتميز بيه من سرعة في إبرام العقد 
وتنفيذه. حيث يمكن للفرد إن يصل إلى ما يرغب إليه من خلال الضغط على 
لوحة المفاتيح الموجودة بحاسوبه الخاص والذي يكون متصلا عبر Le OY‏ 
من خلال وسيلة الاتصال التليفونية دون حاجة إلى الانتقال إلى هذا البلد 
الآخر الذي يوجد به حل التعاقد .كما انه في نفس الوقت يوقر الاتصال 
والتفاعل الدائم بين طرفي التعامل. نظرا لان الانترنت يتم تكييفه ني إطار 
قانون الاتصالات بأنه من وسائل الاتصال المسموعة والمرئية تكفل لطرفي 
العقد التفاوضصضص وا age‏ لمق HA pe‏ ي] فى Sle‏ الذي ينسم و 
مجلس العقد الحقيقي بين حاضرين. 


e‏ وان لعقود التجارة الالكترونية اهتماما كبيرا بها في ذلك ماتملكه من مزايا 
وأهمها السرعة. وهذا اعز ماتطلبه ا-حياة التجارية عموما. لذا فان التنظيمات 
الدولية قد سعت إلى وضع القواعد التي تمك تحكم حركة هذه التبصارة وذلك 
لتوفير الأمان القاذ.ني لأطرافهاءومن أهم الجهات المعنية بحركة التجارة 
الالكترونية» هي bh‏ التبجارة الدولية التابعة للأمم Ni a litt‏ ولي SU‏ 
آذ gilill leh cul‏ الوذ اللشاضن sea Byledl‏ 7 . 
ولقد كانت بداية اهتمام هذه اللجنة ببحيث بحفت في الإطار القانوني 
للمعاملات الدولية الالكترونية في دورتها السابعة عشرة في VAAL‏ عندما 
استعرضت التقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة تحت عنوان 
Ca LI"‏ القانونية للتجهيز الآلي للبيانات'" حيث أشار التقرير إلى vee‏ 
المسائل القانونية التى يثيرها في معالحة المعلومات وانبيانات الكترونية في مجال 
التتجارة الدوليةء وأهمها اشتراط الكتابة والتوثيق لكي تكرس اهترامها لبحث 
هذه المسالة.قفى دورها الغامئة عشرة والتی كانت في ۱۹۸١‏ عرض Leste‏ 
تقرير من الأمانة عنوانه '' القيمة القانونية للسجلات الالكترونية''» ومن 
المسائل اهامة التي أشار إليها التقرير علاقة التتجارة الدولي LLY‏ للبيانات 
الالكترونية. 

ley 4‏ خف ی ا اناجيت الع oy‏ ابتكم نيا في شرج 
التجارة الالكترونية وعقود التحارة الالكترونية . 

o‏ وسنقسم هذا البحث إلى ثلاث فصول تتعحدث عن موضوع عقود التجارة 
الالكترونية» وطبيعة العقود التجارية الالكترونية .و القواعد القانونية لي 
إبرام عقد التجارة الالكتروني. وطريقة إبرام هذا النوع من العقود وتميزاته: 





ا Wes Ako ere‏ عر 
النموذجي ودليل مشروعيته. 


اقزر ميات اراد طرحها باذ ese)‏ 
الفرضية الأولى: 

إن هذه التعريفات والدراسات السابقة قليل ماتميز بين كل من ( العقد 
الالكتروني ) و ( عقد التعحاري الالكتر وني ) بالرغم من وجود فارق [agin‏ سو أء 
iin a e‏ ل 
el 0‏ المدنية وسواء أكان a‏ الطرفين أو أحدهها من 

فى حين أن عقد التجارة الالكتروني ينصرف إلى العقد الالكتروني الذي 
يقع في حل التجارة من حيث الموضوع والأطراف .بل يشمل أيضا بعض صور 
الاتفاق المتداولة في أواسط التحارة الالكترونية (كاتفاق التبادل الالكتروني 
للبيانات ) وأن كان العقد الالكتروني في الغالب الأعم هو عقد تجارى على الأقل 
من جانب مقدم السلعة أو الخدمة أو من SEIS‏ تتتحسدل ad]‏ هيلا seca‏ 
وذلك للبيان العقود التجارة الالكترونية. بشكل دقيسق وتميزها عسن العقود 
الالكترونية المدنية الأخرى : 
الفرضية Au GN‏ : 

أن الدراسات السابقة توحي لمن يطلع Lede‏ وكأن عقد التحارة 
الالكترونية هو (ilo‏ (عقد بيع ) في حين ينصرف مفهومه إلى العقود التجارية 
الأخرى Lal‏ حتى و إن كان البيع هو آهم هذه العقود . كما هو الحال في العقود 
التجارية التقليدية أيضا. ‏ : 
الفرضية ACSA‏ 

أن عقد التحارة الالكترونية من الناحية النظرية لا يقتصر فقط على صورة 
التعاقد التي تتم من خلال شبكة المعلومات'"' alg aay‏ متشي عن 
التعاقد. عن طريق وسائل اتصال ظهرت قبل ظهور شبكة المعلومات . ونعني 
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مها البرقية والتلكس والناستم البرقي ( الفاكس ميل ) ويجب أن نعرف بان العقد 
الالكتروني لم يبرز بشكل عملي وتجاري وقانوني و الخصوصية PY‏ للعقد 
التجاري الالكتروني الأبعد استخدام شبكة المعلومات وخدماتها بشكل واسع 
للأغراض التجارية . ويجب فهمها بشكل بيز . 

المدف من البحث» هو دراسة عقود التحارة الالكترونية وطبيعتها 
القانونية وان هذا البحث يحدد مفهوم عقد التجارة الالكترونية بدقة ولابد من 
تعريفة: 

. من حيث تميزه عن صورة التعاقد الآخرة‎ c Vol 

ثانيا: استكالا لذلك لابد إلقاء الضوء على ما يعرف ب ( اتفاق التبادل 
الالكترونية للبيانات) الذي يعد شائعا ني البيئة التجارية الالكترونية وبيان علاقة 
هذا الاتفاق بعقود التحارة الالكترونية . 

ثالثا : وسيخصص لكل ذلك فصلا . وعلية فان هدف البحث احتواء 
للعقود التحارية الالكترونية ومفهومها وطبيعتها وتميزاتها.وطريقة إبرامها. 
وأثارها وتأثيرها بنسبة للمتعاقدين . وعلى النطاق الالكتروني. 
من الت : 

نستخدم في هذا Loud!‏ اسلوت البحث في المصادر التي تتحدث عسن 
عقود التجارة الالكترونية والقوانين والوثائق المنصوص عليها من قبل AN‏ 
العالمية والقوانين المنصوص عليها من قبل بعض الدول » والتي بالخصوص 
نوعية العقد وخصوصية العقد التي تميزه عن العقود الآخرة ؛ وأسلوب البحث 
يكون بيان ما احتوته هذه المصادر من معلومات عن العقود التجارية الالكترونية 
وحصرها في هذا البحث الذي سيكون فيه إِيْشاء الله كل المعلومات عن عقود 
التجارة الالكترونية ومفهومها ومميزاتها.وطبيعتها Lol Sy Ag gall‏ إبرامها 
La Ul,‏ 
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إن مفهوم العقد في مجال التجارة الإلكترونية أصبح يوحي بصورة من 
صور التعاقد» تلعب الوسيلة أو الواسطة التى يستخدمها المتعاقدان دورا مهم في 
ages opt lajly lao is‏ تعد عدن ag tall Lie’‏ ر علد Leek‏ 
القانونية. وبغية تسليط الضوء على ذلك سيقسم هذا الفصل إلى مبحثين يعصص 
أولهما لبيان مفهوم عقد التجارة الإلكترونية أما الثاني فيخصص لبحث الطبيعة 
القانونية مغل هذا العقد. كل ذلك ني ضوء الأحكام الواردة في التشريعات 
الحديثة المنظمة للتحارة الإلكترونية فضلاً عن آراء الفقهاء في هذا الصدد. 


=, 0 
5 يذ‎ ‘ 7 Ses Pe ra 
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ENIF ARTT axitl LAA م‎ Ey. 
هوم عقد التجارة الا دروي‎ 


يي ا التحارة الال كترونية بدقة لابد من تعر شه ولا سم 
مييزه عن صور التعاقد الآخرى › تأنيأء y lij NT a‏ بد من ما الضوء 
عل ما يعرف ب (اتفاق التبادل الالكترونية للبيانات)» الذي يعد ? ee wr‏ 
التجارة الإلكتر ونب وبيان anes S‏ تقاف يعقود التحارة NY‏ رود ise;‏ 


ا وردت بعض التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية» تعريضات 
(للعقد الإلكتروني)؛ ول تكن | اصطلاحية قانونية دقيقة بقدر ما هي gly‏ أو تفسير 
لمصطلحات وردت في تلك التشريعات ومنها (العقد الإلكتروني). 

فقد عرف التشريع الأردنى للمعاملات الإلكترونية رقم 86 لسنة ۲٠١١‏ 
في مادته الثانية العقد الإلكتروني بأنه (الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل 
إلكترونية كلياً أو Lise‏ كما عرفه مشروع قانون ا 
og pal‏ في المادة الأول منه بأنه كل عقد تصدر فيه إرادة اعد الط رفين أ او كليههما 
أو يتم -T l‏ ى بشأنه أو و تبادل وثائقه كليا أو lige‏ عبر وسيط FSS‏ وني). 


جاء خالياً من تعريف العقدء فإنه أشار في المادة ١/17‏ منه إلى أنه (لأغراض التعاقد 
يجوز التعبير عن ALY‏ والقبول جرئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكترونية). 





e a‏ جارة الإلكترونية التونسي رقم 87 لسنة 7٠٠١‏ خالياً من 
تعريف للعقد sl EE PSY)‏ بيأن معناه ils‏ أشار في aal‏ الثانية إلى المبادلات 


الإلكترونية هي (المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية). 
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التحارة‎ Olin, الأونسترال النمسودجي‎ Ogle الدولى قان‎ whet cd] ae 
5 aA ea (43 : fA 1A4" lal ج‎ : acy 
م يعرف العقد آلإلكتروني» إلا انه نص في‎ ger bl ga 1445 الإلكترونية للعام‎ 
2 A af » oe A 09 ia 
g أنه لق سياق تكوب‎ de العقود وصحتها)‎ coe ر‎ öl pe enon GALS { 9 alls 


j‏ و د. وما ل يتھ الطرفان ot ie‏ دک جور استخدام رسائل البيانات 
في تكوين العقد Y‏ فقد ذلك atone Jal}‏ أو قابليته eel‏ محرد استخدام 


وهكذا نلاحظ أن بعض التشريعات لم تورد تعريفا هذا ad‏ بينما فصل 
ذلك كل من التشريع الأردني والمشروع الصري إلا أن مفهوم العقد في حكم 
التشريع الأردني هو الذي ينعقد بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياء في حين إن 
الشروع be 23 spall‏ العقه spond Lig ASN‏ سدور اراد gh GLB Le‏ 
gees‏ وسيط الكترونيء أو حتى جرد أن يتم التفاوض بشأن العقد أو أن يتم 
تبادل وثائقه كلياً عبر هذا الوسيط» وهذا يعني إن العقد يعد إلكترونيا حتى لو 
a‏ التعاقد بشأنه بالأساليب (التقليدية) Ub‏ إن المفاوضات السابقة بشأنه تهت 
إلكترونياء أو الوثائق المتعلقة به قبل الانعقاد أو بعده قد تم تبادها بين الأآطراف 
إلكترونيا US‏ أو Asse‏ 

وإذا كانت التشريعات في العراق ل توؤة Li pai‏ عاضا [al‏ هيده العقبود 
لعدم وجود تشريع خاص بالتتجارة الإلكترونية فيه» فإنه يمكن القول بأن 
التعريف الوارد في المادة (VY)‏ من القانون المدني العراقي النافذ» للعقد يستوعب 
Lente SLE gee‏ نا فيها التعاقد Sg ASTI‏ 





)١(‏ تشير هنا إلى الدراسة الصادرة عن نة الأونسترال بشأن مشروع اتفاقية التعاقد 
الإلكتروني الذي كلفت هذه اللجنة فريقاً لإعداده والتي جاء في مقدمتها (بأنه رغم 
استخدام تعبير (التعاقد الإلكتروني) من قبل الفريق العامل -المشار إليه. إلا إن هذا 
الفرت ل بضع تعريفا محدداً ead‏ ويظهر مع ذلك من مداولات الفريق أن هذا التعبير 
pt a‏ للإشارة إلى تكوين العقود عن طريق الاتصالات الإلكترونية أو (رسائل 
JLA‏ ت)» وللمزيد من التفصيل أنظر في مقدمة مشروع هذه الاتفاقية» الفقرة ( .)١١-١ ٠‏ 


\V 


وذلك لعمومية الصياغة والعبارات المستيخدمة في هذا النص الذي جاء 
فيه ob‏ (العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على 
وجه يثبت أثره في المعقود Ley Cade‏ يو كد ذلك أن المادة (AA)‏ من القانون ذاته 
je coal‏ أنه (يعتير التعاقد (بالتلفون) أو ab‏ طريقة Lule‏ كأنه يتم بين 
حاضرين فيا يتعلق بالزمان وغائبين فيم| يتعلق بالمكان). لاسيما إذا ما علمنا أن 
التعاقد الإلكتروني يعد تعاقداً (بطريقة GAEL‏ للتلفون من حيث البداً. 

وفي الفقه» عرف عقد التجارة الإلكترونية بأنه (اتفاق فيه الإيجاب ببيع 
أشياء» أو تقديم خدمات» يعبر عنه على طريقة الإذاعة المرئية المسموعة أو وسط 
شبكة دولية للاتصالات عن بعد» ويلاقيه القبول عن طريق اتصال الأنظمة 
المعلوماتية eas‏ 

وجاء في تعريف آخر أن عقد التجارة الإلكترونية أو (العقد عير الانترنيت 
عموما) هو (اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة 
للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية» بفضل التفاعل بين الموجب 
اق 


وبعد استعراض هذه التعريفات الواردة في التشريعات - المنوه عنها - أو 

التي وضعت من قبل الشارح يمكن إن نورد الملاحظات AGS)‏ 
أ- إن هذه التعريفات لا تميز بين كل من (العقد الإلكتروني) و(عقد التجارة 
الإلكتزونية) بالرغم من وجود فارق بينهما سواء من حيث ماهية كل منهما أم 
من حيث الاثار المترتبة على كل منهماء فالعقد الإلكتروني يشمل جميع صور 
التعاقد من خلال الوسائط الإلكترونية بض النظر عن موضوع العقد 


(). محمود السيد عبد المعطي خيال»التعاقد عن طريق التلفزيون»الطبعة الأولى» جامعة 
حلوان/ كلية الحقوق: 5٠٠١‏ ص۸١۱‏ . 

(Y)‏ د. أسامة أبو الحسن ttl‏ خسصوصية التعاقد عبر الانترنيت بحث مقدم إلى 
مؤثمر(القانون والكمبيوتر والانترنيت)الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بحامعة 
الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات واليحوث 
الإستراتبجية ومركز تقنية ا معلومات بالجامعة في الفترة من ١‏ الى" مايو )7٠٠١‏ ص 88. 
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وأطرافه. سواء أكان موضصوع العقد يدخل قي إطار الأعمال التجارية أم 
المدنية وسواء أكان كلا الطرفين أو أحدها من التحار Ge‏ حين إن عقد 
التتحارة الالكترونية ينص قب a)‏ العقد الإلكترونىي الذي يقشع J‏ جال التحارة 
من حيتت ا موضوع أو الأطراف. 
ويشمل Lead‏ بعض صور الاتفاقات المتداولة الآن في أواسط التجارة 
الإلكترونيةء (كاتفاق التبادل Gs NM‏ للبيانات) » وإن كان العقد الإلكتروني 
في الغالب الأعم هو عقد تجاري على الأقل من جانب مقدم السلعة أو الخدمة أو 
من كلا أخانیین» وتتحسد ii‏ هذا التميز 5 gtd‏ القانونية المهمة ا ارتب 
بين العقود المدنية والعقود التحارية عموماً من حيث الإثبات وطبيعة الالتزامات 
القواعد dsl ou Lou‏ المستهلك. 
ب- إن التعاريف السابقة توحي لمن يطلع عليها وكان عقد التجارة الإلكترونية 
هو دائ/(عقد بيع) في حين ينصرف مفهومه إلى العقود الأخرى أيضاء وإن 
كان البيع هو أهم هذه العقود, كما هو الحال في العقود التقليدية أيضاً. 
اج- إن عقد التحارة الإلكترونية - من الناحية النظرية - لا يقتصر فقط على 
صورة التعاقد التي تتم من خلال شبكة المعلومات وخدماعاء lels‏ يشتمل, 
على التعاقد عن طريق files‏ اتصال ظهرت قبل ظهور شبكة المعلومات» 
ونعني بها البرقية والتلكس والناسخ البرقي (القاكس (fee‏ وهذا ما 
أكده الدليل التشريعي لقانون الأونسترال النمسوذجي بشأن التحارة 
الإلكترونية للعام l PAAA‏ 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل حول الأحكام القانونية للتعاقد عبر هذه الوسائل أنظر أ.د. عباس 
العبودىء التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وححيتها E‏ الإثيات المدني».دراسة 
ظارئق a‏ مقلم إل iy Fe an a yA Ras‏ 
Leas‏ 

BT‏ الققرتين ۷و۸ من الدليل التشريعي لقانون الأونسترال النموذجي بشأن التحارة 
الإلتستروتية للعام ٩۱۹۹ء‏ وهو مشار» ص۱۸. 
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ولكن على الرغم من ذلك فإنه يمكن القول بآن العقد الإلكتروني لم يبرز 
Lil,‏ عمليا وتجاريا وقانونيا ومبذه VILA ina mahl‏ بعد استخدام شبكة 
المعلومات وخدماتها للأغراض التجارية» منذ عقد التسعينيات من القسرن 
ge‏ آذ أصبح العقد الإلكتروني بل والتجارة الإلكترونية قرينا هذه الشبكة 
التي تتميز بوضعها كوسيلة للاتصال ولتقديم ونقل المعلومات من خلال 
إمكانيات متعددة كالصورة والصوت والحركة. 

وتحقيق ذلك في الزمن الحقيقي أي الفعلي؛ مما ييح نوعاً من التفاعل 
والتواصل بين المتعاملين من خلاها قد لا تتيحه الوسائل الأخرى - المشار إليها 
- وبذلك أصبح لعقود التجارة الإلكترونية التي تبرم على شبكة المعلومات نوعاً 

من التفرد فرضت وضع الأحكام القانونية الخاصة لتنظيمها مر من قبل مشرعي 

الوك bly‏ الدولية المشقصنة عبد QUI‏ 

وبعد كل ما تقدم» يمكن تعريف عقد التجارة الإلكترونية بأنه ذلك العقد 
الذي يبرم في البيئة التجارية والذي يتم فيه التعبير عن الإيجاب والقبول و وتلاقيهما 
Ls‏ أو جرئياً من خلال أجهزة الكترونية LLG‏ للمبرمجة تربط بينها شبكة 
اتصالات متعددة الوسائط قد تكون مفتوحة أو مغلقة. 

وهذا يعنى إن ركن التراضى في هذا العقد يتحقق كلياً أو جزئياً من خلال 
استخدام أجهزة قابلة للبريجة» سواء أتمت عملية التعبير عن الإرادة من خلال 
استخدام وتحكم الأطراف ني هذه الأجهزة آنيا وعلى نحو مباشر وتفاعلي عند 
إبرام العقد» آم من خلال قيام الأجهزة التي تمت برمجتها بالتعبير عن الإرادة نيابة 
عن أحد الأطراف أو VLEs‏ ويشمل ذلك التعاقد عن طريق استخدام 
خدمات الشبكة المختلفة كالويب أو البريد الإلكتروني.... ولا هم بعد ذلك إن 
تم تنفيذ هذا العقد كليا أو جزئيا أيضاً من خلال ذات الشبكة أو تم تنفيذه 
بالطرق التقليدية المعروفة. 


)١(‏ وهو ماعيرت عنه بعض التشريعات ب (التعاقد عن طريق الوسيط الإلكتروني) 
كالتشريع الأردني للمعاملات الإلكترونية في المادة ۲ منه وكذلك تشريع دبي للمعاملات 
والتحارة 5الإلكترو ونية» في المادة ane‏ أيضا. 


Ya 


> 


المطلب الثاني 


> 


تيز عقد التجارة الإلكترونية عن صور التعاقد الأخرى 


لتحديد مفهوم عقد التجارة الإلكترونية ينبغي تمييزه عن صور التعاقد 
الأخرى» وتحديد موقعه منهاء لاسيا وآن هذا العقد بالرغم من خصوصية 
بعض جوانبه» لم يشرح بالتنظيم التشريعي الشامل حتى من لدن التشريعات 
الحديثة الخاصة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتهاء إذ تحيل معظم هذه التشريعات 
الكثيرة من جوانب هذا العقد إلى أحكام القواعد العامة أما صراحة» أو ضمناً 
من خلال السكوت وعدم إيراد أحكام خاصة بها le‏ يعني ضمنا تطبيق القواعد 
العامة P lele‏ وهذا بحد ذاته مدعاة لتمييز هذا النمط من العقود وتحديد 
موقعه من صور التعاقد الأخرى تمهيداً لتحديد ما ينطبق عليه من أحكام تلك 
الصور من التعاقد من عدمه. 

وبغية توضيح ذلك سنحاول إن نميز بين عقد التجارة الإلكترونية أو 
التعاقد الإلكتروني وصورة التعاقد بين حاضرين أولاء ثم بيان موقع التعاقد 
الإلكتروني من صور التعاقد بين الغائيين ثانياء وأخيرا تمييزه عن بعسض صور 
التعاقد بين غائبين. 

وسنفرد لكل منها فقرة كالأتي: 
أولا: التمييز بين التعافد الإلكتروني والتعاقك بين حاصرين: 

تتميز صورة التعاقد بين حاضرين مميزات ثلاث تتمثل في وجود التعاصر 
والتزامن بين صدور التعبير عن ألإرادة من أحد العاقدين وتلقيها من وجهت 
إليه أولاء ووحدة المكان الذي يجمع المتعاقدين ثانياء واتشغال المتعاقدين بشؤون 





)١(‏ كما أشارت إلى ذلك المادة الأولى من تشريع الميادلات و التجارة الإلكترونية التونسي. 

(؟) ومن الأمثلة على مثل هذه التشريعات» تشريع المعاملات الإلكترونية الأردني وتشريع دبي 
المع ملات التجارية الإلكترونية» ومشروع قانون التجارة الإلكترونية الممصري - وهي 
جميعا مشار إليها سابقا. 
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العقد ثالث وذلك ما يعبر عنه في فقه الشريعة الإسلاميةء والقوانين المستوحاة 
abet) os Pane‏ علي الع 


فإذا ما افتقد التعاقد سمة التعاصر والتزامن انقلب إلى تعاقد بين غائبين : 
من حيث الذمان» وإذا افتقد سمة وحدة اكان بين المتعاقدين أصبح تعاقداً بين 
غائبين من حيث OSU‏ وإذا افتقد السمتين معاً يصبح تعاقداً بون ائبين من 
حيث الزمان والمكان معا 


وإذا كان عقد التجارة الإلكترونية يتم بين أطراف لا يجمعهم — عادة - 
مكان واحدء فإن ذلك يعنى أنه لايعد تعاقدا بين حاضرين من حيث OLII‏ 
ولكن بفعل وسيلة الاتصال المستخدمة عادة في مثل هذه العقودء وهي شبكة 
المعلومات - فإنه قد يتحقق التعاصر والتزامن في التعبير عن الإرادة وتلقيها. 

وبذلك يبدو وكأنه تعاقداً يبن حاضرين من حيث الزمان» كان يتم تبادل 
الإيجاب والقبول عن طريق البريد الإلكتروني في ذات الوقت» أي إن يتم 
(التحاور) بين المتعاقدين مباشرة عبر البريد الإلكتروني» أو أن يتم التعاقد عن 
طريق خدمة الويب كأن يكون هناك إيجاب على موقع أحد الأطراف على 
الشبكة» ويصدر قبول بشأنه من الأخر ويتلقاه ا موجب فورا. 


وقد يتحقق ذلك من خلال خدمة المحادثة المباشرة أو المشاهدة المرئية 
والتي يتم تبادل العروض فيها أيضا بشكل فوري. ني كل هذه التطبيقات يتحقق 


)1( للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وموقف الفقه منه أنظر أ.د. عباس العبودي» 
التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري» bya!‏ الاق ضر ١‏ ومابعلهاء 
وكذلك أحمد Whe‏ العلجونيء التعاقد عن طريق الانترنيت» دراسة مقارنة» Nb‏ الدار 
العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان» ۲ ٠‏ ۹ ص١8‏ وما 
بعدها. 

EY من القانون المدني الأردني رقم‎ ٩١ العراقي والمادة‎ Gall من القانون‎ AY انظر المادة‎ CY) 
AAVA لسنة‎ 

(؟) وللمزيد من التفاصيل حول فكرة مجلس العقد في الفقه الإسلامي أنظر د. محمد يوساف 
موسىء الأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلامي» دار الفكر العري» القاهرة: ٩۱۹۹ء‏ 
i l faata Wits‏ 1 


EA 


التؤامن التعاصر وبالتالي نكون إزاء تعاقد دان Cp pele‏ مسن حيث ols ule JI‏ 
)\{ 


تباعدت BLY‏ المكانية بينهما" . 


في أحيان آخرى قد لا يتسعقق هذا التعاصر في تبادل العروض وتلقيها عبر 
خدمات الشبكة - المشار إليها - كان يكون ذلك عن طريق البريد الإلكترون 
أي عندما يرسل أحد bY‏ تعبيره عن إرادته إلى الأخر عن طريق البر a‏ 
الإلكتروني وبالرغم من وصول ذلك إلى (صندوق البريد الإلكتروني) للمتعاقد 
Y‏ إلا أن هذا الأخير يتأخر في ped‏ ذلك الصندوق واستعراضهه ما يؤدي إلى 
als‏ تلقى التعبير عن الإرادة عن Shu Woes‏ فتكون إزاء تعاقد بين غائبين 
من حيث الزمان و المكانء وكذلك الخال بالنسبة للخدمات الأخرى للشبكة التي 
قد لا يتتحقق فيها هذا التعاصر [ts‏ ففي جميع هذه الأحوال لا يكون هناك تعاقد 
بين حاضرين. 

وعلى الرغم من أن تطور وسائل الاتصال الفورية» ومنها خدمات شبكة 
العلومات» قد جعل التعاقد بين أشخاص متباعدين مكانيا مكنا في الزمان 
الحقيقي أو الفعلي أي إمكانية تبادل العروض الإرادية بشكل متزامن» فإن 
التعاقد عبر شبكة المعلومات يبقى Ae‏ عن صورة التعاقد بين حاضرين لافتقاد 
المواجهة ABI)‏ - المادية - بين الأطراف الذين لم يلتقوا -عادة- ولن يلتقوا 
أبداء ولذلك فإن هذا النمط من العقود يبقى بعيداً عن الوصف المعروف للعقود 
بين حاضرين و يجمعهما مجلس عقد واحد. 
ثانيا: التعاقد الإلكتروني والتعاقد بين غانبين: 

ويقصد بالتعاقد بين غائبين ذلك التعاقدٍ بين طرفين لا يجمعهم| مجلس عقد 
Pat,‏ وإذا كان shall‏ المعول عليه بشكل أساس في التميز بين صورت التعاقد 





SGU V4O\ Ld + من القانون المدني العراقي رقم‎ AA وذلك تطبيقا لأحكام المادة‎ )١( 
طريقة تمائلة كأنه بين حاضرين فيا‎ AL التى تنص على أنه (يعتبر التعاقد (بالتلفون) أو‎ 
بالزمان).‎ hes 
يجمعهم مجلس عقد واحد) أنظر كلا‎ Y) بد من التفاصيل حول التعاقد بين الغائيين‎ oll’ 
من د. عبد الرزاق أحمد الستهوري؛ الوسيط في شرح القانون المدني الجديدء |« نظرية-‎ 
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بين حاضرين وبين غائيين هو معيار المدة الزمنية الفاصلة بين صدور القبول 
علم الموجب بد فإن هناك خلافاً في الفقه -حول مدى كفاية هذا المعيار لوحدة 
أم y‏ ۱( 

واستناداً إلى هذا المعيار فإن التعاقد يكون بين غائبين متى افتقد الاتصال 
والتواصل المباشر والمتزامن بين المتعاقدين» ما يستوجب لانعقاد العقد بيسنهم 
استتخدام أحد وسائل الاتصال والمراسلة» بغض النظر عن طبيعتهاء ومن ثم 
يكون هناك فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب بذلك. 

E Lng! إن‎ Le led ao o 
الفقرة السا بقة إلى أن هذا النمط من التعاقد لا يمكن أن يعد تعاقداً بين حاضرين‎ 
بعصو إن‎ fags SAM هذه الغيورة‎ yo ade Glad DG لبي‎ 
ل اسن‎ cles التعاقد الإلكتروني هو تعاقد بين غائبين؟ إن الإجابة سن‎ 
بعض النقاش.‎ 

ولعل أول ما يشار إليه في هذا المجال هو إن التتجارة الإلكترونية وعقودها 
قد غيرت أو تتطلب تغيير في الكثير من posal‏ القانونية» التي كانت راسخة, 
وأصبح لزاماً إعادة النظر فيهاء ومنها ASA ode‏ التي نحن يصددهاء وإذا كان 
المعيار المعول عليه بين Gy pe‏ التعاقدين بين حاضرين أو غائبين» هو التزامن أو 
jase‏ لذن wore‏ انوت نان Prete rien gerne mane‏ 
الإلكتروني. 





-الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام» دار النهضة العربية» NAVE‏ ص؛ Yo‏ وما Latas‏ 
وكذلك لنفس asl‏ النظرية العامة للالتزام» نظرية العقود» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بدون سنة طبع» ص ٥‏ وما بعدهاء وكذلك د الب اتيك جر a‏ 
مصادر الالتزام» دار النهضة العربي AATA‏ ص۲۲٠‏ وما بعدهاء وكذلك أ.د. عبد 
المجيد الحكيم» و أ . عبد الباقي البكري و أ. محمد طه البشير» الوجيز في نظرية الالتزام في 
القانون العراقي» ج٠‏ » ples‏ الالتزام» جامعة VIA cols‏ ص ' 5 وما بعدها. 

)١(‏ أنظر حول ذلك أ.د. عباس العبودي» التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري» 
ادر الا اوا نها l‏ 


Yg 


yy puget‏ الزمن الحقيقي» ومن دون وجود 
فواصل زمنية تذكر فإن ذلك قد يكون متاحاً في ظل استخدام خدمات شبكة 
المعلومات المتعددة الوسائط. 
وإذا كان من المتعذر عد التعاقد قد تم بين حاضرين من خلال استخدام 
وسائل الاتصال المعروفة ابتداء من الرسول والرسالة وانتهاء بالناسخ البرقي 
ومرورا CHUL‏ والتلكس وغيرها LESE‏ وسائل لا توفر إلا أسلوباً واحدا 
أما من خلال الكتاية لو Lala‏ أي cola g) D gaad!‏ أو الصورة لوحدهاء 
غير أن شبكة المعلومات با alt?‏ من وسائط متعددة تتيح للأطراف تواصلا من 
خلال الصورة والصوت وار كة وال كتأية في of‏ واحد؛ مع تحقق التعاصر في 
أحيان كثيرة - بين التعبير عن الإرادة من أحد الأطراف وتلقيها من الطرف 
الآخرء نما أتاحت لهم إمكانية التحاور والتفاعل الحقيقى آثناء إبرام العقد. وهذا 
ما يمثل حضورا للأطراف وإن كان غير مادي» إلا آنه حضور (افتراضي)» وقد 
لا نغالى إذا قلنا أنه بمثابة حضور حقيقى من حيث الأثرء إذا نظر للعلاقة من 
وهكذا يبدو أن التعاقد ig ASIN‏ -وفقا هذه المعطيات- يمثل صورة أو 
L ghul‏ خاصاً من صور التعاقدء يفترض أن يحظى بتصيبه من الاهتمام والتنظيم 
القانوني. 
ولکن أ ا سن aa‏ ان ol‏ مات دة ال blog‏ 
الإلكترونية لم تنظم الأحكام الموضوعية JE‏ هذه العقود الإلكترونية» بل أحالت 
. أمر ذلك إلى القواعد العامة أما صراحة أو ضمنا (Sg‏ سبقت الإشارة- ولان 
القواعد العامة تصنف صور التعاقد من هذه الزاوية إلى تعاقد بين حاضرين 
وتعاقد بين غائيين» ولأن عقود التجارة الإلكترونية تتم بين أطراف منفصلين عن 
بعتم Lats.‏ على الأقل- ail‏ من الطبيعى إن تصنف هذه العقود ضمن 


Yo 


طائفة التعاقد بين غائبين من حيث المكان وان عدت تعاقدا بين حاضرين من 
-حيث الزمان -أحيانا- قياسا على ما نصت عليه المادة AA‏ من القانون المدني 
العراقي المشار إليها. 
ثالثاً: نمييز التعاقد الإلكتروني هما يشتبه به مسن صور التعافد بين 

| inglés 

هناك تشابه بين التعاقد الإلكتروني وبعض صور التعاقد بين غائبين في 
بعض الجوانب» ومنها تحديداً التعاقد بالهاتف والتلكس والناسخ البرقيء 
والتلفزيون» وسنحاول إجراء مقارنة بين تلك الصور وبين التعاقد الإلكتروني. 

إذ يقترب التعاقد الإلكتروني عن طريق شبكة المعلومات من التعاقد عن 
طريق الماتف» من حيث تبادل العروض والتعابير الإرادية في وقت معاصر أو 
متزامن تقريباً غير أن الأول يختلف عن الثاني في تعدد الوسائط فلا يقتصر على 
الصوت (BUS)‏ وإنما معه الصورة أو الحركة والكتابة التي تتيح إمكانية 
للتفاعل والتفاهم abl‏ فضلا عن إن التعاقد الإلكتروني عادة ما يتم من خلال 
موقع التاجر ويكون متاحا للجمهور عادة» ني حين إن الهاتف يعد وسيلة لتفاهم 
طر فين فحسب. 

أما ما يعرف بالهاتف المرئي الذي يتيح الصوت والصورة للمتهاتفين معاً 
نقد ذهب اتجاه إلى de‏ التعاقد الذي يتم من خلاله هو تعاقد بين حاضرين من 
حيث الزمان والمكان أيضا oY‏ المتعاقد في هذه الحالة وكأنه ينتقل Se‏ | إلى مكان 


المتعاقد الأخر وبالتالي يتيح هذا الماتف مواجهة حقيقية بين المتعاقدين”". 


وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي من الناحية النظرية» إلا إن ما يمكن 
القول في هذا الصدد هو إن انتقال صورة المتعاقد إلى الطرف الأخر عر الماتف لا 
يمثل حضوراً فعلياً وحقيقياً للمتعاقدين في مجلس عقد واحد حاضر» وعلى وفق 
المفاهيم القانونية المعروفة؛ والقول بأنه انتقال أو حضور حكمي هو مجرد 


GBI)‏ هذا الرأي أ.د. عباس العبودي» التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري» 
المصدر السابق» ص۸٤١‏ . 
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افتراض والافتراض ليس دائاً انعكاساً للحقيقة والواقع» فضلا عن أن ظهور 
صورة كل متعاقد في جهاز المتعاقد الأخر أثناء التعاقد عن طريقه لا يكفي 
يقلي تعاقداً ون عاتن LiKe‏ إل Sls‏ بين do Le‏ علس وات لأنه 
ليس المقصود من الحضور في مغل هذا المجلس تبادل الرؤية بين المتعاقدين 

[if‏ التحقق من مسائل أخرى لاطمئنان كل طرف إلى الأخرء وإذا سلمنا 
بأنه تعاقد بين حاضرين» يفترض أن يكون مكان انعقاد العقد هو مجلس العقد أو 
مكان (حضور الأطراف) فأين يتحقق هذا المحضور عند التعاقد عبر ALA!‏ 
المرئى؟ Ue‏ بأنه لا يمكن ني هذه الفرضية اللجوء إلى الحلول المطروحة بصدد 
تحديد زمان ومكان انعقاد العقد بين الغائبين - WY‏ هنا - ويحسب هذا LAY‏ 
وائ ین eos‏ زان Glia‏ 

لذلك يبدو من لأوفق عد التعاقد عن طريق هذا الجهاز في حكم 
التعاقد بال هاتف - العادي - والمنصوص عليه في المادة ۸۸ من القانون 
Gal‏ العراقي. | 

فضلا عما تقدم وإن التعاقد الإلكتروني الذي يتم عبر شبكة المعلومات 
يبقى تعاقداً بين غائيين من حيث المكان وأحياناً من حيث الزمان Laf‏ وعلى 
الرغم ما توفره هذه الشبكة من وسائل للاتصال متعددة الحدمات كالصوت 
والصورة والكتابة والحركة وإمكانية النسخ والتسجيل والحفظ والخزن 
للمعلومات» وهي بالتأكيد أكثر تطورا من BUD‏ المرئي. 

و يختلف التعاقد الإلكتروني عن التعاقد عن طريق التلكس والذي يمكن 
الأطراف من تبادل التعبير عن الإرادة عن طريق أجهزة سلكية أو لا سلكية قابلة 
لإرسال أو استقبال التعبير عن الإرادة بشكل مكتوب وفي زمن قصير. إذ أن هذه 





)1( وهذا هو اتجاه معظم الشراح الذين تطرقوا إلى أحكام عقود التجارة الإلكترونية؛ فضلاً 
عن :رقف التشريعات المنظمة هاء كما سنرى عند البحث في موضوع تحديد زمان ومكان 
انعقاد هذه العقود وإرسال واستلام رسائل البيانات عبر شبكة المعلومات. 
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الصورة من التعاقد تدخل ضمن نطاق المادة (AA)‏ من القأنون المدني العراقي 
US Lal‏ 

وما يميز هذه الصورة من التعاقد هو أن التعبير عن الإرادة يتم تبادله بين 
الأطراف كتابياً من خلال إرسال واستقبال الأجهزة التي تتخاطب بالكتابة فيم 
ينها ALE Uh‏ التعاتد الإلكتروق عن هله الضورة من التعاقده لان الأول 
يتم من خلال أكثر من وسيلة متاحة مام المتعاقدين فضلاً عن الكتابة. 

يضاف إلى ذلك إن شبكة المعلومات المستخدمة في التعاقد الإلكتروني تتيح 
إمكانية التخاطب والتواصل (والتعاقد) مع أكثر من شخص واحد بل تمكن من 
تقديم عروض موجهة إلى عدد غير حدود من الجمهور من جانب التاجرء أو 
على العكس تمكن من تقديم عروض موجهة إلى عدد من التجار - المجهزين - 
من قبل طالب السلعة أو الخدمة. ويختلف التعاقد الإلكتروني عن التعاقد 
بوساطة الناسخ البرقي أو (الفاكس ميل) الذي هو عبارة عن جهاز يستطيع 
استخراج نسخ من الوثائق المرسلة له أما سلكياً أو لا سلكيأء وقد Ae‏ الشراح أن 
التعاقد عن طريقه سو تعاقد بين غائبين زماناً ومكانا. ويختلف التعاقد 
الإلكتروني عن التعاقد عن طريق الفاكس ميل بسبب تحدودية إمكانية هذا 
الجهاز الأخير في تباذل العروض الإرادية بين الأطراف» وأن ما يستقبله كل 
طرف عير جهازه لا يمثل سوى نسخة ما إرساها الطرف الأخرء وتبقى أهمية 
ومصداقية هذه النسخة مرهونة بالأصل الموجود لدى المرسل. كم أن التوقيع 
عبر الفاكس ميل يشير إشكالات قانونية» فضلا عا قيل بصدد الهاتف والتلكس 
من bal‏ يوفران وسائط منفردة الأمكانات للمتعاملين التي تقتصر هنا على صورة 
NES‏ تمي Bla gb Lely‏ للك tet fib i‏ هن 
التعاقد عن طريق التلفزيون من حيث إتاحة الأخير الصوت والصورة 


aÍ)‏ عباس العبودي» التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوريءالمصدر السابق 


NON Ge 
NOV عباس العبودي المصدز نفسه» ص‎ 0.1 CY) 


YA 


Vas LI,‏ وكذلك إتاحته إمكانية تخاطبة ههور من المتعاملين» إلا إن أهم 


w 
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أوجه الاختلاف بين التعاقد الإلكتروني والتعاقد عبر التلفزيون يتمشل في غيا aka‏ 
الصفة التتحاورية والتفاعلية بين الأضراف في صورة التعاقد الآخبرة لأنه في 
التلفزيون يكون البث أو الإرسال من جانب والحد فلا توجد إمكانية للتجاوب 
أو لأية مبادرة من جانب الطرف الأخر إلا باستخدام وسائل أخرى للاتصال 
على عكس التعاقد الإلكتروني الذي يتم عبر وسيلة تتيح إمكانية التجاوب 
والمبادلة من جانب كلا الطرفين. خلاصة القول: إنه في ظل المفاهيم القانونية 
السائدة لا يمكن اعتبار عقود التجارة الإلكترونية من ضمن صور التعاقد بين 
حاضرين؛ وهذا يعني انضوائها تحت طائفة التعاقد بين غائبين؛ إلا آنا لا plas‏ 
اما مع dl‏ صورة من ape‏ هل الطائفة الأخيرة» لذلك قد لا نبالغ في التأتيد 
على أن عقود التجارة الإلكترونية هي صورة خاصة من صور التعاقد تفتقر إلى 
الوجود والحضور الماديين للمتعاقد في مجلس عقد pole‏ ولكن الوسائط 
والمخدمات المتعددة التى تتيحه؛ شبكة المعلومات قد خلقت نوعاً من التفاعل بين 
المتعاقدين - في الوقت ذاته - اقتربت به عقود التجارة الإلكترونية من التعاقد 


we وي‎ 


بين icp pole‏ وهو ما يعر عنه با لممضور الافتراضى للمتعاقدين. 
olla’‏ اا 
Jakes akadi‏ ال لمكم روني للبيانات S slo a‏ اهاوه 


إن عقود التجارة الإلكترونية في واقعهاء تقوم على أساس (التبادل 
الإلكتروني للبيانات) الذي یرمز له ب ED.D‏ للبيانات) الذي يرمز له ب 
CEDI)‏ ويقصد به ما نصت المادة الثانية مسن تشريع المع ملات الإلكترونية 





)١(‏ للمزيد من التفاصيل حول أحكام التعاقد عن طريق التلفزيون انر د. محمد السعيد 
رشدي»التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مم مع التركيز على البيع م بواسطة ليون :طا ¢ 
E Sei Nick ag‏ 

ois وقد وردت‎ (Electronic data interchange) وهي اختصار للعبارة الإتكليزية‎ (Y) 
العبارة واختصارها في المادة الثانية الفققرة ب من النسخة الإنكليزية من قانون الأونسترال‎ 
JUS النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية للعام 231997 التي نصها‎ 
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الأردني رقم asl as ae em‏ رنقل المعلومات Wg AN‏ من :.. حص إن 
آخر باستخدام نظم معاخة المعلومات). ‏ ~ 

وعرفه قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية للعام 
5 ف المادة ؟/ ب منه بأنه (نقل المعلرسات إلكترونيا مسن حاسسب إلى 
حاسوب أخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين العقد). 

ويعرف التبادل الإلكتروني للبيانات فقهيا ol‏ نظام تحويل ونقل gd‏ 
للبيانات التجارية في شكل رسائل بواسطة حاسبات آلية تعمل بلغة مث مشتركة lend‏ 
بينها وموصولة بشبكة اتصالات معلوماتية عن Oke‏ ويعرفه آخر بأنه تبادل 
آلى للرسائل ذات المعايبر» الموحدة والمقبولة بين التطبيقات المعلوماتية بمساعدة 
أحد وسائل المعلومات عن بعد ويسمح هذا النقل للبيانات بين الحاسبات» على 
أساس اللغة المشتركة؛ بالاتصال التجاري وبالتالي إبرام العقود بعيدا عن كل 
OD ai a pe a‏ 

والغاية من هذا النظام» الذي يمتاز بالسرعة والفعالية» تكمن في تأمين 
خدمات تبادل البيانات التجارية في إطار المعاملات التجارية والمالية» لاسيما بين 
المؤسسات التجارية والمالية. 

ولآهمية هذا النظام في العقود والمعاملات التجارية OG‏ الكثير من الجهات ' 
ش والفيئكات المهتمة Og bss‏ التحارة الالكترونية» j‏ : لحلية أو الدولية» قد حاولت a‏ 5 


30 (1) Electronic Data Interchange (E.D.1) Means The Electronic transfer 
from computer to computer of information using an agreed standard 
01 to structure the information" 

Lib yee لسنة‎ AY في حون جاء تشريع المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم‎ (Y) 
من تعريف للتبادل الإلكتروني للبيانات» أما تشريع دبي للمعاملات والتجارة‎ 
فقد عبر عنه في مادته الثانية بعبارة (المراسلة الإلكترونية)‎ ۲٠ ٠۲ الإلكترونية رقم ؟ لسنة‎ 
وهي كما نصت عليها تلك المادة (إرسال واستلام الرسائل الإلكترونية).‎ 

(۳) د. طوني ميشال عيسىء التنظيم القانوني لشبكة الالارنيت دار يناد لضان 
ص٤٦۳‏ . 

. ٠٤١ص د. حمود السيد عبد المعطى خيال.المصدر السابق»‎ CE) 
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تنظيم 0 الادل الإلكتروني للبيانات من خلال اتفاقات وعقود نمودجية» 
لغرض إتباع قواعد عمل متجانسة أو موحدة من أجل سلامة التبادلات 
OPH Loe‏ لأنه من غير الممكن إن تكون هناك تبادلات تجارية الكترونية من 
دون ضمان س.لامة قانونية وتقنية لهذا النظام» Vy‏ جل ذلك فقد شاعت فى بيئة 
التجارة الإلكترونية اتفاقات يطلق عليها (اتفاقات التبادل الإلكتروني للبيانات)» 
فا هى هذه الاتفاقات؟ وماذا تتضمن عادة؟ وما صلتها بعقود التجارة 
الإلكترونية؟للإجابة على ذلك يمكن القول بأنه بالرغم من خلو معظم 
التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية من تعريف J‏ هذه الاتفاقات» فإن 
الشارح يعرفها: بأنها عبارة عن ترتيبات تعاقدية Gag‏ إلى تناول عدد من 
القضايا القانونية والتقنية المرتبطة باستخدام التبادل Ga ANY‏ للبيانات بين 
الأطراف المتعاملة» بها في ذلك دور ومسؤوليات الأطراف المعنية'''.ويعرف هذا 
:الاق om yes gay tbl al Lal‏ الا ار الظبيعيدق أو ارون hee‏ 
وضع الشروط القانونية 0 تيادل البيانات الإلكترونية ضمن 
نطاق علاقاتهم التحارية أو ds Ma toy‏ حين عير البعض عن هذا الاتفاق ب 
(العقد) وعرفه بأنه ذلك العقد الذي يتفق بمقتضاه طرفان أو أكثر من 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ka‏ ينهم على الشروط القانونية والفنية 
لاستخدام تبادل المعطيات المعلوماتية في إطار علاقاتهم التحارية Pa Ws‏ 

هذا وقد ظهرت الحاجة ماسة إلى مثل هذه الاتفاقات مع بداية التعامل في 
التجارة الإلكترونية - وخاصة بين المؤسسات فيم| بينها- وذلك في JE‏ غياب 


(1) Eric- a. Capriole, le commerce international electronique: op. cit, p.337 
Ct 9 الدار العربية للعلوم»‎ Ab نادر الفرد قاحوشء العمل المصرفي عير الانترنت»‎ CY) 
. ٦۲ص‎ ۹ 
(3) Eric a. Capriole, le commerce international électronique: op. cit, p.350 
د. محمد السيد عرفةالتجارة الالكترونية عبر الانترنيت»مؤقمر القانون والكمبيوتر‎ CE) 
والانترنيت»جامعة الإمارات » ص 77-7 وكا أشرنا فإنه يستخدم مصطلح (العقد)‎ 
بدلا من الاتفاق» رغم الاختلاف النظري الواضح بين المصطلحين في ختلف فروع‎ 
القانرن.‎ 


Yi 


التنظيم القانوني الشامل هذه التجارة. إذ إن هذه الاتفاقات ترمي إلى ناد سب 
ces‏ لاستخدام البيانات -المستندات- الإلكترونية في بيئة التتحارة الالكتروب.ة. 
من خلال اتفاقات إرادية بين الأطراف المتعاقدة لتمكينهم من إقام علاقاتهم 
التعاقدية بالوسائل الإلكترونيةء بشكل يضمن لهؤلاء شرعية هذه العلاقات وما 
يترتب عليها من GUT‏ وتوقير نوع من AA!‏ وضمان سلامة تبادل للبيانات 
الإلكترونية. 

وإذا كانت هذه الاتفاقات قد اكتسبت أهمية بالغة في بداية شيوع التجارة 
الإلكترونية سوكما أشرنا- بحكم غياب التنظيم القانوني حينذاك فإن هذه 
الاتفاقات لما تزل لم تفقد أهميتها حتى بعد صدور التشريعات المنظمة للتحارة 
الإلكترونية وعقودهاء لعدة أسباب: منها إن معظم أحكام هذه التشريعات هي 
غير أمرة» وبالتالي تتيح للإرادة متسعا من المجال من خلال اتفاقات شتى» ومنها 
اتفاقات التبادل الإلكتروني للبيانات» ومن ناحية أخرى فإن عقود التجارة 
الإلكترونية في أحيان كثيرة تكون عابرة للحدود. بمايعني خضوع أطرافها 
لأنظمة قانونية قد تكون مختلفة فيه| بينها. 

ممايدفع بالأطراف» وهم عادة من التجار ذوي BDI‏ إلى BG‏ 
الإشكالات الناحمة عن الاختلاف في الأنظمة القانونية وذلك من خلال مثل هذه 
الاتفاقات التي نحن بصدد.. 

Li‏ عن مضمون هذه الاتفاقات» فهى تشتمل عادة على أجزاء ثلاثة: 
الأول يتعلق بتنظيم ا جوانب القانونية للعلاقة ويتجسد في أحكام تعلق بكيفية 
إبرام العقد وزمان ذلك ومكانه. وكيفية إثباته والاعتراف بالحجية القانونية 
للوسائل الإلكترونية والبيانات المتبادلة إلكترونياء والقانون القابل للتطبيق على 
العلاقةء وآلية تسوية النزاعات المحتملة» وطرائق تفسير وتنفيذ الاتفاق والعقد 
عند الاختلاف27. 


(١)د.‏ محمد السيد عبد المعطلى خخيالءالمصدر السابق» ۱١۸-۱۳۷ a‏ . 


۳۲ 


4 


أما الجزء الثاني من الاتفاق فإنه يتعلق بالمتطلبات والحوانب التقنية في 
العلاقةء التي يتضمنها perk tale‏ خاص بالاتفاق يبين الأساليب والسبل 
التقنية» لضمان تبادل سليم Obl‏ الکو ما نين اللائاي من عو ا اها 
او او ات Fats‏ ين BIB‏ وكقة a pnt‏ 
السلامة والأمان في تبادل رسائل البيانات مرورها إلكترونياً فيا ce‏ 
الأطراف”". 

وأجزاء الاتفاق هذه مترابطة ومتداخلةء وتبقى الأجزاء التي تتعلق 
بمتطلبات السلامة والأمان والمتطلبات التقنية محكومة بالجزء القانوني من 
الاتفاق الذي يشكل في الواقع» إطاراً قانونياً للاتفاق كله وبجميع أجزائه» فضلا 
عن كونه إطاراً للعقد المزعم Maal pl‏ 

وبغية تسهيل العمل باتفاقات التبادل الإلكترون للبيانات هذه نقد 
وضعت الكشير من المحافل والميئات الوطنية منها والدوليةء نباذج هذه الاتفاقات 


ولعل من أهمها على المستوى الدولي الاتفاق الأوري المتعلق بالتبادل 
الإلكتروني للبيانات المسمى ب (tides)‏ وكذلك الاتفاق الذي أعده فريق العمل 
All‏ بتسهيل إجراءات التحارة الإلكترونية التابع للمحلس الاقتصادي 


الأوروبي؛ المسمى ب Cpa)‏ 





.5 16 ميشال عيسى. المصدر السابق» ص‎ Usb aA) 
(pl وكذلك نادر الفرد»المصدر‎ cY ” د. محمد السيد عرفة»الملصدر السابق» ص‎ (7) 
. ص46 ا‎ 
(3) Eric A. Capriole, le commerce international electronique: op. cit, 9. 352 


dew “‏ السيد عرفة. المصدر السايق» ص vt‏ وكذلك نادر الفرد. المصدر السابق» 
ص Ve‏ 


رذن 


وكذلك الاتفاق المسمى ب. (مشروع بوليرو (Bolero‏ الذي 28 بوضعه 
جمعية الاتصالات الالية بين المصارف على مستوى العالم والتي يطلق عنيها تسمية 
ONT Te‏ 

Ll‏ بصدد الصلة بين اتفاقات التبادل الإلكتروني OULU‏ هذه وعقود 
التجارة الإلكترونية» ويمكن القول بأنه من خلال استعراض ناذج هذه 
الاتفاقات التي أشار إليها الشراح - المنوه عنهم - بأن تلك الاتفاقات ليست 
جميعاً من طبيعة واحدة وبالتالي Yale old‏ يعقوة التحارة ig ASIN‏ ار led‏ 
لتلك الطبيعة» وهكذا يبدو البعض منها يتعلق فقط بتنظيم التبادل الإلكتروني 
للبيانات في العلاقة العقدية, دون أن تنظم العقد وتفاصيله Age gaye oll‏ وهذه 
تشكل غالبية النهاذج من الاتفاقات المشار إليهاء كالناذج (Tedis)‏ و (WP4)‏ 
(Boleros yJ 5s) 9‏ 

في حين أن البعض الأخر من هذه الاتفاقات يتضمن في (اتفاق واحد) أو 
في وثيقة واحدة أحكاماً تتعلق بالتبادل الإلكتروني للبيانات اللازمة LEY‏ العقد. 
فضلا عن الأحكام الموضوعية - التفصيلية - المتعلقة بالعقد التجاري بين 
الأطراف 2 الوقت ذاته. ومن أمثلة هذه الناذج الاتفاق الذي أعدته جمعية 
(نقابة) المحامين الأمريكية American bar association)‏ . 

وبذلك يصبح الاتفاق» في هذه الفرضية الأخيرة» والعقد الذي يمشل 
جوهر العلاقة بين الأطراف وغايتها كلا أو dimly Keb‏ ويصبح هذا الاتفاق 
جزءاً من العقد. 


أما في الفرضية الأولى أي عندما يقتصر الاتفاق على تنظيم آليات التبادل 
. الإلكتروني للبيانات في إطار العقدء من غير أن يتعدى إلى تفاصيل وجزئيات هذا 
العقد فإن الاتفاق المذكور يصبح بمثابة إطار قانوني وتقني tes‏ مصدراً 


(1) Eric A. Capriole, le commerce international electronique: op. cit, p.348 
AA المصدر السابقء»‎ co aif وكذلك نادر‎ 
د. محمد السيد عرفةء المصدر السابقء ص؟7.‎ )۲( 


re 


للشرعية في العلاقات العقدية التي تتم في إطاره» في الوقت نفسة يسصبح مسصدر 
أمان للأطراف للمضي قدماً في ! إيرام العقد وتنفيذه -إن أمكن- إلكترونياء من 
dE‏ ا و ا التي يشكلها اتفاق التبادل الإلكتروني للبيانات» لذلك 
يسمى هذا الاتفاق أحيانا باتفاق الإطار أو عقد الإطار أو العقد الأول .وبحب 
ملاحظة وجود نوع من التداخل بي بين هذا الاتفاق (الإطار) وبين جوهر العلاقة 
المتمثل في العقد الموضوعي المراد إبرامهءو لاسيا أن el‏ القانوني من هذه 
الاتفاقات يتعلق بمسائل قانونية قثل في حقيقتها polis‏ موضوعية وجوهرية في 
العقدء كالمسائل المتعلقة بالية إبرام العقد وإثباته وزمانه ومكان انعقاده.. 
Gal‏ ".وعن كيفية إبرام اتفاقات التبادل الإلكتروني للبيانات يمكن التمييز بين 
حالة اندماج مثل هذا الاتفاق مع البنود الموضوعية للعقد المراد إبرامه وبين حالة 
اقتصار الاتفاق على تنظيم التبادل الإلكتروني للبيانات -أي اتفاق الإطار - ففي 
LY‏ ألأولى يصبح الاتفاق جزءاً من العقد وبالتالي يأخذ حكم العقد من حيث 
الانعقاد باعتبار أهذا الاتفاق يمثل بعضا من بنود العقد“. 

أما في حالة اتفاق الإطار WB‏ سنكون إزاء مرحلتين» هما: إبرام SLEY‏ 
ذاته كمرحلة أولى» ومن ثم إنشاء العقد ذاته كمرحلة ثانية. 

ويتحقق الاتفاق في هذه الحالة أما من خلال خطاب أو رسالة يعرض فيها 
أحد الأطراف شروطاً عامة على الطرف الأآخر تتضمن آلية التبادل الإلكترون 
للبيانات اللازمة لإبرام العقد النهائي» وعلى الطرف الثاني الذي تسلم هذا 
الخنطاب إعادته إلى المرسل وي عليه فيتعقد الاتفاق. 


)1( للمزيد من التفاصيل حول ماهية اتفاقات (عقود) الإطار أنظر أ.د. جعفر محمد جواد 
ألفضلي» عقود الأطر المنظمة للبيوع» مجلة الرافدين للحقوق تصدر عن كلية القانون» 
جامعة الموصل» العدد؟١‏ آذار ؟ "٠ ٠‏ ص۱ ومايعدها. 

sce: AY e المصدر السابق.»‎ She أنظر كلا من د. حمود السيد عبد المعطي‎ (Y) 
TUE e طون ميشال عيسى» المصدر السابق»‎ 

(3) Eric A. Capriole, le commerce international electronique: op. cit. ARE 


(i)‏ سنيددث في تفاصيل إبرام عقد التجارة الإلكترونية 


Yo 


ويتم إرسال المنطاب هذا وتوقيعه أما بصورة مستندات ورقية et gle‏ 
تبادله JL‏ ريد الإلكتروني؛ ويمكن أن يتحقق الاتفاق baal‏ من خلال وضع 
(peal)‏ صورة الخطاب المتضمن لشروط الاتفاق على صفحة الويب الخاصة 
بموقع أب الأطراف عل شبكة المعلومات وبذلك يمثل إيجابا ينعقد olay)‏ 
بقبول الطرف الأخر بغض النظر عن صيغة هذا القبول» أي سواء كان بخطاب 
تقليدي ورقي أم من خلال البريد أم من خلال أسلوب القبول على صفحة 
Maaj‏ 

EL‏ هذه الفرضية» التي يتم فيها وضع بنود الاتفاق على صفحة الويب 
تصبح بمثابة شروط عامة للعقد الذي سيتم إبرامه بين الطرفين» وهي بذلك 
تشبه الشروط العامة الموضوعة على ظهر العقود التي تبرم كتابة في She‏ 
4g) SOUL‏ 

Lil‏ بخصوص تقدير نظام اتفاقات التبادل الإلكتروني للبيانات وتقيمها 
فيمكن القول أن ما يؤاخذ عليه أن هذا النظام لا يلبي متطابات التجارة 
الإلكترونية بكافة مستوياتها إذ إن هذه الاتفاقات لا تستخدم Bole‏ من قبل 
المستهلكين أو المتعاملين لمرة واحدة؛ وإنما يفترض في الأساس وجود علاقات 
تجارية سابقة -ومستمرة- بين مستخدميه؛ أي بعبارة أخرى تستخدم فقط بين 
(الشر كاء التجاريين). 





)1( د. محمد السيد عبد She dell‏ المصدر السابق» ص4١‏ . 

CY)‏ سنتطرق إلى آليات القبول والتعبير عنه من خلال صفحة الويبء وذلك في المبحث 
القادم من هذا الفصل . 

C)‏ إن الأمثلة على هذه الشروط العامة في الواقع كثيرة نشير منها إلى الشروط 
المطبوعة على ظهر قسيمة (طلب الحصول على بطاقة فيزا كارد الائتمانية) 
والصادرة من بنك الاتحاد للادخار والاستفار الأردني» إذ تتضمن هذه القسيمة 
في وجهها طلبا للحصول عل البطاقة» وني ظهورها تتسضمن فقرات كثيرة 
J>)‏ 7لافقرة) تمثسل في الواقسع شروطا وأحكاما تعاقدية تحكم العلاقة بين 
حامل البطاقة والبنك المصدر ها 


۳٦ 


ومن ناحية ثانية قد يتطلب تحقيق الأمان في مثل هذه الاتفاقات وجود 
شبكات مغلقة بين أطرافها كتلك التى تسمى ب (شبكة الانترنت)» وهذا الأمر 
أيضا لا ينسجم مع التعامل المنفرد الاعتيادي بين المستهلكين والمؤسسات فيم 
بينها إذا ما وقع رة واحدة فقط. وذلك عبر شبكات المعلرمات المفتوحة. 

فضلا عن إن البعض يرى إن وجود مثل هذه الاتفاقات قد تشكل آلية 
معقدة لإبرام العقد" باعتبار إن هناك اتفاق إطار ينظم بعض جوانب العقد 
الذي قد يخضع في أجزائه الأخرى لأحكام قانونية خارج إطار هذا الاتفاق 
وخاصة الأحكام الآمرة في القانون المطبق على العقذ. 

إلا أنه رغم ذلك تبقى اتفاقات التبادل الإلكتروني للبيانات» في إطار 
التجارة الإلكترونية» ذات أهمية واضحة طالما لم يتبلور تنظيم قانوني شامل 
لأحكام هذه التجارة. 


36 OK X 


J (۱)‏ هاا المعتى x‏ طون ميشال عيسى) المصدر السابق» 2 VW‏ 


YY 


pit eP 
الطبيعة القانونية لعقود التهارة الا وة‎ 


إن البحث عن الطبيعة القانونية لعقوه التتحارة الإلكترونية يتطلب بيان 
موقع هذه العقود من تقسيم يم العقود. من حيت الانعقاد. إلى عقود رضائية 
وشكلية وعيئية أولا. ومن ثم بيان مدى اعتبار عقود التجارة الإلكترونية مسن 
قبيل عقود الإذعان ثانيا. وكذلك البحث عن موقع عقود التجارة الإلكترونية ما 
يطلق عليها يعقود المسافات أو التعاقد عن بعد WU‏ وأخرا وسيخصض لكل 
منها مقصد JI g‏ 

امطاب الأول 
موقع عقود التجارة الإلكترونية 
من تقسيم العقود من حيث الانعقاد 






lager a shall‏ من حرف التكنوية o gabe J Las gl‏ اة 
وشكلية GUA Anes‏ البيئة الإلكترونية فإنه يمكن القول إن طائفة العقود 
العينية تكاد تتلاشي إلا في فرضيات نظرية قليلة. 
أما العقود الرضائية والشكلية فإذا كان التمييز بينها واضحاً فى ظل 
لمفاهيم القانونية الراسخة التي ربطت بين الشكلية والكتابة اللازمة للأنعقاد 
سواء استلزم القانون تعزيز هذه الكتابة بإجراءات أخرى لإضفاء الرسمية عليها 
آم اكتفى بالكتابة الموقعة من الأطراف فيحسبء ني حين إن الرضائية ارتبطصت 
بالتعبير pall‏ > عن الرضا. فإن الأمر يبدو مختلفاً في Jle‏ العقود الإلكترونية. 
حيث يتم التعاقد من خلال أساليب الكترونية تتمشل في تبادل رسائل 
البيانات إلكترونياً بين الأطراف عن طريق نظم معالحة المعلومات ومن خلال 


cele د. عبد الرزاق السنهوري» الوجيز قي شرح القانون المدني» 1 نظرية الالتزام بوجه‎ CY) 
. ص۳۹‎ NAV دار النهضة العربية» القاهرة.‎ 


YA 


شبكة المعلومات سواء أكان هذا العقد ني الأساس رضائياً أم شكلياًء وسواء 
أكانت هذه الشكلية مطلوبة لصححة إبرام العقد pl‏ نفاذه أم لإثباته. وهذا واضح 
من خلال النصوص القانونية الواردة فى بعض التشريعات الحديثة ذات العلاقة. 

فقد نصت المادة ١7‏ من تشريع المعاملات الإلكترونية الأردني رقم هم 
لسنة ٠۲٠٠١‏ على أنه (تعتير رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن 
الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام OC ga Sha‏ 
ونصت الادة ۷/ من نفس التشريع على أنه (يعتبر السجل الإلكتروني والعقد 
الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها 
المترتبة على BLS‏ والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام 
التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثيات). 

ونصت الفقرة ب من ذات المادة على آنه Y)‏ يجوز إغفال الأثر القانوني لأى 
ما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة LEY‏ أجريت بوسائل إلكترونية شريطة اتفاقها 
مع أحكام هذا القانون. وقد تضمن تشريع دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 
رقم ۲ لسنة 7٠١7‏ أحكاماً ممائلة فقد نصت المادة ٠١‏ منه على أنه: ١‏ - لأغراض 
التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو LAS‏ بواسطة المراسلة 
الإلكترونية. ؟- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة 
مراسلة إلكترونية واحد أو caig. OC AST‏ المادة 4 من ذات التشريع على أنه 
(إذا اشترط القانون أن يكون خطياً أي بيان أو مستند أو سحل أو معاملة أو بين 
أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك فإن المستند أو السجل الإلكتروني 
يستوني هذا الشرط...).ونصت المادة )١/١١(‏ من قانون الأونسترال النموذجى 


)١(‏ لم يورد تشريع المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رق AY‏ لسنة ٠٠٠١‏ نصوصاً 
خاصة مبذه المسألة. 

CY)‏ وقد عرف تشريع دبي المشار إليه أعلاه في مادته الثانية المراسلة الإلكترونية Leb‏ (إرسال 
أو استلام الرسائل الإلكترونية) وعرفت ذات المادة الرسالة الإلكترونية بأنها (معلومات 
الكتررنية ترسل أو تسلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان 
المستلمة فيه). 


۳۹ 


بشأن التجارة الإلكترونية للعام ١195‏ على أنه (في سياق تكوين Bt‏ د وما م 
Gas‏ الطرفان على غير ذلك» يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العمرض 
وقبول العرض. وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك 
العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام O etait:‏ 
ونصت المادة (5) من ذات القانون على أنه -١(‏ عندما يشترط القانون إن 
تكون المعاملات مكتوبة» تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط...). (۲- وتسري 
أحكام الفقرة )1( سواء اتخذ الشرط المنصوص عليها فيها شكل التزام أو اكتفى 
في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب إذا لم تكن المعلومات 
E‏ 
وهكذا يبدو جلياً من النصوص ال مذكورة - آنفاً - إن العقود الإلكترونية 
عموما ومنها عقود التجارة الإلكترونية» تنعقد قانوناً بمجرد التبادل الإلكتروني 
. لرسائل البيانات أو المعلومات”". وا منضمنة للإيجاب والقبول المتبادلين بين 
الأطراف متى ما كانت متطابقة» وهذا الأسلوب يصلح لانعقاد هذه العقود- 
كأصل عام - سواء أكانت هذه العقود رضائية آم شكلية حسب القواعد 
التقليدية» وسواء أكانت هذه الشكلية مطلوبة للانعقاد أم of SLAW‏ للإثبات» 


)1( وقد عرف القانون النموذجي المذكور رسالة البيانات في مادته الثانية/ Leb Í‏ (المعلو ole‏ 
التي يتم إنشاؤها أو إرساها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية ). 

(۲) وقد نصت المادة ٠١‏ من مشروع اتفاقية الأونسترال شان التعاقد الإلكتروي - المشار 
إليها سابقا - على أنه (1. يجوز التعبير عن العرض وعن قبول العرض باستخدام رسائل 
بيانات.. 7. حيث| تستخدم رسائل البيانات في تكوين عقد» لا يجوز إنكار صحة ذلك 
العقد أو نفاذه لمجرد استخدام رسائل بيانات لذلك الغرض). 

- يلاحظ اختلاف المصطلحات والتعابير المستخدمة في نصوص التشريعات المختلفة‎ (Y) 
المشار إليها - رغم أن مدلوها واحد. إذ استخدم التشريع الأردني عبارة (رسائل‎ 
المعلومات) أما تسشريع دبي فقسد استخدم عبارة (المراسلة الإلكترونية) و(الرسالة‎ 
الإلكترونية) في حين إن قانون الأونسترال النموذجي قد استخدم عبارة (رسائل‎ 
البيانات) ولعل بالإمكان تلمس العذر والعلة في ذلك في حداثة هذا الأمر برمته وبالتالي‎ 
عدم بلورة المصطلحات ومدلولاتها بشكل مستقر ودقيق.‎ 
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وبذلك يمكن القول إن (الشكل الإلكتروني) قد حل بديلا عن أساليب التعاقد 
- التقليدية - الرضائية منها والشكلية”. ولكن هل يعني هذا أنه لم يعد هناك 
تمييزاً بين العقود الرضائية والعقود الشكلية» مادامت أنها تتم بوسائل إلكترونية 
وبالكيفية المنصوص عليها في oly pill‏ المار ذكرها؟ 

للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول إن التمييز بين العقود الرضائية 
والعقود الشكلية في البيئة الإلكترونية قد أخذ بعداً تقنياً أكثر ما هو قانوني» لأنه 
إذا كان العقدان ألرضائى والشكلى يعقدان بأسلوب التبادل الإلكتروني لرسائل 
انات glia aug‏ مح واوا 

وفق ما نصت على ذلك التشريعات -المار ذكرها-. إلا أنه إذا كان العقد 
(في الأساس رضائي) فإنه ينعقد بمجرد إن يتم تبادل رسائل البيانات المتضمنة 
للإيجاب والقبول بين الأطراف ومن دون أن يشترط توافر ضوابط تقنية معينة في 
تلك الرسائل أو ني نظم معالجحة المعلومات التي يتم إرسال واستلام الرسائل مسن 
UE‏ ودون اشتراط التوقيع عليها”'". 

أما إذا كان العقد (شكلياً في الأساس) فإنه لا يكفي لانعقاد العقد 
ss‏ شتات إلا لصفي Oye E wer‏ فل سات 
البيانات إلكترونياً وإنما يشترط توافر ضوابط معينة في تلك الرسائل وني أجهزة 
نظم معالحة المعلومات المستخدمة من قبل الأطراف بحيث تضمن تحقيق ما يلي: 
أ- إمكانية إرسال واستلام وحفظ رسائل البيانات كما هي وبالشكل الذي 

أرسلت واستلمت به. 
ب- إمكانية الرجوع إليها لاحقاً. : 
اج دلالة المعلومات الواردة فيها على من أنشأها ومن تسلمها وتاريخ ووقت 

ذلك. 


)1( نقصا. الرضائية والشكلية - هنا حسب ما تقرره القواعد والنصوص التشريعية 
التق .دية. 
(۲) سني . تفاصيل التوقيع في مجال عقود التجارة الإلكترونية فيا بعد. 
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وهذا فعلاً ما أكدته بعض النصوص التشريعية الواردة في بعسضص 
التشريعات الحديثة المنظمة للتعاقد الإلكتروني» ومن ذلك نشير على سبيل المشال 
إلى نص المادة T/A‏ من تشريع ا معاملات الإلكتروني الأردني الذي جاء فيه 
(يستمد السجل الإلكتروني أثره القانوني ويكون له صفة الندسخة الأصلية إذا 
توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية: 


١‏ - أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها 
بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها. 

-Y‏ إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله 
أو تسلمه أو بأى شكل يسهل به إثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند 
إنشائه أو إرساله او 

- دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ينشئه أو يتسلمه وتاريخ ووقت 
وهذا ما أكدته المادة ۸/ ١‏ من تشريع دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 
يتضح من كل ما تقدم إن الفرق ني جال العقود الإلكترونية بين العقد 
الرضائى والعقد الشكلى ليس في إجراءات التعاقد بحد ذاتها» وإنما في التقنيات 
المستخدمة في إنشاء وتبادل وحفظ رسائل البيانات المتضمنة للعروض الإرادية 
المتبادلة بين SL bY‏ وما دامت الجهود التقنية مستمرة لتطوير نظم dlas‏ هذه 

الرسائل. 

بها يتيح لها تأمين إمكانية التبادل الأمين هذه الرسائل» وإمكانية حفظها مع 
بقائها بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به فإنه قد يكون من المتصور 

تلاشى الاختلاف بين العقود الرضائية والعقود الشكلية المقترنة بالكتابة - 





)١(‏ وهذا ما أكدته Vill‏ من قانون الأونسترال النموذجي tnd La‏ إن نصت الجملة 
ع mac.‏ 
تيسر الإطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه 0 
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حسب المفاهيم التقليدية - وأن تسود في البيئة الإلكترونية بدلاً عنها (الشكلية 
الإلكترونية والتقنية)ء إلا أا ليست شكلية مقيدة لالإرادة أو تشكل عبئاً على 
المتعاقدين» بقدر ما هي -ني الواقع - طريقة fie‏ وآمنة للتعبير عن الإرادة 
وبالتالي en‏ ل S‏ إن EUS‏ > و خلال ay‏ معامة ۰ والتي 

ولابد من الإشارة إلى أنه إذا كان المبدأ في مجال العقود الإلكترونية 
إن الأسلوب الإلكتروني لإبرام العقود المتمثل في تبادل رسائل البيانات 
إلكترونياً يصاح إن يكون بديلا - قانونياً- عن المتطلبات الشكلية 
لبعض العقود وكا نصت عليها الت شريعات المختلفة التي تم استعراضها 
غأ فان هذه المخريعات ذاه امع ذلك تستقي بنصوص saat po‏ 
واي ل او ee a‏ ا 
es‏ اا ا 

هذا ويختلف نطاق الاستبعاد من تشريع إلى خر ولكن مع ذلك يمكن 
Ula}‏ في المعاملات المتعلقة بالأموال غير VA eM‏ 





إن الببحث في الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكترونية يستلزم بيان ما إذا 

كان ذلك العقد من تطبيقات ما تسمى ب (عقود الإذعان) آم لاء أي بعبارة 
أخرى البحث عن مدى اعتبار عقد التجارة الإلكترونية هذا [SLB‏ على أساس 
رر ذلك ما نصت عليه المادة ” من تشريع المعاملات الإلكترونية الأردني وكذلك المادة 
aa‏ تشريع دي للمعاملاات التحارة الإالكتروتية. 


ty 


التراضي احقيقي للأطر it‏ وميداً سلطان OFE‏ آم أنه من قبيل عقوه الإذعان: 
بحيث تكون إرادة أحد الأطراف de Se‏ بالشروط والبنود التي يمليها عليه 
الطرف الأخر فلا تكون له إلا الاستحابة والإذعان ها دون أن يتمكن من 
مناقشتها أو تعديلها أو الاعتراض عليها. 

ولا جل ذلك لابدمن إجازآهم sg ae ol‏ الإذعان. ابتداء 
وكا نصت عليها القواعد العامة" » وكما جاءت في شروح هذه 
القواعد» وهذه السات هي أولا Lal‏ تتعلق بسلع أو خدمات ضرورية 
للمستهلكء وثانياً إن تلك السلع والخدمات تكاد تكون مختكرة من قبل 
جهة معينة أو جهات محددة, Ly‏ أنما تعرض على الجمهور بشروط 
عامة متماثلة وعلى وجه Odal‏ 

وبالرغم من أن هذه ole‏ لا تتوفر تماماً في عقود التجارة الإلكترونية» 
فإن هناك اتجاها في التشريعات» وجانب من الفقه يذهب إلى اعتبار بعض عقود 
التجارة الإلكترونية من قبيل عقود الإذعان» فقد نصت المادة (VA)‏ من مشروع 
قانون التجارة الإلكترونية المصري على أنه ''(تعتبر العقود النمطية المبرمة 
إلكترونيا من عقود الإذعان في مفهوم القانون من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف 
المذعن وجواز أبطال ما يرد فيها من شروط تعسفية ويعد شرطا تعسفيا كل 


)١(‏ لقد نظمت معظم القوانين المدنية عقود الإذعان دون إيراد تعريف خدد ها أو بيان سماتها 
بشكل محدد ومنها مثلا المادة VV‏ من القانون المدني العراقي رقم ٤لسنة 115١‏ والمواد 
٠‏ من القانون المدني المصري رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٤۸‏ والمادة ٠١ E‏ من 
القانون المدني الأردني رقم EY‏ لسنة NAVY‏ 

(؟) وللمزيد من التفاصيل حول عقود الإذعان وسماتها أنظر: المذكرة الإيضاحية للقانون 
Gull‏ الأردني Ve‏ نقابة المحامين» 2١19426 coke‏ ص VEN VY‏ وكذلك السنهوريء 
الوجيزء المصدر السابق» ص٦۷‏ وما بعدها وكذلك د. محمد كمال عبد العزيزء التقنين 
Gull‏ في ضوء القضاء والفقهء مكتبة القاهرة الحديثة ص VY‏ وكذلك أ.د. عبد المجيد 
الحكيم» E‏ 

cam 3)‏ م EEE E E E pets‏ 
جنيعاً تشريعات تنظم العقود والمعاملات الإلكترونية. 


2 


شرط من شأنه الإخلال بالتوازن WW‏ للعقد وكل شرط يتضمن حك لم يجر به 
5 

ر ذه جا تفي E‏ تخ ابيا إل اعبار Ks plop Bett‏ 
الكترونياً من قبل عقود الإذعان» متى ما كانت الشروط العامة للتعاقد مذكورة 
بموقع التاجر بحيث لا يكون أمام (الزائر) الذي يريد التعاقد معه إلا أن يقبلها 
أو لآ sabe:‏ مطل . 

Lew‏ يرى اتجاه أخر ني الفقه العكس» وهو عدم اعتبار هذه العقود من قبيل 
عقود الإذعان بالرغم أنه قد تكون - ني بعض الأحيان- المواصفات وأسعار 
السلع والخدمات وكذلك شروط التعاقد مثبتة في موقع التاجر على شبكة 
المعلومات» وليس على المشتري المحتمل إلا قبولما كما هي أو رفض التعاقد 
dala‏ 

وذلك ينطبق مع إحدى سات عقود الإذعانء إلا أنها ليست السمة 
الوحيدة في هذه العقود إذ يفترض في عقد الإذعان أن يكون محل العقد ساعاً أو 
خدمات ضرورية للمشترى وأن يكون البائع محتكراً هذه السلعة أو الخدمة أو أن 
تكون المنافسة قليلة. وهذه السمات شير متوافرة بالضرورة في عقود التجارة 
الإلكترونية كما يذهب بحق هذا OP BBE‏ 

فضلا عن أنه يمكن القول بأنه من الصعب التسليم بكون عقود التجارة 
الإلكترونية من قبيل عقود الإذعان» وذلك انطلاقاً من عدة حقائق يجب عدم 


)١(‏ وقد تبني هذا الاتجاه القانون الإنكليزي أيضاء.أنظر د. سمير abr py‏ إبرام العقد ني 

التحارة الإلكترونية» ص 4» بحث على شبكة المعلومات في الموقع التالي: 
Htt://www.gn4me.com,may2002‏ 

وباللغة العربية» بوابة التكنولوجيا والمعلومات, (التجارة الإلكترونية - تشريعات 
وقوانين - العالم الخارجي). | 

(Y)‏ نقلا عن د. أسامة أبو الحسن مجاهد..خصوصية التعاقد عبر الانترنيت »دار النهضة 
العربيق 55١٠١‏ ص۲۷ . 

)11( انظر د. سمير برهان» ص cE‏ وكذلك أسامة gol‏ الحسن جاهد» ص71 . 
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إغفاطا في ie‏ التجارة الإلكترونية وعقودماء ومنها أنه ليست ...ل عقود 
التتجارة الإلكترونية تدم من خلال وجود شروط وناذج معدة مسبقا من قبل 
التاجر (البائع) ببحيث JE‏ شروطها وبنودها على من يرغب التعاقد TTE a‏ 
يملك pt‏ في المناقشة أو الاعتراض. 

بل أن الواقع يؤكد أن عقود التجارة الإلكترونية تتم عادةة من 
خلال وجود نوع من التفاوض والتفاهم المسبق بين المتعاقدين عبر شبكة 
المعلومات بمختلف خدماتماء Shaky‏ يتوصلان إلى صيغة تمشل اتفساته 
وتراضيهم)؛ (ees‏ وخقيقينا عدن SUS got)‏ انطالاقا من 
مصلحته (الخاصة) فى هذا P al‏ 

بل لعل الإمكانية التي تتيحها هذه الشبكة للمتعاقدين للتحاور 
والتفساهم وبوسسائل وأساليب شستى هي التي تميسز عقسود التجارة 
الإلكترونية عبر الانترنيت» عن الصور الأخرى للتعاقد بين غائبين من 
خلال الوسائل التقليدية للاتصال. 


كما أنه من الواضح أن من تبني اعتبار عقود التجارة الإلكترونية من قبيل 
عقود الإذعان؛ تشريعاً أم فقهاء (a‏ قصد بذلك العقود النموذجية المعدة شروطها 
مسبقاء وهذا ما أكده المشرع المصري عندما اعتير (العقود النمطية) المبرمة 
الكترونياً هى من قبيل عقود الإذعان» أما العقود الأخرى (غير النمطية) فلا 
تعتير كذلك. 

ومن ناحية أخرى فإنه حتى في فرضية انعقاد العقد بموجب شروط عامة 
موضوعة من قبل التاجر مسبقاء قد يكون اعتبار ذلك إذعاناً هو مناقض لما 
تتيحه التجارة الإلكترونية من خيارات أمام المشترين في معظم الأحيان» وهذه 
تعتبر من آهم مزايا التحارة الإلكترونية - المار ذكرها. 





Lew (1)‏ بالنسبة للعقود والمعاملات بين المؤسسات فيم بينها والتي تعرف ب (B2B)‏ والتي 
pS dell |S‏ من فاا ار رر 


٤“ 


ولعل ما يؤكد هذا الرأي أن هناك تشريعات أخرى حديثة نظمت أحكام 
ba‏ الالكترو نية والعقود والمعاملات الالكترونية"» لم تتضمن أية نصوص 
صريحة على اعتبار عقود التجارة الإلكترونية من قبيل عقود الإذعان» بالرغم نما 
تتضمنه البعض من هذه التشريعات من أحكام قانونية BL‏ (الطرف الضعيف) 
في مغل هذه العقود وهو المستهلك في مواجهة التاجرء بل أن هذه الأحكام ذهبت 
في جال هذه الحماية مدى أبعد من تلك التي توفرها القواعد العامة المنظمة Ald‏ 
alee EEEN‏ > 

المطلب Ga‏ 
التجارة الإلكترونية blag‏ عن بعد 


إذا كان عقد التجارة الإلكترونية يقع ضمن صورة التعاقد بين Ose‏ من 
زاوية تقسيم صور التعاقد إلى تعاقد بين حاضرين أو بين غائبين. فإن ذلك يعني 
بعبارة أخرى أو من زاوية نظر أخرى بأن عقد التجارة الإلكترونية ينضوي تحت 
طائفة من العقود تسمى (عقود المسافة) أو (التعاقد عن OM has‏ | 





)1( ومن هذه التشريعات تشريع المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي وتشريع المعاملات 
الإلكترونية الأردني وتشريع دي للمعاملات والتحارة الإلكترونية وهي جميعا مشار إليها 
سابقاً. 

)1( غير أن ذلك لا يمنع من إمكانية استخدام أساليب التعاقد الإلكترون ووسائلها من أجل 
إبرام وإقام عقود - هي في الواقع - من قبيل عقود الإذعان فبجوز التعاقد للحصول 
على الخدمات الضرورية مثلا كالماء والكهرباء LAS‏ وخدمات الاشتراك في شبكة 
المعلومات وذلك من خلال استخدام شبكة المعلومات وخاصة في الدول التي قطعت 
شوطا بعيدا في استخدام هذه الشبكات من قبل المؤسسات والإدارات الحكومية فيها 
والتي أصبحت تعرف ب (الحكومة الإلكترونية). كما إن الواقع يؤكد إبرام الكثير من 
sie‏ د النقل بمختلف الوسائط وخاصة الحوية مبذه ASS‏ أنظر على سبيل المشال مجلة 
انتر يت العام العربي» العددة؛ السنة الأولي» حزيران» ARIA‏ ص ' 5 . 

(Distance contracts) وبالاتكليزية‎ (contracts a distance) 4.5 عليها بالفر‎ pag ٠. 
تعنى عقود المسافة أو العقد عن بعد.‎ Ag 


¥ 


وهذا التعبير ينطوي على ج بسع أوجه عرض السلع والخد: reas‏ 

المستهلك باستخدام وسائط oe Laks‏ بالمراسلة وانتهاء Gated‏ وشا 
الاتصال فيه فک pal Judy nega‏ ما ر غيذا التعاضل إن 
المتعاقدين لا يجمعها مكان واحد بل غائبا: مسقي Vols LU‏ 
العروض عر وسائل الاتصال المختلفة» ولا يطلع طالب السلعة أو الخدمة 
(المستهلك) على مواصفات هذه الأخيرة - عادة - إلا من خلال ما يعرضه 
التاجر من هذه المواصفات من خلال و وسيلة الاتصال أو العرض المتاحة» 0 
تم ذلك من خلال المراسلة أو بالتلفون أو (الكتالوجات) أو al Po illl‏ 
موقع التاجر على شبكة المعلومات. 


إذن فعقود المسافة بتنوع الوسائل المستخدمة فيها إلا أنه يجمعها جامع 
واحد هو وصف كوتبها من عقود المسافة أو التعاقد عن بعد. 

RAT‏ اهت z‏ تشريعات -الدول المتقدمة- بتنظيم مغل هذه العقود 
وأتاحت dle‏ للمستهلكين فيها حتى قبل شيوع عقود التجارة الإلكترونية 

Mle‏ ولعل الحكمة من هذه الحاية التشريعية للمستهلكين في عقود 
المسافات واضحة باعتبار إن المستهلك [of‏ يتعاقد على سلع وخدمات عن ia‏ 
ودون مواجهة حقيقية بين الطرفين» ودون إن يتمكن من الإطلاع الدقيق 
والحقيقي على مواصفات هذه السلع والخدمات عن OOS‏ وإنما يتم ذلك من 
خلال ما يعرضه التاجر عبر وسائل الاتصال المتاحة. 

ولاشك في أن عقود التجارة الإلكترونية تدخل ضمن طائفة عقود 
المسافة» من حيث أن الأطراق يتعاقدون بالرغم نما قد تفصل بينهم من 
مسافات» ودون أن يلتقوا فعلياً فى مكان واحذء ودون أن يطلع الطرف 


)1( Graham Allan, Electronic trade: contractual niceties in hyper space, 
baker & McKenzie, London, 1996, P.7 
وكذلك د. طوني ميشال عيسىء المصدر‎ Ape د. محمد السعيد رشدى»المصدر السابق»‎ (1) 
AA السابق»‎ yall tale ا ن‎ gf اة‎ og YO ضر‎ Gull 
. د. محمد السعيد رشدي»المصدر السابق ص"‎ )۳( 


fA 


(الستهلك) عل مراصفات محل العقد إلا من خلال شبكة المعلومات 
وخاماتهاء رغم إمكانياتها المتفوقة على الوسائل الأخرى في إيصال هذه 
الموصفات إلى المستهلك''". وهذا يستدعي حماية لهذا الأخير في عقود التجارة 
الإلكترونية. 

وفعلاً نقد تضمنت بعض التشريعات الخاصة بالمعاملات والتجارة 
الإلكترونية أحكاماً خاصة blow‏ المستهلك في هذه العقود» ومن هذه التشريعات 
مثلاً التشريع التونسي للمبادلات والتحارة الإلكترونية وكذلك مشروع قانون 
التحارة الإلكتروني المصري» وكذلك يعض التوجيهات الصادرة عن SLAY‏ 
الأوربي. ونشير هنا إلى وجود صورة خاصة في صور التعاقد عن بعد وهي ما 
يطلق عليها ب (البيع في الموطن) أو (السعي لإبرام arsi gdan Ga‏ 
من جانب التاجر إلى المستهلك ليعرض عليه سلعة أو خدماته» ويعرض عليه 
إيصال هذه السلع والمخدمات إلى المستهلك في (موطنه) أو ني أي مكان آخر. 
ويستخدم في سبيل ذلك OBS e [line outed Ladd‏ 

وقد تشددت التشريعات التى تستهدف حاية ال مستهلك أكثر إزاء هذا 
النمط من العقود لدرجة فرض (عقويات) على التاجر الذي يقوم باستالة 
المستهلك وحنه على الشراء عن طريق الإرسال الحبري للعروض إليه من دون 
طلب مسبت أو بفرض التزامات مشددة علي 





)١(‏ وقد أكدت إحدى الدراسات المصرية هذ! LAM‏ قورد فيها (إن التتجارة الإلكترونية 
تعتمد على البيع عن بعد حيث تتعاقد الأطراف المعنية دون أن تلتقي فعلياً في کان 
واحدء ما يؤدى إلى وجود بعض المخاطر يالنسبة إلى مشترى السلعة التجارية أو متلقي 
الخدمات)» أنظر التقرير الصادر عن نة التجارة الإلكترونية بمركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري» 84 وقد أشار إليه د. أسامة أبو الحسن 
مجاهد المصدر السابق» EY pe‏ 

NIE eu SN د. طونى ميشال عيسىء المصدر‎ (Y) 

6٠ المصدر السايق» ص‎ ale أبو اسن‎ 7 Hee) 

ر( تر أأدتين ۲۹ Ore‏ من تشريع المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم AY‏ لسنة 


هم « + 


a. ل الاي ار‎ a 
Gy 


levi De a 
يثار الشك بصدد عرض التاجر لمنتتجاته ومواصفاتها عبر موقعها‎ Lay 
على شبكة المعلومات وكأنه من قبيل السعي لا برام العقود. غير أنه من المرجح‎ 
أن هناك اختلافاً بينهياء وذلك لأن التاجر عندما يعرض منتجاته ويقدم عروضاً‎ 
للتعاقد عليها عبر صفحة الويب على موقعه على الشبكة فإن المشتري (المحتمل)‎ 
أو المستهلك هو الذي يبادر إلى دخول الموقع المشار إليه والحصول على‎ 
المعلومات التي يرغب فيها عن السلع والمخدمات المعروضة؛ وعليه فإن ذلك لا‎ 
يعتبر من قبل السعي لا برام العقود ني الموطن وبالكيفية المشار إليها.‎ 
ولكن هذه الحالة الأخيرة قد تتحقق عند استخدام التاجر لخدمة البريد‎ 
الإلكتروني لتقديم العروض أو الدعوات إلى شخص أو أشسخاص معينين عبر‎ 
البريد الإلكتروني للتعاقد معه على سلعة وخدماته التي يرسل مواصفاتها‎ 


ی 





)1( المواد ۲۷و۲۸ و۲۹ من تشريع المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم AY‏ لسنة 
٠‏ ولابد من التنويه هنا إلى بعض البيوع المنهي عنها ني الشريعة الإسلامية» والتي 
هي ني جوهرها Li‏ نبى عنها لما تمثله من احتمال حصول الغسبن لأحد الأطراف سواء 
أكان بائعاً أم مشترياء وهي في الواقع تمثل بصورة أو بأخرى حماية للمستهلك أو الطرف 
الضعيف في العلاقةء ومن هذه البيوع - حالة تلقي الركبان» وبيسع الاسترسال» وبيع 
الحاضر للبادي. وللمزيد من التفاصيل انظرءاً.د. أحمد الكبيسي» جرائم الأسواق المالية 
ومكافحتها في الشريعة الإسلامية: Mle‏ العلوم القانونية» تصدر عن كلية القانون جامعة 
بغداد المحلد ١١‏ العددا a‏ ا ةا وما بعدهاء وكذلك المذكرة الإيضاحية 
للقانون Gall‏ الأردني - المشار إليها سابقاً — ص١١‏ . 

GE ANY ولقد أثير النقاش حول مدى جواز استخدام البائع — التاجر - لخدمة البريد‎ (Y) 
الخاصة بالمستهلك ليعرض عليه العروض التجارية وإمكانية التعاقد معه ويبدو إن هناك‎ 
= الأول يسمح للتاجر بذلك إلا إذا أعلن‎ ULM اتجاهين قد تبلورا بصدد هذه‎ 


ĝa 


وقد تخددت التشريعات التى تستهدف حاية المستهلك أكشر إزاء هذا 
oad‏ مو لر داد رة تردن (مقرياف) عل ell‏ اللاي قوم Dal‏ 
المستهلك atm g‏ على الشراء عن طريق الإرسال الخبري لتعروض إليه مسن دون 
طلب مسيق أو بفرض التزامات مشددة عليه ومتها مثلا وجوب أن يتم 
التعاقد من خلال عقد مكتوب وأن يلتزم البائع بإرسال بيانات إلزامية عن 
مواصفات البضاعة للمشتري» وأن يثبت المشتري طلبه عن طريق استمارة ترسل 
all‏ من البائع. إلى جانب إعطاء GH‏ للمشتري في الرجوع عن الشراء خلال 

وربما يثار الشك بصدد عرض المتاجر لمنتجاته ومواصفاتها عبر موقعها 
على شبكة المعلومات وكأنه من قبيل السعي لا برام العقودء غير أنه من المرجح 
إن هناك اختلافاً بينهماء وذلك لأن التاجر عندما يعرض منتجاته ويقدم عروضا 
للتعاقد عليها عر صفحة الويب على موقعه على الشبكة فإن المشتري (المحتمل) 
أو المستهلك هو الذي يبادر إلى دخول الموقع المشار إليه والحصول على 
المعلومات التي يرغب فيها عن السلع والخدمات المعروضة؛ وعليه فإن ذلك لا 
يعتبر من قبل السعي لا برام العقود ني الموطن وبالكيفية المشار إليها. 

ولكن هذه الحالة الأخيرة قد تتحقق عند استخدام التاجر لخدمة البريد 
الإلكتروني لتقديم العروض أو الدعوات إلى شخص أو أشخاص معينين عبر 
البريد الإلكتروني للتعاقد معه على سلعه وخدماته التي يرسل مواصفاتها 


ا 





-المستهلك صراحة عدم رغبته في تلقي مثل هذه العروض وقد تم تبني هذا الاتجاه 
GLY IL‏ المتحدة الأمريكية» أما الثاني فيرى بأنه لا يسمح للتاجر بذلك إلا إذا أعلن 
المستهلك رغبته في ذلك صراحة بتلقي مثل هذه العروض» وهذا الاتجاه تم تبنيه في دول 
الاتحاد الأوربي» انظر د. طوني عيسى» المصدر السابق» ص٦٦۲‏ وما بعدها. 

)١(‏ أنظ المادتين ٦۲و٠٠‏ من تشريع المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم AY‏ لسنة 
a‏ | | 

-YYY ac ميشال عيسىء المصدر السابق‎ N 


o 





oy 





سبق وأن أوضحتا ما تتميز به العقود التجارية الالكترونية وخاماتها 
المتعددة عن بقية وسائل الاتصالات الالكترونية الآخرىء» والذي انعكس بالتالي 
على التجارة الالكترونية 83 أن ترك A‏ 
وأثره بالنتيجة على الآليات التي تحكم التعامل التجاري وني مقدمتها العقود OY‏ 
التجارة فى جوهرها عبارة عن عقود وصفقات قد تتم بين قطاع الأعمال (B2B)‏ 
أو مع المستهلكين (BIC)‏ حيث ازداد في الوقت الحاضر استخدام ألنت في 
التفاوض على العقود وإبرامها وحتى تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها في بعض 
الأحيان من خلال أساليب الوقاء الالكتروني Payment)‏ ا 
وبا أن العقود التجارية الالكترونية المبرمة عبر شبكة الانترنيت لا تختلف 
في جوهرها عن العقود التقليدية المتداولة قانوناً لذلك لا تخرج عن إطار 





)١(‏ د. غياث الترحمان» التسويق الدولي» كيف تستطيع زيادة قدرتك التنافسية في الأسواق 
الدوليةء سلساة الرضا للمعلو مات دار الرضا للنشرء الطبعة الأولى» دمشقء آذار 
| ص YO‏ 

(۲) د/ أحمد سعيد شرف الدين»دراسات في عقود التحارة الالكترونية» حجية الكتابة 
الالكترونية فى الإثبات. الطبعة الأولىءم ركز البحوث والدراسات بشرطة دي »دي 
S ۰۱‏ 


ee 


القواعد العامة المنظمة EA‏ وإن كانت هذه العقود في ae‏ 
جوانبها تحتاج إلى معالحات قانونية خاصة تفتقر إليها تلك القواعد العامة . 


ومن القواعد العامة المنظمة لأحكام العقد التي يتم تطبيقها على العقود 
الالكترونية المرمة عبر شبكة الانترنيت أيضا هي القواعد المنظمة 
لأركان”"'»العقد على الرغم من وجود BEI‏ حول ماهية هذه الأركان 
ودورها في تكوين العقد. لذلك ob‏ العقد الالكتروني كغيره من العقود هو 
ارتباط بين إرادتين متوافقتين ارتباطا تظهر آثاره القانونية في المعقود 


.۸-۷ المصدر نفسه. ص‎ CA) 
(2) Donald M. Cameron. Arid & Berlins, Electronic Contract Formation. 
P.IHttp://www jurisdiction.com/ecom3.htm (Last visited 18 Feb, 2001). 

() هناك اختلاف في المواقف التشريعية والفقهية حول الأركان العامة التي يقوم عليها العقد 
عموماء ففى القوانين اللاتينية والقوانين ee‏ 5 مبا يقوم العقد ع أركان ثلاثة وهي 
Le J)‏ والمحل والسبب) مع اختلاف بعض من الفقهاء المؤيدين لهذا الاتجاه في ماهيسة 
امحل والسبب» فهناك منهم من يعتبرها ركنين في الالتزام ومنهم من يغتبر المحل ركنا في 
الالتزام ومنهم من يعتبر امحل ركنا في الالتزام والسبب ركنا ني العقد في تفاصيل هذا 
الاتجاه ينظر الأستاذ د. السنهوري» نظرية العقد, المصدر السابق» ص 2٠١5‏ وكذلك د. 
عبد المنعم فرج الصدة» نظرية العقدني قواتين البلاد العربية» دار النهضة العربية» 
بروت» NAVE‏ ص .۸۸-۸٩‏ 
أما في القانون الانكليزي والقوانين المتأثرة به فإن العقد ينشأ بتوافر العناصر المكونة له 
وهي بالنسبة للعقد البسيط SHY‏ والقبولء المقابل والنية لخلق علاقات قانونية» أما 
بالنسبة للعقد الشكلى فلا بد من توافر الأركان السابقة بقة بالإضافة إلى ركن الشكلية, ds‏ 
تفاصيل هذا الاتجاه ينظر: 
د. ګید جد العنبكي» مبادئ العقد J‏ القانون الانكليزي» جامعة التهرين/ كلية الحقوق 
۱ ص۷ وكذلك ينظر: 

-Jens Weimar, Op. cit, P.2. 
-CROSS-BORDER FORMATION OF ONLINE CONTRACTS. Op. cit. 
p.2. 

ويقول الفقيه السنهوري في كتابه نظرية العقد بأن "الإيجاب والقبول وحدهما كافيان في 
تكوين العقذء وأن هذه القاعدة على بساطتها هي من بديهيات القانون الحديث والذي 1 
يصل القانون الروماني إلى تقريرها بوصفها قاعدة ble‏ حتى في آخر مراحل تطوره'". 
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F = t a “tow ette (\)‏ * 
معين مع وجود سبب fat‏ عليه» |S‏ يستلزم القانون ني بعض العقود شكلا 
معينا لا يتم العقد ا 


إن التراضي”' ' في حقيقته هو توافق إرااتين سلى أحداث أشر قانوني ٠‏ 
ويعد هذا الركن ركنا أساسيا لتكوين العقد عموما دون وجود خلاف حول 
ذلك وتظهر هذه الحقيقة بوضوح في العقود La NE SY‏ عر بدك 
الانترنيت» لآن الخصوصية التي تت تتميز بها هذه العقود عن غيرها هي الطريقة 
التي يتحقق بها التراضي وينعقد بها العقد „JEL‏ 

وبغية تسليط الضوء على ذلك نخصص هذا الفصل لدراسة ركن 
التراضي في العقود الالكترونية من خلال فقرتين أولاهما للإرادة وطرائق التعبير 
عنها في العقود الالكترونية وثانيهما للإيجاب والقبول الالكترونيين مع التركيز 
على أهم 0 انب القانونية التي استحدثها التراضي ني العقود التجارية 
الالكترونية وتستوجب المعالحة القانونية الخاصة مع الإشارة إلى القواعد العامة 
E a‏ 


)1( د. هميل الشرقاوي» محاضرات في العقود الدولية: AIA E-A AAY‏ ص5 . 

(Y)‏ مثلا عقد البيع الوارد على عقار يعد عقدا شكليا بموجب نص المادة A)‏ +0( من القانون 
Gall‏ العراقى. 
يتل ده حسن علي السذنون» النظرية العامة للالتزامسات» جامعة المستنصرية؛ 
NAW Volts‏ ص ۳۰ . 

)1( أن لفظ التراضي هو حقيقة في المشاركة ولا يت يتحقق معناه إلا إذا توفر رضاءء وقال ابسن 
عابدين وغيره: : (إن التراضي من الجانبين» والرضا من جانب واحد كالموجبء أو 
المقابل) مشار إليه عند د. علي حي الدين علي القرة داغيء مبدأ الرضا في العقود. دراسة 
مقارنة في الفقه الإسلامي» الحزء الأول» الطبعة الأولى» دار البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيعءبيروت/ لبنان» AAG‏ ص ۱۹۰-1۸٩‏ . 

(4) نصت الادة (AA)‏ من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه (يتم العقد بمجرد أن 
ol,‏ طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين. .) وقد عبر المشرع العراقى عن تبادل إرادتين 
aa‏ تتن بارتباط GLE‏ الصادر من أحد العاقدين بقبو Ri‏ وذلك في المادة (VW)‏ 
من القانون المدني العراقی» ينظر د. منذر الفضلء ص ۷۷-۷٦‏ . 


ay 


لمعلاب الأول 
التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الالكترونية 


Yol‏ :ما المقصود بالتعبير عن الإرادة في ase‏ التجارة الالكترونية: 
إن وجود التراضي في العقود وهنها عقود التجارة الالكترونية يتطلب 
ce Bol YN al gs‏ العافت دي أ نت sol Wadia‏ إلى Sheetal‏ 
E‏ ولكن ما دام أن الإرادة هي ذات طبيعة نفسية داخلية فلا يمكن 
التعرف عليها إلا إذا جاء التعبير عنها بمظهر مادي خارجي يدل عليها لذلك لا 
يترتب على الإرادة أي أثر قانوني إذا ما بقيت كامنة في OP atl‏ وأن الأصل في 
هذا الجال هو عدم اشتراط شكلية معينة يتحتم اتخاذها لغرض التعبير عن 
الإرادة فيستطيع المتعاقد أن يعبر عن إرادته بالوسيلة التي يراها مناسبة له" 
ويعد ذلك تطبيقا لمبدأً الرضائية في العقود. 


في ضوء ذلك يمكن القول أن المقصود من التعبير عن الإرادة» الوسائل 
التي يتم خلاها إخراج النية من عالم المشاعر والأفكار إلى حيز الوجود 


CO)‏ د. توفيق فرج:النظرية العامة Bicol IU‏ العقد»القسم الثانيءالدار الجامعية للطباعة 
والنشرءالمكتبة NAAT eS SUI‏ ص Aa‏ 

9 سوهل الان ادر السارق) Pro‏ 

(۳) قد يتطلب القانو: do‏ بعض العقود (الكتابة) كما في عقد العمل (م "٠‏ القانون العراقي) 
ولكن الكتابة في هذه الأحوال ليست وسيلة محددة للتعبير عن bal Wl‏ بل تشترط كدليل 
bs‏ لأثنات العقدة Shy‏ ن مع ذلك يعد من الناحية العملية قيدا على الحرية الواسعة في 
التعبير عن الإرادة: ينظر: د. حس: ن علي الذنون» المصدر السابق» ص٤ »٦‏ وقد ذهب 
بعض نقهاء الفقه الإسلامى مي ومنهم أي حنيفة إلى أنه لا يجوز التعبير عن الإرادة بميحصرد 
التعاطي إذا كان حل العقد من (الأشياء النفيسة) وأجازوا ذلك في غيرهاء وهذا الرأي 
في العام المادي ينماشى مع ما يتطلبه التعبير عن gel yl‏ ي العقود الالكترونية من SLEI‏ 

إجراءات إضافة تأكيداً على صدور التعبير عن الإرادة led‏ ينظر لتفاصيل هذا اس رأي في 

الفقه الإسلامي: 

فريد فتيان» التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي والفقه المدني» المنظمة العربية للتربية 


والتقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية» AY Y ۹۸0 cole‏ 


oA 


Meo‏ وأن هذه الوسائل متعددة وختلفة وم oly all le wat‏ بل 
تركت أمرها فى أغلب الأحوال إلى المتعاقدين» وتأكيداً على ذلك ل يذكر المشرع 
PI all‏ وسائل الت يرهن ق سير de pal‏ مين اشير ديك 
الوسائل وهي I‏ اللفظ GES»‏ والإشارة Dolls‏ الفعلية (التعاطى» وأي موقيف 
آخر يدل على التراضي. l‏ 

والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً أو ad‏ مثلا إن عرض البائع 
لبضائع على موقعه الالكتروني على شبكة الانترنيت أو عبر المتاجر الافتراضية مع 
بيان مواصقاتها وأسعارها يعد تعبيراً صريحاً للإرادة» كيا أن نقر (Click)‏ 
المشتري على BLE‏ القبول (OK)‏ في العقد النمؤذجي المرسل إليه من قبل البائع 
عبر شبكة الانترنيت يعد أيضا تعبيراً صريحاً للقبول من المشتري» ويكون التعبير 
haha a ie. aha oecoaed‏ ل ا 
على الإرادة کان يقوع mM‏ مشتري بتحميل || (Downloading)‏ لبر نامج معروض على 
شبكة الانترنيت أو أن يرسل الرقم السري لبطاقته الالكترونية إلى البائع بعد أن 
يختار البضاعة المعروضة لغرض شرائها. 





)١(‏ د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه» النظرية العامة للالتزامات» مصادر الالتزام الجزء 
الأول» مكتبة الجلاء الحديدة» المنصورة كلية الحقوق/ جامعة المنصورة: بلا سنة طبسع. 
A‏ 

CY)‏ ينظر نص المادة (VA)‏ من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها: (كما يكون الإيجاب 
والقبول بالمشافهة يكون با مكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس 
وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الال شكا في 
دلالته على التراضى» لا نرى من الضروري البحث في الطرق التقليدية للتعبير عن الإرادة 
في القانون Gall‏ العراقيء لمزيد من التفاصيل حول هذه الطرائق التقليدية» ينظر: عباس 
العبودي» المصدر السابق» ص Ae‏ 

CY)‏ التعبير عن الإرادة يكون صريحاً إذا كان لا ليس فيه ويكون ضمنيا إذاقام على الاستنتاج 
من خلال الملابسات التي Jad‏ دلالنه واضحة في بيان حقيقة المقصود. وأن التعبير 
„aji‏ ريح يكون أقوى في دلالته من التعبير الضمني؛ ؛ ينظر د. متذر الفضل. ص *۸. 

HO‏ ة قانون المعاملات والتحارة الالكترونية لأمارة دبي في المادة )1( منه إلى صور التعبير 

عن Bey‏ العقود التجارية الالكترونية المبرمة عبر الانترنيت» وأجاز التعبير عسن- 


T 


بغية نسليط الضوء على هذه المسائل في العقود التحارية الالكترونية» 
نتناول طرق التعبء mares CT eter ee‏ ص هما 
للصورتين الشائعتين للتعبير عن الإرادة في هذه العقود» أولاهما في رسالة 
البيانات (Data Message)‏ وثانيتهم| هي النظام الحاسوي الم E nee‏ 
(Computer System‏ والذي يطلق عليه الوسيط الالكترونن ا 


ثانيا: التعبير عن الإرادة بواسطة رسالة البيانات: 


تمثل رسالة البيانات (Data Message)‏ الصورة الشائعة للتعبير 
الالكتروني عن الإرادة وإبرام العقود التجارية من خلال تبادلها عبر شبكة 
الانترنيت» وتأكيد على ذلك نجد أن معظم التشريعات المنظمة للمعاملات 
التحارية الالكترونية» اهتمت ما وخصصت لما نصوصا قانونيا بينت من 
خلاها مفهوم رسالة البيانات وصلاحيتها للتعبير عن الإرادة وقيمتها القانونية 
في إثبات التصرفات القانونية التي يتم خلاهاء فضلا عن إيراد أحكام قانونية 
خاصة بجوانب معينة من عملية تبادل رسالة البيانات بين أطرافهاء كما يتوقع 
هذه الطريقة للتعبير عن الإرادة المزيد من التطور في استخدامها عندما يكون 
pe gl‏ إل ead BVI‏ سيل OS‏ 

نحاول في ضوء هذه النصوص القانونية بحث مسألة رسالة البيانات من 
خلال بيان مفهوم رسالة البيانات ومدى صلاحيتها للتعبير عن الإرادة 
التعاقدية» log‏ أن رسائل البيانات يتم تبادلها tole‏ بين أطراف لا يدخلون في 
اتصال مادي وجها لوجه وقد تفصل بينهم مسافات كبيرة نرى من الضروري 


=القبول الالكتروني ضمنيا من خلال قيام المقابل بسلوك التعبير عن القبول الالكتروني 
ضمنيا من قبل الحكومة بل يجب أن يكون التعبير عنه صريحاًء فقد جاءت المادة في الشق 
الثاني من فقرتها الأولى بأنه (يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الإيجابي) أما 
الاستثناء فقد ورد في الحكومة بالتعامل الالكتروني في المعاملات التى تكون طرفا فيها). 
hae del 2 (1)‏ شرف الد ص leg VV‏ بعدها وكذلك Nip‏ ` 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ 
Enactment 1996, op.ci.p.16‏ 


(Attribution of Data Message) اتاد رسالة البيانات‎ e Gt ul 
منشتهاء والضوابط التي وضعتها التشريعات في هذا المجال» كما يعد البحث في‎ 
مسألة التثييت من وصول رسالة البيانات إلى المرسل إليه المعنى مسألة مهمة ويتم‎ 
Acknowledgement of ( ذلك من خلال نظام الأشعار باستلام رسالة البيانات‎ 
وآخيراً نتعرض إلى حكم عدم التطابق بين حقيقة إرادة المنشئ‎ (Receipt 
والتعيير عتها عن طريق رسالة البيانات والذي يسمى في العام المادي بالإرادة‎ 
بالتتابع.‎ SW الظاهرة والإر ادة الباطنية» سنتناول هذه المسائل في الفقرات‎ 
اد مفهوم رسالة البيانات:‎ 

إن البحث في رسالة البيانسات بوصفه طريقة للتعبير عن الإرادة في البيئة 
الالكترونية يتطلب بيان مفهومهاء lay‏ أن استخدام رسالة البيانات يتم عادة من قبل 
أطراف يقومون بتبادها عبر شبكة الانترنيت لذلك فإن تحديد مفهوم رسالة البيانات 
يتطلب إضافة إلى تعريفهاء تحديد طرفيها وثما كل من منشى الرسالة ( Originator‏ 
(for Data Message‏ والمرسل إليه .(Addressee of Data Message)‏ 

لذلك نتناول البحث في مفهوم رسالة البيانات من خلال فرعين وهم ني 
تعريف رسالة البيانات وثانيه| لتحديد طرفي الرسالة وتمييزها عن الوسيط على 
الشبكة (Intermediary)‏ على التو d‏ 
(): تعريف رسالة البياذات" 

عرفت الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون الاونتسرال النموذجي بشأن. 
التحارة الالكترونية رسالة البيانات UL‏ هي المعلومات التي يتم إنشاؤها أو 





)١(‏ تسمى (رسالة البيانات) بتسميات أخرى؛ منها تسمية (رسالة المعلومات) في المادة الثانية 
من قانون المساملات الالكترونية الأردني و"الرسالة الالكترونية" وشحلا Nett)‏ 
الكترون" E‏ المادة الثانية من قانون المعاملات والتحارة الالكترونية لأمارة TEL‏ 
ومصطلح E ee‏ 

ومصطلح (المحرر الالكتروي) في الفصل الأول من مشروع قانون التجارة الالكة 
ail‏ ا ل ا ا 
zn‏ رة الالكترونة PsN‏ وإن هذه المصطلحات وإن كانت تختلف في الألفاظ لكنها 


تتيح. في GLU‏ 


5١ 


إرساها أو Len‏ بوسائل Ad 9 ASII‏ 1 و E io ala AL gn‏ ل مشامبة» E ET‏ ذلك 
عل ييل SEM‏ لا Jats poll‏ البياقات الالكرونة ٠‏ 
أو الرق» او املكو أو النسخ البرقي. 


"Data Massage’ means information generated, sent, received or 


phos poe St Ap أو‎ 


stored by electronic, optical or similar means including, but not 
limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, 


telegram, telex or telescope k 
دبي‎ BLY وعرفتها المادة الثانية من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية‎ 
(سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو‎ Yel 
إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية» على وسيط ملموس أو على أي وسيط‎ 

الكتروني آخرء ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن Haagh‏ 
في ضوء ما ذدكر بصدد تعريف Athan)‏ البيانات, يمحكن إيداء 

الملا حضات rad)‏ 

-١‏ جاء تعريف رسالة البيانات بصياغة عامة تستوعب كل مايتم خلال 
الحاسوب الآلي المرتبط بالشبكة سواء كان البلاغ إيجابا أو قبولا أو دعوة إلى 
التعاقد أو إبلاغا عاديا لا يكون له أثر قانوني» كما لا يشترط في رسالة 
البيانات أن تكون مكتوبة بخط اليد أو محررة على دعامة ورقية أو أية 


)1( يقصد من تبادل البيانات الالكترونية (Electronic Data Interchange. EDT)‏ نقل 
المعلومات الكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين 
المعلومات» تنظر الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون الأونسترال النموذجى بسشأن 
التيحارة الالكترونية وكذلك المادة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية الأردنى. 
UNCITRAL MODEL Law on Electronic commerce with Guide to‏ )2( 

Enactment, Op. Cit, p.4. | 

(۳) يوافق هذا التعريف لرسالة البيانات» التعريف الوارد لما في كل من المادة الثانية من قانون 

المعاملات الالكترونية الأردني والمادة الأولى من قانون المعاملات الالكترونية لمملكة ٠‏ 

البحرين» والفصل الأول من وترون فانوق التجارة ae‏ و 

AAAA يشان التحارة الالكترونية‎ Le oll LUS Gy من المادة الأول من‎ (i) 


VY 


دعامة Lily ce Sl als‏ من الممكن أن تكون وسسالة البيانات فى By ge‏ 
معلومات بصيغتها الرقمية» كا لا يمنع التعريف أن يتم تبادل رسائل 
البيانات من خلال وسائل أخرى كالتلكس والفاكس ميل» حيدث أن 
التعريف لم عرد كاذ اعا معنا مارا EEN EEE‏ 
تعريف الوظائف الأساسية ها بهدف تمكين رسالة البيانات من الإيفاء 
oe‏ | 

؟- أشار التعريف إلى وسائل مشاة (Similar Means)‏ أو أي وسيط 
الكتروني آخر» توضح هذه الإشارة أن الغرض من رسالة البيانات ليس 
تطبيقها في إطار تقنيات وسائل الاتصال القائمة في الوقت الحاضرء وإنما 
يستوعب التعريف التطورات التقنية Ny‏ لتكنولوجية المتوقعة في JUE‏ 
الاتصال مستقبلاء من الممكن أن تتولد عن تلك التطورات وسائل 
اتصالات جديدة (New Means)‏ ويظهر هذا الاتجاه في التعريف واضحاً 
حيث لم يتم حصر الوسائل بل أورد آمثلة عليها كالتبادل الالكترون 
للبيانات أو الريد الالكتروني أو التلكس. . لذلك فإن مصطلح وسائل 
مشابة يعني ضمنا الوسائل المتشابهة والمتساوية وظيفيا' وهذا تأكيد على 
الميداً الذي يقوم عليه القانون النموذجي بالأصل وهو مبدأ ge)‏ النظير أو 
التكافؤ الو (Functionally Equivalent) "ab‏ الذي ہدف إلى توفير 
افد فا و خت ارال 

Y -Ý‏ يقتصر مفهوم رسالة البيانات على (الإبلاغ) بل يقصد منها أيضا 
السجلات التي يستخدم الحاسوب في إنتاجها ولا يقصد إبلاغهاء أي تقتد 





(1) Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting: 
provisions for a draft convention, Op. Cit, p.32 and Christina 
Hultmarli, Op. Cit, p.21. 

(Y)‏ أحمد سعيد شرف الدين» ص°. 

(3) Unitrin model law on electronic commerce with guide to enactment, 
op. cit, p.20. and: Formation and validity of on-line contracts, op. cit. 
p.26. 


1۳ 


لتشمل البيانا نات التي Fe‏ الشخص لعلوماته أو تجارته الخاصة لذلك 
fants‏ و اانا SL‏ 

-٤‏ أن التعريف لم يحصر نطاق تطبيق رسالة البيانات على الاستخدامات 
الدولية ولا يوجد في iets‏ مأ يمنع الدول من أن توسع من نطاق تطبيق 
هذا التعريف في تشريعاعا الداخلية المنظمة للتجارة الالكترونية بأن يشمل 
نطاق تطبيقه الاستيخدامات الداخلية أيضا". 

ه- على الرغم من أن التعريف لم يشر صراحة إلى اللمس أو النقر لزر أو مكان 
معين بشكل ملائم على شاشة الحاسوب بوصفه وسيلة من وسائل إنشاء 
المعلومات أو إبلاغها أو استلامهاء لكن نظرا لعمومية صياغة التعريف لا 
يوجد مانع من أن يشمل مفهوم "رسالة البيانات'' إبلاغ المعلومات أو 
إرساها أو إنشائها عن طريق اللمس أو الضغط على زر على شاشة 
الحاسوب”" مباشرة من خلال مؤشر الفأرة (Mouse)‏ أو عن طريق لوحة 
المفاتيتح (keyboard)‏ على خانة (I Agree)‏ أو (I don't Agree)‏ 

(ب) أطراف رسالة البيانات: 


إن استخدام ا البيانات في التعبير عن الورادة وبالتالي في إبرام العقود 
يجب أن يتم عادة من قبل أطراف يقومون بتبادهم| عبر شبكة الانترنيت؛ ولمسألة 





)1( هادي مسلم يونس قا سم»التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية) أطروحة دكتوراه قدمت 
إلى ads‏ القانون بحامعة TA ects + Ya bo oll‏ 

(2) Formation and validity of on-line contracts, Op. Cit. P.323. 
أشار بصراحة في الفقرة‎ ١449 إن قانون کندا الموحد يشأن التجارة الالكترونية سنة‎ )۳( 
منه على أن اللمس أو النقر لزر أو مكان معين بشكل ملائم‎ (Y +) (الأولى ب) من المادة‎ 

على شاشة الحاسوب يعد طريقة فلإعراب عن القبول ينظر: 
Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting provisions‏ 
for draft convention, Op. Cit, p.17.‏ 
وكذللك: ; 
BRADIEY J. FREEDMAN, OP. CIT. P.10.‏ 
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تحديد طرف رسالة البيانات أهمية متزايدة في العقود التجارية VEGAS‏ 


اه ger) Lada Helge Spa pes‏ و نهنا ولحي 2 
يصعب معها تحديد كل من المنشئ والمرسل إليه» وتظهر هذه الأهمية خصوصاً 
ل حك الالتزامات العقادية | oY‏ أطراف العقد هم ملزمون (Gear‏ تنفيذها 
استناداً إلى مبدا (نسبية OP Co all‏ وهذا يقتضي تحديد كل من المنشئ والمرسل 
إليه لكي نتمكن من إسناد رسالة البيانات إلى منشئها وإلزامه بمضمونهاء باعتبار 
أن المعلومات التي تتضمنها رسالة البيانات تعبر عن | Bal‏ ا 

كما يتطلب إتمام التعاقد الالكتروني تدخل أطراف أخرى إضافة إلى 
المنشى والمرسل إليه» لذلك نجد من الضروري تعريف طرفي رسالة البيانات 
وتمييزها عن الوسيط على الشبكة. ۰ ۰ 
.١‏ المنشئ والحرسل إليه في العقود التجارة الالكترونية: 

عرفت الفقرة (ج) من المادة الثانية من قانون الأونسترال النموذجي منشئ 
رسالة البيانات بأنه هو الشخص الذي يعتبر أن إرسال أو إنشاء رسالة البيانات 
قبل تخزينهاء أن حدث قد تم على يديه أو نيابة عنه» ولكنه لا يشمل الشخص 
الذي يتصرف كوسيط فيم يتعلق مبذه الرسالة. 


‘Originator’ of data message means a person by whom, or on 





whose behalf. Andy butt in does not inched a person acting as on 
intermediary with respect to that data message. © 


أما المشرع في إمارة دبي فقد عرف المنشئ في المادة الثانية من قانون 
المعاملات والتحارة الالكترونية بأنه هو (الشخص الطبيعى أو المعنوي 





Tiyra ا لسري‎ DLS د. محمود السيد عبد المعطى‎ call ينظر في هذا‎ )١( 
l ."١ المصدر نفسه: ص‎ CY) 
قدمت‎ 5 al) S's هادي مسلم يونس قاسم التنظيم القانوني للتحارة الالكترونية»أطروحة‎ (Y) 
SA ech ٠٠ إلى تلية القانون بحامعة الموصل»؟‎ 
(4) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guic te 
Enactment 1996, Op. Cit. p.4. 
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الذي يقوم أو بالنياية اسيك يلياك الرسالة الالكترونية امي كانت 
ALL‏ ولا تر منشاً الجهة الي تقوم همه “md‏ ود خد مات قف 8 pees‏ 
بإنتاج أو معالحة أو إرسال أو حفظ تلك الرسالة الالكثرونية وغير ذلك 
بن a‏ ا 
يفهم مما ذكر أن المقصود من المنشئ في إطار العقود التجارية الالكترونية 
هو الشخص الذي ينشئ رسالة البيانات ويقوم بإرسافا إلى المرسل إليه سواء 
كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أما في رسائل البيانات التي يتم تبادها بين 
الأجهزة المؤمنة تلقائيا ودونما تدخل عنصر بشري في بعض الأحيان. فهنا تعتير 
رسالة البيانات ناشئة من قبل الشخص الذي قام در At‏ الجهاز لكى يعمل 
باسمه P abide g‏ كما أن تعريف المنشيع لا يشمل فقط الشخص الذي يقوم 
بإنشاء رسالة البيانات وإبلاغها بل يشمل أيضا الشخص الذي ينشئ الرسالة 
OD, : 7‏ 
ويقوم بتخزينها دون إبلاغها . 
أما المرسل إليه» فقد عرفته الفقرة (د) من المادة الثانية من القانون 
النموذجى بأنه الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات» ولكنه لا 
يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط led‏ يتعلق ببذه الرسالة. 
Addresses of data message means a person who is intended by‏ 
the originator to receive the data message, but does not include a‏ 


person acting as an intermediary with respect to that data message, “? 





(۱) يتفق هذا التعريف مع التعريفات الواردة للمنشئ في كل من المادة الثانية مسن قانون 
المعاملات الالكترونية الأردني» والمادة الأولى من قانون المعاملات الالكترونية البحريني 
والفقرة (ب) من المادة الثانية من مشروع قانون التجارة الالكترونية الكويتي» في لوقت 
الذي لم يشر صراحة إلى تعريف المنشئ في قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي 
ومشروع قانون التجارة الالكترونية المصري. 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ )2( 

Enactment 1996, Op. Cit, p.27. 
(3) Ibid, P. 26. 
(4) Ibid, p.4. 
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أما لتر ع فى إمارة دي» ABS‏ عرفه E‏ المادة الثانية من قاتون المعاملات 
رإلعما SNS‏ قار ايمر cai)‏ لين اد eS Neal‏ مار 
الرسالة توجيه رسالته زليه ولا pcan‏ مرسلا ا إليه الشخص الذي يقوم بتزويد 
الخدمات Ld‏ يتعلق باستقبال أو معالحة أو حفظ المراسلات الالكترونية وير 
ذلك من الخدمات فيا يتعلق بأستقبال أو معالحة أو حفظ المراسلات الالكترونية 
وغير ذلك من OL‏ المتعلقة بها" إذن المرسل إليه هو الشخص الذي 
يقصد المنشئ الاتصال به عسن طريق رسالة FER‏ وبذلك ميز التعريف 
شخص المرسل إليه عن أي شخص آخر يتلقى أو يرسل أو ينسخ رسالة 
البيانات أثناء عملية إرسال الرسالة. 

ويلاحظ على النصوص التشريعية التي تعرف كل من المنشى 
والمرسل إليه استبعادها للوسسيط (Intermediary)‏ لذا وجدنا من 
الضروري تحديد المقصود من (الوسيط) وكيفية التمييز بينه وبين كل من 
few My petal‏ إليه: 
؟. الوسيط على شيكة الانترنيت والعقود التجارية الالكترونية: 

سبق oly‏ أوضحنا بأن إتمام العقود التجارة الالكترونية المبرمة بواسطة 
رسالة البيانات وتنفيذها يحتاج عادة إلى تدخل عدد من الأطراف» فإذا أخذنا 
على سبيل المثال عقد البيع المبرم عبر شبكة الانترنيت بواسطة تبادل رسالة 
البيانات» تجد أن أغلبية هذه العقود تتعلق ببيع منتجات أو خدمات قد تعود 
ملكيتها لأشخاص آخرين lee‏ يتم عرضها من خلال المواقع الالكترونية 
المختلفة للموردين على الشبكة» ى) قد تدخل أشخاص عدة (في غلب الأحوال 
تكون شر كات أو مؤسسات خدمية على الشبكة) ليقوم كل منهم بدور معين ني 
انعقاد العقد أو تنفيذه كالشركات التجارية التي تقدم خدماتها التقنية أو 


lg )١(‏ هذا التعريف للمرسل إليه التعريف الوارد له في المادة الثانية من قانون المعاملات 
Di‏ كترونية الأردني soll‏ الأولى من قانون المعاملات الالكترونية البحريني» والفقرة 
(ه ؛ من المادة الثانية من مشروع قانون التجارة الالكتروتي الكويتي. 


UW 


الشركات الخدمية الأخرى التي تقدم E Ses a Se‏ 
من خلال ما يسمى بالعمل المصرق IE‏ الانترنيت (Internet Banking)‏ 
حيث يسهل للمشتري تنفيذ التزاماته بدفع الثمن الكترونيا من خلال أساليب 
الوفاء الالكتررني أو ما یسمی بالدفع (Electronic Payment) GPS‏ وأن 
أغلبية هذه الخدمات تقدم عادة من قبل أشخاص يسمون بالوسطاء على 
الشسكة. 

إن التشريعات المنظمة للتحارة الالكترونية لم تتجاهل الأهمية الكبيرة 
للوسيط بي جال العقود الالكترونية لذلك عرفته الفقرة (ه) من المادة الثانية من 
قانون الأونسترال النموذجي فيا يتعلق برسالة بيانات معينة بأنه هو الشخص 
الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخزين رسالة البيانات أو 
تقديم خدمات أخرى eb‏ يتعلق برسالة البيانات ode‏ 
Intermediary with respect to a particular data message, means a‏ 
person who, on behalf of another person. Sends receives or stores that‏ 


data message or provides other services with respect to that data 


message. 2)‏ 
وقد عرفته المادة الأول من قانون المعاملات الالكترونية لمملكة البحرين 
تحت عنوان وسيط الشبكة بأنه (يقصد به بالنسبة للسجل الالكتروني الشخصى 


)١(‏ يمكن تصنيف الخدمات المصرفية المقدمة إلى ثلاث فئات وهى أولا الخدمات المعلوماتية 
كعرض وتسويق الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال الموقع الالكتروني للبنك؛ 
وثانيا الخدمات الاتصالية وتسمح بالاتصال بشبكة وأنظمة المعلومات الداخلية 
للمصرف. مثال هذه اتويات طحي eS‏ ااي و pe oe‏ عل 
تسهيلات انتمائية وأخيرا الخدمات التنفيذية وهذا النوع يسمح للعميل إجراء عمليات 
التحويل النقدي من الحساب ودقع الفواتير وإجراء عمليات تنفيذية على حسابه لمزيد 
من التفاصيل ينظر تادر gobo a‏ المصدر السابقء ص EYTT‏ 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ )2( 

Enactment 1996. op. cit, p.4. 
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الذي يقوم اباي عن ست خص آخر بإرسال واستقبال ويث أو ين ذلك السحل 
الالكتروني أ و يقدم خدمات ges‏ س glide‏ امار 


يلاحظ على هذه التصوص ah‏ عا T E re‏ عن 
الشبكة لكنها لا تشير مباشرة إلى العلاقة القانونية بين المنشئ والمرسل إليه مسن 
جانب والوسيط من جانب آخر وعتدما تحدد الوسيط بأنه أل شخص الذي 
يقوم dhs‏ عن شخص آخر (behalf of another person)‏ كالوكيل والمدير 
الفوض للشركة وغيرهم» لا تحدد طبيعة هذه النيابة وإلى أي مدى يمكن تشبيهه 
بالوكيل ني العالم المادي (Offline)‏ هذا من dol‏ ومن ناحية أخرى لم تحدد 
حقوق الوسطاء على الشبكة والتزاماتهم”'' ومسؤوليتهم القانونية وإنها اكتفت 
تلك النصوص بالإشارة إلى وظائف الوسيط وهي استقبال رسائل البيانات أو 
إرساها أو تخزينها أو تقديم خدمات أخرى ذات العلاقة برسالة البيانات. 


إن المقصود من تقديم خدمات أخرى Lb‏ يتعلق برسالة البيانات» وهو أن 
الموردين والوسطاء على الشيكة بإمكاء fe ewe ree ee ce‏ 
تلك النتصوص.ء وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال» خدمات تقنية لضان 
سلامة وأمان المعلومات التي يتم تبادها عير الشبكة كاستخدام برامج حاسوبية 
مشفرة مثل بر نامج (PGP-Pretty Good mae‏ لضان خصوصية Jos SI‏ 
الالكتروني cku" © (e-mail)‏ التي يقدمها مورد خدمات E POY)‏ 


)١(‏ أن المشرع الأردني لم يرد تعريقا للوسيط في قانون ا معاملات الالكترونية ولم يشر أيضا إلى 
استبعاده عن المتشئ والمرسل إليه» بيت أشار قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة 
الالكترونية في المادة الثانية إلى هذا الاستبعاد على الرغم أن هذا القانون لم يبين المقصود 
dae‏ 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ )2( 

Enactment 1996, Op. Cit. p.28. | 

(۳) نادر الفرد قاحوشء العمل المصرفي عبر الانترنتءالطبعة الأولى»الدار العربية 
للعلو م»مكتبة الرائد العلمية»عيان/ الأردن :7٠٠١‏ ص ۲۹. 

LE‏ المشرع في إمارة دبي بصراحة في المادة الثاتية من قانون المساملات والتجارة 
الال _ونية إلى استبعاد (مزود خدمات الانترنيت) من وصف المتشيع والمرسل إليه. 
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لي “سس 


فالتا : Sg‏ جیه رضالة البياد 





l 7w w Ppd wo OMe‏ إت 
م gt 3 a e g‏ 1 
رسالة الائات کا معترف نه a‏ لذلك نيحد ان الت انىن ال دعم حا یسم 


وعند استخدام رسالة البيانات في تكوين العقد. لا يفقد ذلك العقد صحته أو 
eel Len bu‏ ادام LiL,‏ ا 


+ 


In the context of contract formation, unless otherwise agreed by 
the parties. On offer and the acceptance of an offer may be expressed 
by means of data messages where a data message is used in the 


formation of a contract, that contract shall not be denied validity or 


Vo 


enforceability on the sole ground that a data messag. as used for 


< 


+ 5 gati) 
that purpose”, 


وق sedi‏ قتنف Mr ree ne‏ امات الالكتروية 
eb)‏ = على 5i‏ (تحتہ ر وسالة ee)‏ ات وانكيلة nts tpt‏ ل التعب عن 3S lod!‏ 


a التزام تعاقدي‎ E ell TOY قاتونا لايد‎ all 
في ضوء هذه النصوص القانونية يمكن إبداء الملاحظات الآتية:‎ 
يمكن القول من الناحية البدئية أن التعبير عن الإرادة غير مرتبط بشكلية‎ - ١ 


tae‏ او “dan‏ معينة» ولم تحصر التشريعات المدنية المنظمة لأحكام العقد 
طرق التعبير عن الإرادة lols‏ أشارت إلى بعض طرق التعبير عن الإراد 
المألوفة والمعتاد عليها على سبيل المثال لذ sada x che gal oll‏ 
رسالة البيانات في التعبير عن الإرادة ما هو إلا تأكيد على القاعدة العامة وإن 
هذه التصوص القانونية لا مس القواعد التقليدية بل تعد تطبيقا هاء ولكن 
قد تظهر أهمية النص على جواز استخدام رسالة البيانات في التعببر عن 
الإرادة من ناحية ديد نوعية اض المستخدمة في إجراء الاتصالات 
دن LN‏ ف hy pray one dL as‏ يبون | “ih BNI‏ 
US‏ كانت المتطلبات القانونية فى هذا المجال أقل ولكن إذا كانت الطريقة 
ا ر ا أو e ahs‏ 
النصوص EY‏ توفر اليقين القانوي والاع 
قوتها الإلزامية» متلا في جال استخدام الأجهزة | 4 i est aot‏ 
تعد هذه الطريقة غير مألوفة استحدثتها التطورات التكنولوجية في مجال 


(1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment 1996, Op. Cit. p.8. 
من ثانون المعاملات والتحارة الالكترونية لإمارة دبي وكذلك‎ OT) عذا النص‎ 3 (Y) 
L ru ae من قانون المعاملات الالكترونية للمملكة البحرين والمادة (۸) مم‎ )  ةدام‎ 
الأونسترال للتعاقد الالكترون على‎ zsU]! الالكة 4.59 الكويتي» كا تنص‎ a eines eee 
العرض | باستخدامر سائل البيانات»‎ ded, سک ن العرض رعن‎ zall 
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طرق a OYA!‏ سكو كان tel‏ الا جا gto J om‏ محا 
OO,‏ 


tal طريقة معترفا ما قانونا للتعبير عن ام‎ L lade 


؟- تقوم هذه النصوص على مبداً (نفاذ المفعول القانوى لرسائل ا البياننات) 
(Legal Recognition of Data coe‏ والذي يعني عدم التمييز بين 
رسائل البيانات والمستندات الورقية عند التعامل ges‏ من الناحية القانونية» 
أي ني حالة استخدام رسالة البيانات للتعبير عن الإرادة لا بد أن تتر مر 
العقد “SIN‏ روني المبرم عير هذه الطريقة نفس الآثار القانونية التي تتر 
على العقود التي ت E EL Pies A yyy Ges‏ 
رسائل البيانات في التعاقد على صحة العقد أو قابليته للتنفيذ» وهذا المبداً 
يؤكد عليه قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية في معظم 
ges‏ كما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة )4( من قانون المعاملات 
الالكترونية لمملكة البحرين والتى cle‏ فيها أنه (في الحالة التى تستعمل فيها 
gf dig ASI cole glall‏ سحل bay ASM‏ اد tall‏ فإن هذا العقد لق 
يفقد سريانه القانوني أو صلاحيته أو قابليته للتنفيذ فقد OY‏ استند إلى 
معلومات الكترونية أو سجل الكتروي. ° 


(1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment 1996, op. cit. pp. 42-43. 

(2) Graham Pearce, REGULAING ELECTRONIC COMMERCE IN THE 
EUROPEAN UNION, Aston Business School. Aston University, 
Birmingham, B47ET, UK, January 2001, P.13. 

وكذلك تنظر الفقرة )1( من المادة السابعة من قانون المعاملات الالكترونية الأردني والتى 

تنص على والتوقيع E SN!‏ رتبة على الوثائق . 

(۳) تنظر الم و( ead itl set WY) a‏ آل النموذجي: ومنها تنص الممادة )0( 

على أن Y)‏ تفقد المعلومات مفعوها القانوني أو صحتها أو قابليتها LEU‏ لمجرد أنها في 

sage e شكل‎ 

)۷( من قانون المعاملات الالكترونية والمادة‎ CV) يوافق هذا النص الغقرة (ب) من المادة‎ CE) 

من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة cao‏ والفصل الأول من opt‏ 

المبادلات والتحارة الالکة eu‏ لتونبى: وكدلك المادة ON)‏ من مشروع قانون التجارة 
الالكترونية الكويم 


YY 


Y‏ لا يقتصر SLI‏ الذي جاءت به تلك النصوص القانونية على الحالات التي 
3 فيها التعبير على OEY‏ والقبول كلها عن طريق رسالة البيانات في 
إطار العقود الالكترونية» بل يطبق الحكم La!‏ على YL‏ التي يتم فيها 
التعبير عن الإيجاب وحده أو القبول وحده عن طريقها''؟ فضلا أنه ليس 
الغرض من هذه النصوص فرض استخدام رسالة البيانات للتعبير عن 
الإرادة على أطراف العقود الالكترونية وذلك تأكيداً على مبدأ استقلال 
الأطراف الذي يقضي بإمكانية الأطراف استخدام وسائل الاتصال الأخرى 
من غير رسالة البيانات ومنها الطرق التقليدية المقررة بموجب القوانين 
المدنية وهذا ما تؤكده عبارة (ما d‏ يتفق الطرفان على غير ذلك) الواردة في 
بداية النصوصء لأنه لا يمكن إجبار شخص على تحمل آثار قانونية مترتبة 
على استخدام رسالة البيانات إذا كان هذا الشخص ل يعتمد أصلا (رسالة 
البيانات) لإرسال واستلام البلاغ» وهذا ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة 
السادسة من قانون إمارة دبي للمعاملات التجارية الالكترونية والتي نصت 
عل أنه او cls be lalla‏ من متعم أن حدم ار 
cle glee‏ نفل OC 5g ASW‏ 

٤‏ - تو كد الفقرة الثانية من المادة )١١(‏ من القانون النموذجي على مرونة حيث 
جاء فيها أنه لا تسرى أحكام لأف tuts‏ عل Gl‏ 

(The provisions of this article do not apply to the following..) 


وبموجب هذه الفقرة يعطى القاتون النموذجي الحرية للمشرعين 
الوطنيين عند تنظيمهم للتجارة الالكترونية في دوهم من خلال تشريعات وطنية 
بأن يستثنوا بعض التصرفات القانونية والعقود من نطاق تطبيق هذه 


(1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment 1996. op. cit, p.43. 


ر برا هذا النص المادة الرابعة من قانون المعاملات الالكترونية الأردنيء والمادة الثانية من 
قانو: المعاملات الالكترونية لمملكة البحرين. 


¥ 


التشريعات” t‏ وني هذا الإطار نجد أن أغلبية هذه التشريعات التي اعتمدت 
على القانون ipl‏ استثنت بعض التصرفات القانونية من نطاق تطبيقها كيا 
تنص على عدم جواز استسخدام رسالة البيانات في إبرامهاء ومن هذه التشريعات 
قانون إمارة دبي للمعاملات والتحارة الالكترونية وفي المادة )0( منه» حيث تنص 
على ما يلى: 
١‏ - يسرى هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة 
بالمعاملات والتحارة الالكترونيةق ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي: 
أ- المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق 
والوصايا. 
ب - سندات ملكية الأموال غر المنقولة. 
ج - السندات القابلة للتداول. 
د -المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها 
وتأجيرها لدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها. 
ه - أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل. 
۲- للرئيس بقرار يصدره أن يضيف أية معاملات أو أمور ارق U‏ هو وارد £ 
الفقرة الأولى من هذه doll‏ أو أن حذف منها أو يعدل فيها O‏ 
يلاحظ على الاستثناءات الواردة Eb‏ تخص التصرنات القانونية الشكلية 
halls‏ التي لا يكفي جرد التراضي لانعقادها بل يجب أن يتم التعبير عنه في 


(1) Dr. Anwar Al Fuzaie, Contractual problems in E-Commerce, 3 
available at:<http:/Awww.asfolaw.com/article2c.htm<(Last visited 01 
Apr.2002). 

(۲) تنظر في هذا المجال أيضا المادة (5) من قانون المعاملات الالكترونية الأردني» والفقرة 

(T)‏ من المادة CY)‏ من قانون ISAS‏ البحرين للمعاملات الالكترونية والمرفق الثاني من 

مشروع اتفاقية التعاقد الالكتروني والتي تنص حيعا عل استثناء بعسض العقود 

والمعاملات من نطاق تطبيقها. 
(Y)‏ من العقود العينية J‏ العراق» هبة المنقول» الرهن الحيازي؛ الوديعة» العارية. 


ب 


Alec لعي‎ SIS 9 SC eel) gol اناا سيان‎ eas سو‎ [Kt 
fe cil العو‎ ode del] tasty abe ا‎ toy gill wal ay late 
المستندات الورتية (الكتابة التقاردية) والتوقيع العادي وهو الإمضاء بخط اليد‎ 
أو ببصمة الأصبع أو ببصمة كدي في الوقت الذي أتاح التطور التقني في جال‎ 
والتوقيع‎ Eee N وسائل الاتصال والتعامل نوعاً عدي‎ 
عليها بأسلوب الكتروني من خلال التوقيع الالكتروني في حين أن القواعد العامة‎ 
ا القانونية وضعت لكي تنطبق على الكتابة‎ a ae 
الورقية والتوقيع العادي”'' ويعود السبب في هذا المجال إلى أن التجارة‎ 
الالكترونية لا تزال في بدايتها في هذه البدلان ولم يكتمل بعد نظامها القانويٍ‎ 
فضلا عن عدم وجود بيئة تكنولوجية أمنة تستوعب جميع المتطليات القانونية‎ 


التي تستلز مها هذه التصرفات» لكن * ن الممكن أن تلغي هذه الأستغناءات أو 
sis‏ متهأ pas‏ التصر ok‏ بعل انتشار المعاملاات الالكترونية E‏ هذه البلدان 


بشكل واسع وتكتمل مستلزماتها التكنولوجية والقانونية وغيرها. T‏ 


(١)د.‏ حسن علي الذنون, المصدر السابقء ص es‏ 

(Y)‏ >„ أحمد شرف الدين» أصول OLS‏ ف المواد المانية والتجارية. etl‏ الأول» كلية 
الحقوق بحامعة عين pad‏ دار الثقافة ا لحامعية» ۲۰۰۰ ص ١١۱۷-1١1٩‏ . 

() أن الفريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية التابع إلى نة الأونسترال لا يزال مستمرا 
في SL‏ جهو ده ley‏ الي ت تكتولوجية وحلول قانونية يشأن متطلبات التصرفات 
القانونية الشكلية والعينية وإنشاء وتحويل الحقوق في البيئة الالكترونية» وآليات التسليم 
الرمزي بدلا من التسليم المادي وإيجاد بدائل لمستندات الملكية الورقية عن طريق 
التسجيل الالكتروني للصفقات العقارية ويدائل السندات القابلة للتداول ومتها الأوراق 
التحاريةء فضلا عن صدور قانون الأونسترال التموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية 
(Ve +1)‏ مع دليل تشريعه» للإطلاع على ما وصلت إليه نة الأونسترال في هذا المجال 
ينظر: 
الأعيال المقبلة الممكنة بشأن التحارة الالكترونية: تحويل الحقوق ني السلع الملموسة 
وسائر الحقوق. مذكرة رقم AICN.9/WGIV/WP.90‏ المعدة من قبل BAL‏ الأونسترال 
e‏ ۲۲-۲ آذار مارس/ Yre‏ 


~ .اللغة الانكليزية على العنوان الالكتروني التالي: 


<http://www.uncitral.org>2002 


رابعا: إسناد رسالة البيانات والأشعار باستلامها: 

تعد رسالة البيانات وسيلة للتعبير الالكتروني عن الإرادة بين أطراف قد 
يجدون أنفسهم في أماكن جغرافيا متباعدة لذلك نجد من المضروري وضع 
ضوابط يمكن الاعتماد عليها لإسناد كل رسالة إلى منشئها وإلزامه بمضمونما 
وما يترتب عليها من الآثار القانونية» ويطمئن المرسل إليه في نفس الوقت بان 
يتصرف على أساس أن الرسالة تجسد إرادة المنشى. 

كما يتطلب الأمان في تبادل رسائل البيانات أن يقوم المرسل إليه بأشعار 
المنشيع باستلامه لرسالة البيانات» ونظرا لأهمية هذه المسائل نجد أن التشريعات 
ذات العلاقات نظمتها في إطار نصوص قانونية خاصة» عليه نحاول البحث فيها 
في ضوء أحكام هذه التشريعات من خلال فرعين أولهما لمسألة إسناد رسالة 
البيانات وثانيهم| للأشعار باستلام رسالة البيانات. 
(أ): إسناد رسالة البيانات: 


. من المشاكل القانونية التي تبرز في العقود التقليدية المبرمة في بيئة ورقية هي 
IK Se‏ دمو قل ادد د slack Leds of‏ أن اتر رودل 
العقد مزور ولا يعود إلى الشخص الذي ينكره لكن هذه المشكلة تبدو أكثر 
صعوبة وتعقيدا في البيئة الالكترونية" التي تبرم فيها العقود التجارية من خلال 
رسالة البيانات ويتم التوقيع عليها الكترونيا من خلال (التوقيع الالكتروني) 
حيث من الممكن أن يقوم شخص غير مأذون بإرسال رسالة بيانات باستخدام 
التوقيع الالكتروني لشخص آخر. a:‏ 

ق ضوء أهمية سناد رسالة SUL‏ إلى من أنشاها أو أرسلهاء وضسعت 
bigs Slo ce‏ ممق E‏ ا تمض iS‏ 
الأونسترال النموذجي المادة OVP)‏ منه إلى (إسناد رسالة البيانات) وبموجب 


(1) UNCITRAL model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment 1996, Op. Cit, p.43. 


۷٦ 


pes" ellis wa lel‏ وبالة البباقانة ضار E E‏ إذا كدان 
النشيع هو الذى أرسلها بنفسه. 


A data message is that of the originator if it was sent by the 


originator itself 

بينها اعترت الفقرة الثأنية من نفس المادة أن رسالة البيانات في إطار 

العلاقات بين المنشيع والمرسل all‏ صادرة عن المنشئ إذا أرسلت من قبل 

القاصر أو نائبا اتفاقي كالوكيل مشل المدير المفوض للشركة أو نائبا قضائيا 

E Sba‏ الإفلاس أو من خلال نظام معلومات مبرميج عل بسك المنشىئ أو 
As between the originator and the addresses, a date message is‏ 

demand to be that of the originator if it was sent: 


(a) By a person who that the community to act on behalf of the 
originator in respect of that data message or. 


(b) By on information system programmed by, or on behalf of, the 
originator to operate automatically. © 


أما الفقرة E aU‏ رت P‏ 
وكيله أو الوسيط الالكتروني الذي يعمل DLS‏ عنه باسمه. ويستطيع المرسل 4 
أن يتصرف على أساس هذا الافتراض في حالتين: SO‏ 


)1( نصت المادة )١4(‏ من قانون المعاملات الالكترو ونية الأردني إلى أنه (تعتبر رسالة 
المعلومات صادرة عن المنشى سواء صدرت عنه لحسابه أو بوساطة وسيط الكتروني 

(2) UNCITRAL Model Law on Electronic commerce with Guide to 
Enactment 1996, Op. Cit. p.8. 

(3) Ibid, P.8. 

امح الادة (V0)‏ من قانو ن المعاملات الالكترونية الأردني على (1- للمرسل إليه أن 

يعتير رسالة المعلومات صادرة عن المتشيع وأن يتصرف على هذا الأساس في أي من - 


YY 


التحالت الأولى: إذا تام المرسل إليه بتطبيق إجراء سبق وأن تم الاتفاق 

على إتباعه تجاه المنشئع لأجل التأكد من أن الرسالة صدرت عن المنشى. 
teat‏ الثانية: إذا كانت الرسالة التي وصلت إلى المرسل إليه ناتجة عن 
إجراءات وتصرفات قام ہا شخص تابع للمنشئ أو من ينوب عنه أو حتى أي 
شخص AT‏ تمكن بحكم علاقته بالمنشئ أو بمن ينوب عنه من الوصول إلى 
يقة يستخدمها المنشى OLY‏ أن رسالة البيانات صادرة عنه فعلا pats‏ 
النظر فيا إذا كان هذا الشخص قد توصل إلى استخدام هذه الطريقة بصورة 
مشروعة آم لا إلا إذا كان المرسل إليه سيء النية وهو يعلم أو كان بإمكانه أن 
بعلم بذلك عناية معقولة أن استخدام تلك الطريقة غير مشروع وتم من قبل 


GQ). ¢ 
أجنبي‎ 

As between the originator and the addressee. An addresses is < 
entitled to regard a data message as being that of the originator, and to 


act on that assumption, if: 


(a) In order to a section whether the data message was that of the 
originator, the addressee properly applied a procedure previously 
agreed to by the originator of that purpose, or 


(b) The data message as receive by the addressee resulted from the 
originator, the addressee resulted from the actions of a person 


whose relationship with the originator or with any agent of the 





=الحالات -١ A‏ إذا استخدم المرسل نظام معالحة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ 
على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة صادرة عسن المنش. 7- إذا كانت 
الرسالة وصلت للمرسل إليه ناتجة عن إجراءات قام بها شخص تابع للمنشى أو مسن 
ينوس عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الالكترونية ال مستخدمة . 

C1)‏ د. pow‏ برهان» ص٤‏ كما أشارت الفقرة (ج) من المادة (؟١)‏ من قانون بملكة البحرين 
للمعاملات الالكترونية بأنه في DU‏ الثانية المشار إليها أعلاه لا يستطيع المرسل إليه أن 
يفترض ob‏ رسالة البيانات صادرة عن المنشئ (إذا أثبت المندشئ أن الحصول على هذه 
القدرة على استخدام هذه الطريقة من قبل هذا الشخص لم يكن نتيجة SLAY‏ هو). 


VA 


originator enabled the person to again access to a method used by 


the originator to identify data messages as its own"), 
وتشير الفقرة الرابعة من نفس المادة إلى أن المرسل إليه لا يستطيع أن‎ 
P lee es ls 


e EN ) D 


التحاليّ الأولى: إذا استلم المرسل إليه إشعارا من المدشئ يفيد بأن تلك 
الرسالة لم تكن صادرة عنه بشرط أن تتاح للمرسل إليه فترة زمنية معقولة لكي 
يستطيع فيها أن يرتب أموره ويتصرف على هذا الأساسء BE‏ كان المرسل إليه 
هو مورد البضائع ني عقد التوريد مثلا فيحتاج إلى وقت زمني لكي ينظم إنتاجه 
حسب مقتضي COLL‏ ولكن يبقي النشئ مستولا عن الآثار القانونية للترتبة 
قبل الإشعار ويعفى فقط من الآثار القانونية التي تترتب بعد الإشعار” É‏ وذلك 
حماية لاستقرار المعاملات وتوفير الثقة والأمان في المعاملات الالكترونية. 


التحالت SEN‏ إذا كان المرسل إليه يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم ببذل 
عناية معقولة أو باستخدام إجراء Gate‏ عليه في هذا المجال» أن رسالة البيانات 


(1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment 1996. Op. Cit. p.9. 

.7 د. برهان. المصدر السابق» ص‎ (Y) 

(۳) نصت الفقرة (ب) من المادة )1.0( من قانون المعاملات الالكترونية الأردني على أنه (لا 
تسرى أحكام الفقرة )1( من هذه المادة على أن من الحالتين الآتيتين: ١-إذا‏ استلم المرسل 
إليه شعارا من المنشئ يبلغه فيها أن الرسالة غير صادرة عنه فعلية أن يتصرف على أساس 
عدم صدورها عن المنشئ ويبقي المنشئ مسئولا عن أي نتائج قبل الإشعار. Y‏ -إذا علم 
المرسل cad‏ أو كان بوسعه أن يعلم» » أن الرسالة لم تصدر عن المنشى) وفي نفس المعدى 
تنظر الفقرة )4( من المادة )١8(‏ من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي. 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Grice to‏ )4( 

Enactment 1996, op. cit, p. 47. 
(5) Ibid, p. 46. 


v4 


ليست صادرة عن المنشئ بل أن الشخص الذي أرسل الرسالة هو شخص 
الرسالة عن | wh‏ © 


paragraph (3): 


(a) As of the time when the addressee has both received notice from 
the originator that the data message is not that of the originator, 


and had reasonable time to act accordingly, or. 


(b) In a case within paragraph 3/b. at any time when the addressee or 
should have know, had it exercised reasonable care or used any 
agreed procedure, that the data message was not that of the 
originator 0 1 

من الضروري الإشارة إلى أن الغرض gl‏ من عموم نص 

الادة )11( هو وضع ضوابط دقيقة بشأن كيفية نسبة رسائل البيانات إلى 

من أنشاها أو من أرسلهاء ولا يقصد من المادة (خصوصا الفقرة الثانية 
منها) أن تسل محل القواعد العامة المنظمة لأحكام الوكالة في القانون 
المدني ”في الحالات التي يتم فيها إرسال رسالة البيانات من قبل من 

ينوب عن المنشئ أو من خلال الوسيط الالكتروني (النظام Comet‏ 

الذي تتم برجته من قبل المنشئ لكي يعمل لحسابه نيابة عنه كما لا 

تتغرض هذه المادة لأحكام المسئولية القانونية الناشئة في هذا الإطار بل 
تركتها للقواعد العامة. 


Ibid, p. 46.‏ )1( 
وقد أشار قانون المعساملات الالكترونية لمملكة البحرين إلى ذلك صراحة في 
الفقرة LIL‏ من المادة (VY)‏ منه والتى تنص على أنه Y)‏ يجوز أن يتسبب أى 
نص ني هذه المادة في SL‏ على أي نص في القانون بشأن الوكالة أو صياغة 

العقود). 
Ibid, p. 9.‏ )2( 


(ب): الإشعار ياأمناذم رسالة البياناك: 

| يستخدم نظام الإضعار بالاستلام Acknowledgement)‏ 00 
Cof Receipt‏ على تطاق واسع في تجال التجارة الالكترونية بشكل عام وعقود 
التجارة الالكترونية الرمة C Logat‏ ووجد هذا النظام بمدف تحقيق المزيد 
من الأمان والثقة في التبادل الالكتروني لرسالة البيانات من جهة والتثبت من 
وصول الرسالة إلى المرسل إليه من جهة أخرى. 

يتطلب هذا النظام من المرسل إليه أن يقوم بإشعار المنشئ 

باستلامه لرسالة البيانات منه» سواء بموجب اتفاق بين المنشئ والمرسل 
إليه قبل التبادل أو أثنائه أم بموجب شرط يضعه المنشئ مسبقا أو مع 
رسالة البيانات Leb‏ ونظرا لأهمية هذا النظام وقيمته القانونية نحد أن 
أغليية التشريعات النظبة للعضارة الالكتزونية تمت هذه المساألة في 
إطار نصوص قانونية خاصة» سنحاول بحثها في ضوء هذه النصوص 
ووفق الفقرات الآتية: 





posi )١(‏ كلمة (Acknowledgement)‏ في اللغة العر بية (الإقرار أو الاعتراف)» ينظر 
حارث سليران القاروقي المعجم القانوني» انكليزي-عربي» مكتبة لبتان» بيروت» الطبعة 
Zs‏ 1۹۹۷ء 2 ANY‏ 
وأن استخدام قانون الأونسترال النموذجي وقانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة 
الالكترونية وكذلك gy gil‏ مملكة البحرين للمعاملات الالكترونية لمصطلح (الإقرار) لا 
يدل على الإجراء الذي يتطلبه هذا النظام وهو قيام المرسل إليه بإشعار المنشئ باستلامه 
لرسالة البيانات منه لآن المعني لمألو ف للإقرار كدليل من أدلة الإثبات هو(أخبار 
الخصم بحق عليه لآخر) لذلك أرنا استخدام لفظ (الإشعار) بدلا من (الإقرار) متفقا 
مع المشرح الأردتي الذي استخدم (الإشعار) في قانون المعاملات الالكترونية الأردني» 
ينظر هادي مسلم يونس» ص٣٤ .١‏ ولمزيد من التفاصيل حول (الإقرار) ينظر د. آدم 
وهيب التداوي» الموجز في قانون الإثبات» جامعة بغداد بيت الحكمة» بغداد ۱۹۹۰ء 
صر YYY‏ ومايعدها. 

(2) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guid. 

Enactment 1996, Op. Cit, p.48. 


t, 
Le 


A\ 


aell حالة وجود شرط بتلقي الإشعار بالاستلام يلزم به المرسل‎ ١ 

بموجب الفقرة الأولى من المادة (VO)‏ من قانون الأونسترال النموذجي 
يكون المرسل إليه ملزما بإشعار المنشئ باستلام رسالة البيانات الصادرة منه في 
FSH YL‏ 


أ- إذا وجد اتفاق سابق بين الطرفين (المنشئ والمرسل إليه) على قيام المرسل إليه 

تا GW fram‏ عل Ilo) ue LS‏ رها اناف 

ج- إذا اشترط المنشى على المرسل إليه ol‏ يقوم بإشعاره باستلام الرسالة من 
جانبه» وذلك أما بالنص على هذا الشرط فى رسالة البيانات ذاتباء أو برسالة 
مستقلة عن تلك الرسالة. 

(Paragraph (2) to (4) of this article apply where, on or before 

sending a data message, or by means of that data message, the 


originator has requested or has agreed with the addressee that receipt 


۲ 
of the data message be acknowledged) 2. 


فهنا إذا اشترط المنشئ ضرورة قيام المرسل إليه بإرسال إشعار بتلقيه 
رسالة البيانات فإن رسالة البيانات لن يترتب Lede‏ الأثر القانوني في إنشاء 
الالتزام أو تعديله أو إنبائه إلا إذا تلقى المنشئ هذا الإشعار, وني إطار العقود 
الالكترونية المبرمة بواسطة رسالة البيانات التي تتضمن مثل هذا الاشتراط 


)1( تنظر الغقرة )1( من المادة (VY)‏ من قانون مملكة البحرين للمعاملات الالكترونية al‏ 
نصت على أنه (تسرى الفقرات (۲) إلى (E)‏ من هذه المادة عند أو قبل إرسال مسجل 
الكتروني أو بوساطة ذلك السجل الالكتروني نفسه إذا ما طلب المنشى أو اتفق مع 
المرسل إليه على الإقرار بتسلم السجل الالكتروني) وكذلك الفقرة )١(‏ من المادة )١5(‏ 
من قانون المعاملات الالكترونية الأردني والفقرة الأول من المادة )١7(‏ من قانون إمارة 
دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية. | 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ )2( 

Enactment 1996, op. cit, p.10. 


AY 


sigh Ga) E a 
معلقا على شرط واقف هو إرسال الإشعارء‎ IH التجاري الالكتروني في هذه‎ 
فإذا لم يتم الإشعار لم ينشاً العقد» وهنا تظهر القيمة القانونية للإشعار.‎ 

؟_ طريقة الإشعار بالأستلام: 


بموجب الفقرة الثانية من المادة CV E)‏ إذا م يكن المنشئ قد اتفق 

المرسل إليه على أن يكون الإشعار وفق شكل معين أو طريقة معينة» فإنه يجوز أن 
يكون LEV‏ بالاستلام عن طريق أي إجراء أو بلاغ من جانب المرسل إليه؛ 
وبأية وسيلة للاتصال سواء أكانت وسيلة الكترونية كالتلفون أو الفاكس أو 
رسالة البيانات أو جهاز مبرمج أو اقوس P SSN aN gees‏ 
وكذلك بأسلوب من جاتب المرسل إليه Le‏ يكفي لإشعار المنشئ بأستلام 
PL I‏ سواء كان السلوك ماديا كأن يقوم المرسل إليه بشحن البضائع 
موضصوع الرسالة أو قانونيا كأن يقوم ا مرسل إليه ببيع البضائع موضوع 
الرسالة. 

(Where the originator has not agreed with the addressee that the 


acknowledgement be given in a particular from by a particular 
method, an acknowledgement may be given by: 


(a) Any communication by the addressee, automated or otherwise, or. 


)1( د. سمير برهان, المصدر السابق» ص؛ . 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ )2( 
Enactment 1996, op. cit, p. 48.‏ 
(Y)‏ تنظر الفقرة (Y)‏ من المادة (VY)‏ من قانون ISL‏ البحرين للمعاملات الالكترونية والتي 
نصت على (في الحالة التي لا يتفق منها المنشئ مع المرسل إليه على أن يصدر الإقرار 
مع /١ : ae ee‏ أية وسيلة اتصال. 
من المرسل إليه سواء كانت هذه الوسيلة آلية أم غير ذلك . ب/ أي تصرف من قبل 
الرسل إليه يكفي لإوفادة المنشئ شۍ Ob‏ سجله الالكتروني قد تم تسلمه). 
بادك per‏ الثانية من المادة(15١)‏ مسن قانون إمارة دبي للمعاملات والتحارة 
الال رونية والفقرة )1( من المادة SCV)‏ قانون المعاملات الالكترونية الأردني. 


AY 


(bo) Any conduct of the addressee, sufficient to indicate to the 


originator that the data message has been received). 


ولكن بموجب الفقرة الثالثة من نفس الادة إذا تم تحديد طريقة معينة للإشسعار 
باتفاق الطرفين أو باشتراط المنشى وحده فإنه يجب أن يتحقق الإشعار هذه الطريقة» 
وألا تعامل الرسالة وكأنها لم ترسل أصلا |S‏ يتعلق بترتيب حقوق والتزامات قانونية 
بين المنشئ والمرسل call‏ وذلك إلى حين استلام المنشوع للإشعار. 
(Where the originator has stated that the data message is‏ 
conditional on receipt of the acknowledgment, the data message is‏ 


treated as though it has never been net, until the acknowledgement is 
received) ?. 


؟ حالة عدم وجوه شرط يتاي الإشعار sp Metal hs‏ 


تناولت الفقرة الرابعة من نفس الادة ‏ حالة إذا لم يشترط pp‏ تلقي 
الإشعار بالاستلام ولم يعلق أثر رسالته على تسلم ذلك BY‏ فإذالم rat‏ 


)١(‏ تنظر الفقرة (ب) من المادة (V1)‏ من قانون المعاملات الالكترونية الأردني والتى نصت 
على أنه (إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعارا من المرسل إليه بتتسلم 
تلك الرسالة» تعامل الرسالة وكأءها لم تكن إلى حين تسلمه لذلك الإشعار). 
وكذلك الفقرة ALI‏ من المادة CVV)‏ من قانون إمارة دبي للمعاملات والتحارة 
الالكترونية والفقرة(") من المادة (VY)‏ من قانون ASE‏ البحرين للمعاملات 
الالكترونية. 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ )2( 

Enactment 1996, Op. Cit, p.10. 

)1( تنظر الفقرة (ج) من المادة (T)‏ من قانون المعاملات الالكترونية الأردني على أنه BD‏ 
طلب المنشى من المرسل إليه إرسال إشعار تسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلا لذلك 
ds‏ يعلق أثر الرسالة على تسلمه ذلك الإشعار Gab‏ حالة عدم تسلمه الإشعار خلال 
مدة معقولة» أن ae ge‏ إلى المرسل إليه تذكيرا بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة إرسال 
حددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة إذا لم يتسلم الإشعار خلال هذه المدة)» وكذلك 
الفقرة الرابعة من المادة )11( من قانون تملكة البحرين للمعاملات الالكترونية رالفقرة 
الرابعة من المادة CV)‏ من قانون إمأرة دبي للمعاملات والتحارة الالكرونية. 


Ag 


١ E 5 5 5 ef ل‎ 

ذلك في غضون وقت معقول» فيحق للمنشيء أن يوجه إشعارا a as‏ 
المرسل إليه يذكره بأنه لم يتلق إشعارا بالاستلام ويحدد وقتا معقولا يجب فيه على 
المرسل إليه إشعارة k [aks‏ يعم ذلك خلال الوقت المحدد» فإنه من حق المنشئع أن 
يعامل رسالة البيانات tals,‏ لم ترسل أصلا وأن يمارس أية حقوق أخرى قد 
spo‏ يطالب بالتعويض إذا أصابه من جراء عدم إرسال الإشعار 
بالاستلام من المرسل aS‏ 

(Where the originator has not stated that the data message is 
conditional on receipt of the acknowledgment, and the 
acknowledgement has not been received by the originator within the 


time specified or agreed or, if no time has been specified or agreed, 


within a reasonable time, the originator : 


(a) May give notice to the addressee stating that no acknowledgment 
has been received and specifying a reasonable time by which the 


acknowledgement must be received; and. 


(b) If the acknowledgement in not received within the time specified 
in subparagraph (a), may, upon notice to the addressee, treat the 
data message as though it had never been sent, or exercise any 
other rights it may have) Oo 


تتناول (الفقرة الرابعة) المشار إليها حالة شائعة في العقود التجارية 
الالكترونية التي يتم إبرامهاء حيث في أغلب الأحوال عندما يقوم الموجب 
بإرسال رسالة بيانات متضمنة إيجابا الكترونيا إلى المرسل إليه لا يشترط عليه في 
رسالته Lal‏ تكون غير نافذة المفعول إلى حين استلام الإشعار من جانب المرسل 


)١(‏ اشترط المشرع في ASL‏ البحرين وني الفقرة )١(‏ من المادة E SNY‏ من قانون المعاملات 
الالكترونية على أن يكون إشعار المنشئع للمرسل إليه كتابيا. 
‘(YÀ‏ سمير يرهأن» المصدر السابق» Ee‏ 1 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with G de:‏ )3( 
Enactment 1996, Op. Cit, p.10.‏ 


Ao 


5 a aby eee : ١ 
wc سا تقفو‎ b g لأستلام 5 3 عضون‎ > L p لو حوبا إشعار‎ j Ls ies y د لاف‎ AS wd 9 Eee), 
Nee" ۾‎ œ 


فهنا من حق اللو جب Ab paa‏ الوقت الدي bk ad‏ ل فيسه من التز اماتنه وأن g‏ حه 
alel‏ إلى شخص آخر غبره ففي هذه UE‏ يستطيع oe oll‏ أن رل إشعارا 
إلى المرسل إليه يذكره فيه بأنه لم يتلق إشعارا منه بتسلم الرسالة ويحصدد فيه مدة 
معقولة يجب خلاها أن يقوم المرسل إليه بإشعار الموجب بالتسلم» وهنا لا يكون 
المرسل إليد مدنا MLL‏ عن SLAY‏ المرسل مق etl‏ بل يکو حبرا في الره 
عليه آم لاء وهذه القاعدة الواردة في (الفقرة 5 الرابعة) مقررة لمصلحة المنشى 
والمرسل إليه في نفس الوقت» إذ لا يكون المنشئ ملزما بإرسال مثل هذا الإشعارء 
ولكن الإشعار وسيلة يستطيع المنشى بواسطتها تحديد وضعه القانوني في 
الحالات التي لم يتسلم فيها الإشعار المطلوب من المرسل إليه» كما لا يكون 
المرسل إليه ملزما بالإجابة عن إشعار الموجب ني غضون المدة المحددة له وني 
كر ار عوك Gla J Bl‏ ا ونه Sen A SLL] ager‏ 
إليه فيستطيع أن يتعامل مع رسالته كأمها لم ترسل أصلا. 

ع علاقة الإشعار بالكسلم مع صحة مصمون رمالة البيانات المستلمةه 

وشروطها التقنية: 


تفيد ve)‏ 5 الخامسة) من تفس المادة بأنه إذا كان ae r‏ إشعارا من 


شد مرج ee‏ 
الرسالة التي أرسلها المنشى وذلك لاحتمال حدوث Wat‏ في الإرسال أو التسلم 


)١(‏ نصت الفقرة الخامسة من المادة (VP)‏ من قانون ASE‏ البحرين للمعاملات الالكترونية 
على أنه (إذا تسلم المنشى إقرارا بالتسلم من المرسل إليه فإنه يفترض مالم يبت خلاف 
ذلك أن المسجل الالكتروني ذا العلاقة يكون قد تم تسلمه من قبل المرسل إليهء لا ينطوي 
هذا الافتراض على أن محتويات السجل الالكتروني مطابقة للسجل الذي تم تسلمه). 
وتنظر كذلك الفقرة (د) من المادة )١15(‏ من قانون المعاملات الالكترونية الأردني والفقرة 
الات من الا 15 ).من قائون :ون للمعاملات والتتغازة الالكارونية ` 


A 


قل يؤدي Bl‏ عدم التطابق el oe,‏ ضبن الإرادة ن طرق IL,‏ البيانات 


(Where the originator receives the addressee's acknowledgement 
of receipt, it is presumed tha: the related data message was received 
by the addressee, that presumption does not imply that the data 


message corresponds to the message received) 1 

ويلاحظ على هذه الفقرة UL‏ ذات علاقة بالفقرة الخامسة من المادة (NY)‏ 

من قانون الأونسترال النموذجى والخاصة بإاسناد رسالة البياناث» والتى نتعرص 
ها للاحقا عند البحث E‏ الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنية. 


وك De pele iy asl as stalls Bees‏ 
التقنية في رسالة البيانات وذلك من خلال الإشعار بالتسلم» إذ ذكر فيهنا أن 
رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت الشروط الفئية سواء المتفق عليها أو 
المحددة في المعايير المعمول cle‏ فإن ذلك يفترض أن تلك الشروط قد استوفيت 
مالم يتم إثبات O pS‏ 
(Where the received acknowledgement states that the related‏ 
data message met technical requirements, either agreed upon or set‏ 


forth in eg standards, it is presumed that these requirements 


have been met.) d ), 


(1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment 1996, op. cit, p.11. 
من قانون تملكة البحرين للمعاملات الالكترونية‎ (VE) نصت الفقرة السادسة من المادة‎ CY) 
السجل الالكتروني ذا العلاقة يستوني الاشتراطات الفنية‎ ob على أنه (حيث) يتم الإقرار‎ 
الصادرة وفقالهذاالقاتون فإنه من‎ 1 ABN § Ladle yo pall Tigo اماي‎ 
المفترضص أنه قد تم استيفاء هذه الاشتراطات)» وتنظر أيضا الفقرة السادسة من المادة‎ 
م“ ن قانون دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية؛ في الوققت الذي لم يشر قانون‎ (\5) 
المعاملات الالكترونية الأردني إلى مثل هذا النص.‎ 
(3) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guid te 
Enactment 1996, op. cit, p.11. 


AY 


ول هذه الفق s‏ نالك اث ألم ” ؛ N‏ أزاء» 
Ta’ foe ee 0 3 e 0 j> 4‏ ا 
t [a] pose DAS (grated‏ ی لسرا Ue s Veen Fo a inet‏ 5 


Rea al لوطه‎ saa eee ee ah. i 
a7 Ue a C ي لفو‎ 2: Re سل‎ ppl قبل‎ we Seon الرسالة‎ t 


قبل المرسل إليه أن يترجم N events E‏ 
ونتيحة لذلك لا تكون رسالة البيانات e BU LLG‏ وتي أغلب الأحوال 
يعود السبب في ذلك إلى عدم وجود أجهزة الكترونية متساوية في نفس ال مستوى 
التكنولوجي والوظيفي لدى الطرفين O‏ بحيث تكون ها الكضاءة لأداء نفس 
الوظائف بشكل كامل» لذا ففي هذه الحالة إذا كان الإشعار بالتسلم يتضمن ما 
يدل على استيفاء الرسالة للشروط الفنيةء خاصة من حيث ت ركيب الجمل بشكل 
تكون صالحة Pel BU‏ فهنا يستطيع المنشيع أن يتصرف على أساس أن رسالته 
استوفت الشروط الفنية. 

۵ الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنية في رسالة البيانات: 


إذا كان التعبير عن الإرادة بواسطة رسالة البيانات (الإرادة الظاهرة) 
مطابقا للإرادة الحقيقية للمنشئ (الإرادة الباطن) فلا صعوبة في الأمر, لأن الأخذ 
بالإرادة الظاهرة el‏ الإرادة الباطنية يؤدى إلى نفس النتيجة؛ لكن قد ANF‏ 
الأزادةالظكافرة عبن blll dal I‏ > كان مرن الاجر همير wad ge‏ 
الالكتروني على الشبكة سلعة أو خدمة يظهر عليها ثمن أقل من الثمن الحقيقي 
الذي قصده التاجرء أي هنا لا يمسن المنشئ في التعبير عن إرادته سصورة 
صحيحة بشكل يعكس إرادته الحقيقية OY‏ إرادته تتجه إلى نشئ وتعبر رسالته 
عن نشئ آخر» فهنا تظهر الصعوبة فهل يعتد بالإرادة الظاهرة المعبر عنها برسالة 
البيانات آم بالإرادة الحقيقية للمنشى ؟ 


(1) Christina Hultmarli, op. cit, p.59. 
(2) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment 1996, op. cit, p.50. | 
(3) Ibid, p.11. 
البشيرء الوجيز في نظرية الالتزام في‎ ab عبد المجيد الحكيم؛ عبد الباقي البكري ومحمد‎ 55 
ص؟".‎ AAY colai العراقي» الحزء الأول-مصادر الالتزام» جامعة‎ Gall القانون‎ 


AA 


يذهب الفقه والقانون لمعالحة هذه المسألة في العالم المادي (Offline)‏ إلى 
نظريات متعددة) فطيقا 3 يسمى بنظرية a‏ الورادة الباطنية يكون الاعتداد بالإرادة 


استقيقية لکن لما كانت الإرادة الباطنية شيعا كامنا في النفس فيؤخذ التعبير عنها 

lL peels يقل‎ ies) Cagle, sad عل‎ 

الإرادة الظاهرة فلا تعتد إلا بالإرادة في مظهرها الخارجي الذي اطمأن إليه 
š ۲‏ 

المرسل إليه وذلك لضان استقرار التعامل” O‏ 


على الرغم من الاختلاف النظري بين التظريتين» لكن من الناحية العملية 
Y‏ يظهر Ias Gla‏ © إلا إذاقام الدليل على أن التعببير عن الإرادة يخائف 
الإرادة الحقيقية وإقامة مثل هذا الدليل أمر عسير» وني رأي البعض أن أغلبية 
التشريعات لا تأخذ بأي من النظريتين بصورة مطلقة» بل تأخذ من كل منها 
ja‏ » وهذا ما نراه j‏ القانون المدني العراقي» حيث يظهر بوضوح اتجاهه إلى 
نظرية الإرادة الظاهرة عند تعريفه للعقد في المادة (۷۳)-المشار إليها سابقا- 
اي 
تعرضه لعيوب الإرادة وتفسير العقد وذلك حسب| يقتضيه استقرار التعامل” © 

وفيها يتلق بموقف التشريعات المتظمة للتجارة الالكترونية بصدد هذه 
المسآلة في العام الافتراضي (Online)‏ نجد أن البعض منها لا تتضمن أحكاما 


)١(‏ الدكتور عبد الرازق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» الجزء الأول-مصادر 
الالتزام دار التهضة العربية» القاهرة» NATE‏ ص197 . 

AAVV د. عبد المجيد الحكيم وآخرونءالوجيز في نظرية الالتزام»الطبعة الخامسةبغداد‎ CY) 
i . ص۹‎ 

(۳) د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي »الو جيز الواني في القوانين المرعية في الجمهورية 
العراقية والمملكة الأردنية ال هاشمية والكويت»مصادر الحقوق الشخصية»مطبعة البيت 
١ ١ص VAAL oy pl‏ . 

)£( د. منذر الفضل » النظرية العامة للالتزامات في القاتون المدتي»دراسة مقارنةء ا لجزع الاول 
مصادر الالتزام الطبعة الأولى»مكتبة الرواد للطباعة؛ AV 52 NAAN‏ 

٠‏ الك دوهان اللحسن» شرح القانون Gal‏ الجزء الأول -مصادر الالتزام مطبعة 

AYO 2 NAVY الحامعت بغدادء‎ 


ASX 


2 5 رم عن‎ eee aa 9 “tf A ~ ma j> 
Peet ك ۽ ر‎ OE: بيخصو ص هذه المسالة. ورعن‎ A gab 
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وقانون ASL‏ البحرين وكذلك مشروع قانون التتحارة الالكترونية المص ي. 

وقد عالج القانون النموذجي جنر e SR‏ 9 
في إطار (إسناد رسائل البيانات) والتى تنص على أنه (عندما تكون زسالة 
Late lee shail‏ تس ا E E‏ عي MER PEE‏ 
كو من al] fee dM Ge‏ أن عض Jiao E eel IYI led od‏ 
للمرسل cad)‏ في إطار علاقته بالمنشى» أن يعتبر أن رسالة البيانات كما تسلمها 
هي الرسالة التى قصد المنشئ إرساها Oly‏ يتصرف على أساس هذا الافتراض» 
ولا يكون للمرسل إليه ذلك SH‏ متى عرف» أو كان عليه أن يعرف؛ Jiu ti‏ 
عناية معقولة أو استخدام أي | جراء متفق عليه» أن ood‏ و أسفر عن أي خطأً في 
رسالة البيانات كما تسلمها). 

ومن التشريعات العربية التي تعرضت إلى هذه المسألة في العالم الافتراضي» 
قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية وذلك في الفقرتين الخامسة 
والسابعة من المادة cate )٠١(‏ حيث جاء في الفقرة الخامسة (عندما تكون الرسالة 
الالكترونية صادرة أو تعتبر Yel‏ صادرة عن المنشئ أو عندما يكون من حق 
المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض وفقا للفقرات CY) CV)‏ (۳) 
من هذه المادة» يحق عندئذ للمرسل إليه في إطار العلاقة بينه وبين المنشئ أن يعتبر 
أن الرسالة الالكترونية المستلمة هى الرسالة التى قصد المنشى أن يرسلهاء وأن 
يتصرف على هذا الأسامى)ء أما في الفقرة السابعة فقد أكد القانون على ai‏ 
يكون للمرسل إليه الحق في الافتراض والاستنتاج الوارد في الفقرة السابقة (4): 
متى عرف أو كان عليه أن يعرف إذا بذل عناية معقولة أو استخدم إجراء متفقا 
عليه ob‏ البث أسفر عن أي خطأ في الرسالة الالكترونية كا استلمها). 

إن هذه النصوص Glas‏ بسلامة محتويات رسالة البيانات وعدم حصول 
تغيير فيها مهما كانت طبيعته» وأكدت على أنه عندما تكون رسالة البيانات 
صادرة عن المنشئ أو عندما تعد كذلك وفق الضوابط السابقة-المار ذكرها-فإنه 
في إطار العلاقة بينه وبين المرسل إليهء GA‏ لهذا الأخير أن يعد الرسالة المستلمة 
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هي ذات الرسالة التي أراد المنشئ أن يرسلها له» ويستطيع المرسل إليه أن alas‏ 
إلى سلامتها وأن يتصرف على هذا الأساس حتى ولو كانت الرسالة اك J‏ 
تعبر عن الإرادة الحقيقية للمنشى»لكن هذا الحكم لا يطبق إذا كان المرسل إليه 
س AA‏ نان يكون 33 phe‏ أو كان من الفروض عليه أن يعلم ببذل مناية 
معقولة أو من خلال استخدام إجراء متفق عليه أن البث أسفر عن خطأ في رسالة 
البيانات أيا كانت طبيعته وادي بالتالي إلى عدم التطابق بين الإرادة الحقيقية 
للمنشيع والإرادة الظاهرة التي عير عنها من خلال رسالة البيانات. 

إذن في هذه الافتراضات الأخيرة؛ لا يجوز للمرسل إليه أن يعد oh‏ رسالة 
Zale cL‏ تر عن لا راف ةانق ي daca‏ 
النتصوص بصدد مسألة الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنا في التعبير عن الإرادة 
aye Se iN Ih gal A yall‏ قري E‏ 
التى تختلف عن النظريتين السابقتين ولا تعتمد عليهماء وتتلخص نظرية النقة في 
أن المرسل إليه يلتزم بالتعبير عن إرادته وفقا للمعنى الذي يستطيع المرسل إليه أن 
يتعرف عليه» ويستخلصه بحسب نيته من خلال الظروف والملابسات المحيطة 
بالتعاقدء BLS‏ كان المرسل إليه يعلسم حقيقة إرادة المرسل Obs‏ الالتزام 
بالأساس ولا تغلب الإرادة الظاهرة على الإرادة الباطتا وهذا ما يقتضيه مبداً 
Pelee‏ 


. ص؛‎ lap pow د.‎ (1) 

(Y)‏ بعتنق قانون الالتزامات السويسري نظرية الثقة ويعتبرها plat ESEN‏ تسيطر 
على القانونء» كا يميل الفقه الفرنسى المعاصر إلى اعتناق مبداً Las}‏ أيضاء ينظر ذا 
soe‏ انجل الرقم ٤٦‏ ص ١١54‏ وجستان الرقم 6 ص55 ؟ المشار [eI‏ عند د. 
حسام الاين كامل الاهواني» ص AI‏ 
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الطاب الثاني 
التعبير عن الإرادة بالوسيط الالكتروني (الأنظمة CARAM‏ 


ازداد استخدام E dane gl‏ وى pL Bich, coy Lo gh?‏ تايعون 
(Automated Computer System) Oneal‏ أو الوكسل ae 97 SY‏ 
«(Electronic Agent)‏ كطريقة تلقائية للتعبير عن الإرادة في بيئة التحارة 
الالكترونية» كما شاع إبرام العقود التجارية الالكترونية من خلاله» نتيجة WIS‏ 
أولت أغلبية التشريعات المنظمة للتجارة الالكترونية اهتماما كبيرا بالمسائل 
القانونية التى آثارها التعاقد عبر الوسيط الالكتروني» خصوصا إذا عرفنا أن 
القانون المد المنظم لأحكام العقد عموما لا يتضمن أحكاما قانونية خاصة 
بالتعاقد من خلال الوسيط الالكتروني. 


)1( يطلق المشرع الأردني في المادة الثانية من قانون المعاملات الالكتروني الأردني تسمية 
(الوسيط الالكتروني) على هذه الطريقة» ويطلق Lele‏ قانون إمارة دبي للمعاملات 
والتحارة الالكترونية فى المادة الثانية منه تسمية (الوسيط الالكتروني المؤتمت). 

)1( أن لفظ (المؤمت) ليس بلفظ في اللغة ily iy‏ أخذ من كلمة (Automate)‏ 
الانكليزية التى تعنى ما يمكن تشغيله آلياء أوتوماتيكياء تلقائياء أو يعمل ذاتياء ينظضر: 
حارس سايمان الفاروقيء المعجم القانوني» المصدر السابق» ص٥٠‏ وكذلك قاموس 
أكسفورد الحديثء اتكليزي-عربي 

Oxford, University Press, 2000, p.44. l 
الحاسوي المؤتهست)‎ A ioc nas a ويطلق مشروع اتفاقية التعاقد الالكتروني للا‎ 
على هذه الطريقة ة بدلا من (الوكيل الالكتروني) لعدم دقة هذا الأخير في دلالته على هذه‎ 
الطريقة.‎ 
ينظر:‎ 
Legal aspect of electronic commerce, Electronic contracting: provisions 
for a draft convention. Op, Cit, p. 17. 

plas (Y)‏ قى تسمية (الوكيل الالكتروني) على الوسيط الالكتروني في كل من قانون المسادلات 
الالكترونية الموحد الأمريكى سنة ١9394‏ وقانون كندا الموحد للتجارة الالكترونية سنة 
85 وقانون ISLE‏ البحرين للمعاملات الالكترونية سنة .۲٠٠۲‏ 
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ومن هذه المسائل بيان المقصود من الوسيط الالكتروني وتعريفه» ومدى 
صلاحيته للتعبير عن الإرادة وصحة العقود التجارية الالكترونية الميرمة خلاله. 
وإذا كان الوسيط الالكتروني يعمل نيابة عن الشخص الذي يبرمجه لكي يتولي 
إجراء المعاملات القانونية لحسابه تلقائياء فإلى أي مدى كن تشبيهه بالو كيل 
(Agent)‏ في العامل المادي (Offline)‏ وهل يمكن تطبيق أحكام (الوكالة) 
الواردة في القاتون cake Gull‏ إضافة إلى هذه المسائل ترتبط عادة بالتعاقد عبر 
0 الالكتروني مسألة أخرى G‏ غاية من الأهمية وهي الغلط (Error)‏ الذي 

يتحقق أثناء إبرام العقود من خلال الوسيط الالكتروني ويصعب تداركه 
EN‏ عليه ستتناول هذه المسا تل في الفقرات الآتية وفي ضوء أحكام 
التشريعات ذات العلاقة. 
أولا: تعريف الوسيط الالكتروني: 

بقصد بالوسيط الالكتروني عموما وضع أجهزة تمت برمجتها وإعدادها 
لكي تتولى إبرام المعاملات الالكترونية ومنها ال ii‏ إل 
تدخل مباشر من الطرفين المتعاقدين أو أحدهما” ' وأصبح من الشائع استخدامه 
في بيئة التجارة الالكترونية” ما أدى إلى أن تولي تشريعات التجارة الالكترونية 
Lol nal‏ به. ۰ 

لم يشر قانون الأونسترال النموذجي صراحة إلى بيان المقصود بالوسيطء 
على الرغم من أن القانون يستوعبه كطريقة بقة للتعبير عن الإرادة بدلالة ما تنص 
عليه الفقرة (الثانية/ ب) من المادة OY)‏ من القانون النموذجي ~ 





(1) CROSS-BORDER FORMATION OF ONLINE CONTRACTS, op. cit, 
p.l. 
(2) Jeff C. Dodd and James A. Hernandez, op. cit, p. 4. 
العلاقة بين‎ G) في القانون النموذجي على أنه‎ OY) نصت الفقرة الغانية/ ب من المادة‎ (Y) 
a والمرسل إليه تعتبر رسالة البيانات أا صادرة عن المنشئ إذا أرسلت:‎ ٠ a 
ب- .ن نظام معلومات مبرمج على يد المنشيع أو نيابة عنه للعمل تلقائيا).‎ 


ay 


وقد ورد في معظم | التشريعات تعريقا للوسيط الالكتروني» منها ٠١‏ ننصت 
عليه الققرة السادسة من المادة الثانية ~ 8 نالجادلات الالكترونية diem oll‏ 
للولايات Sool)‏ الأمريكية سنة ١4944‏ 7( غل ol‏ (الوكيل الالكة كتروني: برنامج 
حاسويي أو أية وسيلة الكترونية أو وسيلة مو Ve‏ تستخدم للبدء في عمل 
أو للاستحابة كليا أو جره اها ارو ار نون ذو ا 
تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يبدأ فيها النظام عملا أو يقدم استجابة). 
(A computer program, or electronic or other automated means,‏ 
used by a person to initiate an action, or to respond to electronic‏ 
messages or performances, on the person's behalf without review or‏ 


action by an individual at the time of the action or response to the 
message or performance) © ) 


وعرفته المادة )14( من قانون كندا الموحد للتجارة الالكترونية سنة ١599‏ 
ob‏ الو كيل الالكتروني هو برنامج حاسوي أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم 
للبدء في عمل أو للاستجابة كليا أو جزئيا للمستندات الالكترونية دون مراجعة أو 
تدخل من شخص طبيعي في الوقت الذي يعمل النظام أو يقدم استجاية. 

ار al‏ انع الشريية التسائلاف الالعترونية igs”‏ 


)1( عرفت الفقرة (ه) من المادة الخامسة من مشروع الأونسترال لاتفاقية التعاقد 
الالكتروني» الوسيط Gp ANY‏ بنفس التعريف الوارد في قانون المبادلات الموحد 
للولايات المتحدة الأمريكية من حيث المعنى واللفظ ولكن المشروع أطلق عليه (النظام 
الحاسوبي المؤتمت) بدلا من (الوكيل الالكتروني). 
U. S. Uniform Electronic Transactions Act 1999. Available at:‏ )2( 
<http://www uetaonline.com/uetaoc.htm1> (Last visited 15 Aug. 2001).‏ 

(3) Canada's Uniform Electronic Commerce Act 1999, available at: 
<http://www.law.ualberta.ca/a = Iri/ulc/current/euecafa.htm1> (Last 
visited 15 Aug. 2001). 

(4) لم يرد في JS‏ من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي ومشروع قانون التجارة 
الالكترونية المصري» تعريف للوسيط الالكتروني. الكترونية» والتي لا تكون فيها هذه 
الأعمال والسجلات خاضعة لأية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعيء كما في 
السياق العادي LEY‏ وتنفيذ العقود والمعاملات). i‏ 
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للوسيط الالكتروني أيضاء منها ما نصت عليه المادة (۲) من قانون المعاملات 
الالكتروتية vi‏ على أن (الوسيط الالكتروني: برناميج الحاسوب أو أية وسيلة 
الكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجاية لإجراء بقصد 
إتشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي )» وأطلق عليه 
المشرع في تشريع إمارة دبي للمعاملات والتحارة الالكترونية عبارة (الوسيط 
الالكتروق المقت) وعرفته المادة (Y)‏ منه بأنه (برنامج أو نظام الكتروني 
كحاسب ST‏ يمكن أن يتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل» كليا أو 
Sh 3h age LS ye‏ أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو 
Miate‏ 

وقد أطلق عليه المشرع في قانون ASL‏ البحرين للمعاملات الالكترونية 
عبارة (عامل الكتروتي) وعرفه في المادة الأول منه بأنه (يقصد به برنامج حاسوب 
أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستعمل لاتخاذ إجراء أو للاستجابة لتسجيلات أو 
إجراءات الكترونية كاملة أو جزئية بدون فعل أو مراجعة يقوم بها أي شخص في 
وقت الإجراء أو الاستحابة). 

من خلال التعريفات التى قدمت للوسيط الالكتروني» يمكن القول بأن 
التعاقد عير الوسيط ot ia SIV‏ من خلال إعداد At py‏ أجهزة أو A)‏ وسيلة 
الكترونية (ومنها الناسوب الآلي) لكي تتولى إبرام العقود الالكترونية تلقائيا 
بمجرد الاتصال بها عبر الشبكة من قبل وسيط الكتروني آخر JS‏ له؛ أو من 
قبل شخص طبيعى «(Physical Person)‏ أي دون الحاجة إلى تدخل بشري 
مياشر من جاتب الطرفين المتعاقدين عير الشبكة أو أحدهماء وهكذا يمكن 
تصور اتعقاد العقد بين (جهازين مؤقمتين) دون التدخل البشري المباشر 





20 لي اعطاق المشرع في ملكة الببحرين عبارة (عامل (Ga ASH‏ على الوسيط 
لاز دتروني في المادة الأولى منه» لكنه يطلق عليه في المادة (VN)‏ من نفس القانون عبارة 
a>‏ ل كلاء الالكترونيت). 


We) 


بعد أن بينا امود بالوسيط og IY‏ من الشروري BLE BY‏ أن 
هذه LAN!‏ المتزايدة له واستمخذامه الواسم و ف it‏ إججراء المعامللات ال كترونية 
وإبرام العقود تعود إلى جملة من المميزات” ' التي يتصف بها الوسيط الالكتروني 
ومنها كمايته الذاتية لإجراء المعاملات وإبراء العقود وإمكاناته الهائلة انتي يمكن 
من Le‏ اجتياز المعوقات التقليدية أمام إجراء المعاملات الالكترونية كاللغة 
المستيخدمة في التعبير عن الإرادة إذا تم التعاقد بين طرفين يتكلمان بلغتين 
مختلفتين» إضافة إلى وصفه بأسلوب تفاعلى ويتحرك بسهولة عبر OAS‏ 
ودور مهم للأجيال للوسيط الالكتروني لحسابه؛ ولو أن مثل هذه التوقعات تعد 
نظرية في الوقت الحاضر © 
ثانيا: صلاحية الوسيط الالكتروني للتعبير عن الإرادة. 


لا يحرج (الوسيط الالكتروني) مبدئيا عن إطار القواعد العامة في 
هذا المجالء والتي لا تشترط شكلية معنية في طريقة التعبير عن الإرادة 
نل غر Th Lge peel‏ وسيلة لادم Gy‏ الال شاو pegs‏ 
التراضي. 

ومن الملاحظ في هذا المجال» أن التعاقد عن طريق الوسيط الالكتروني في 
العام الافتراضي (Online)‏ قد لا يكون غريبا تماما عن النظام القانوني القائم» إذ 
توجد في العالم المادي (Offline)‏ أيضا طرق معينة للتعاقد تشبه التعاقد عر 





(1) Wooldridge & Jennings, intelligent Agents: Theory and Practice, 
Knowledge Engineering Review. Vol. 10 No.2, June 1995 (Cambridge 
University press: 1995). Also available at: 
<http://www.elec.qmw.acuk/dai/pubs/KER95/> (Last visited 05 Aug. 
2001). 

(2) EMILY M. WEITZENBOEK, OP.CIT, PP.4-5. 

(3) Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting provisions 


for a draft convention, op. cit, p.17. 
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الوسيط الالكتر وني كتلك المسماة بل (Vending Machines)‏ 0 و التي تستخدم 
بصورة شائعة في أغلبية الدول الأوروبية وهي عبارة عن ماكينة أو آلة LB po‏ 
تنصب في أماكن معينة يتم إعدادها من قبل صاحبها لكي تعمل تلقائيا لتقديم 

بضائع أو خدمات معينة للأفراد دون الحاجة إلى تدخل مادي مباشر للشخص 
الذي تعمل الماكينة لحسابه في كل مرة تعمل فيها الماكينة OO‏ كوضع آلة الميزان 
أو ماكينة لبيع السلع الاستهلاكية اليومية أو لبيع التذاكر أو لالتقاط الصور 
الفوتوغرافية وغيرهاء وأن التعاقد من خلال (Vending Machines)‏ يتم عادة 
بين طرفين Lasi‏ الشخص الذي تعمل الماكينة لحسابه والمشتري في الطرف 
الآخرء ولكن تختلف الطريقتان فيم بينهم| بسبب الإمكانيات المائلة التي يتمتع بها 
الوسيط الالكتروني القائم على أساس النظام آلمعلوماتي» حيث يمكن تصور 
التعاقد بن وسيطين الكترونيين(جهازين Conk se‏ دون تدخل مباشر من قبل 
الطرفين المتعاقدين كليا في الوقت الذي لا يمكن تصور هذا النمط من التعاقد 
من (Vending Machines) JAS‏ 


|e‏ لى الرغم ما ذكرء نجد أن أغلبية التشريعات والتوجيهات التشريعية 
المنظلمة لیات و E SEE‏ 


)1( 5. أحمد نجيب رشديء تعقيدات التجحارة لكر ونية هل تحتساج إلى تعديلات جذرية 
للنظام والتشريع الممصري» متاح على العنوان الالكتروني الآتي: ) 15 Last visited‏ 
<http://www.en4me.com> (Apr.2002‏ 

CY)‏ سعيد شيخو مراد المحولي.المسؤولية المدنية LALJI‏ عن sa‏ الكومبيوترءدراسسة 
مفارنة»رسالة ماحستير قدمت إلى ANS‏ الحقوق Reale‏ بغداد NAV‏ ص7١‏ . 

)۳( أشارت مقدمة توجيه البرمان الأوروبي رقم ۱ لسنة ٠٠٠١‏ بخصوص بعض الحوانب 
القانونية لخدمات المجتممع المعلوماتي إلى جواز to‏ عبن الإرادة من خلال الوسيط 
الالکتروني» حيث جاء فيها: 
(Member States will ... Not prevent the use of electronic systems as‏ 


intelligent electronic agents ...) 


و 
EMILY M. WEITZENBOECK, OP. CIT, P25‏ 


QV 


الإرادة من خلال الو سيط الالكتروني» كبا اعتر فت صراحة لس عحة اام الات 
الالكترونية dat sh)‏ وذلك بغية توفر اليل مسن الثقة واليقين القانوني ee.‏ 
المتعاقدين عير الوسيط الالكتروني وخصوصا عناما يتم سين وسيطين 
١‏ ; ; 
الكترونيين » ومن هذه التشريعات مثلا ما تنص عليه المادة )£ (A‏ من قانون 
y e‏ 08 

المادلات الالكترونية الموحد للولايات المتحدة الأمريكية' ' والتي أجازت 
فقر e‏ الأولى تكوين العقد بتحاور بين وكيلين الكترونيين من الجانبين حتى وإن 
م يدخل أي شخص في التدابير التي تنفذها هذه النظم» والفقرة الثانية من نفس 
المادة أجازت تكوين العقد ب:يحاور بين وكيل الكتروني وشخص طبيعي وفي هذا 
الإطار تنص المادة على ما Gh‏ 

(1) A contract may be formed by the interaction of electronic agents of 


the parties... 


(2) A contract may be formed by the interaction of an electronic agent 


nd an individual...). 


وقد أكد المشرع في إمارة دبي على هذا النهج بنصه في الفقرة الأولى من المادة 
)١1١(‏ من قانون تملكة البحرين للمعاملات الالكترونية على أنه (يجوز مسياغة 
عقد عن طريق تواصل ما بين وكيل الكتروني وشخص ما أو من خلال تفاعسل 
وكلاء الكترونيين»» كما نصت المادة )١ E)‏ من قانون إمارة دبي للمعاملات 
والتتجار ة الالكترونية على أنه ١(‏ -يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونية 
مؤقتة متضمنة نظام معلومات الكترونية أو أكشر معدة dist roy‏ مسيقا للقيام 
بمثل هذه المهمات» ويتم التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا آثاره القانونية على الرشم 
من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في 
هذه الأنظمة). 


(1) Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting: provisions 
convention, op. cit, p. 13. 
(2) EMILY M. WEITZENBOEK, OP. CIT, PP. 27, 28 


SA 


|S -¥)‏ يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات الكتروني مؤتهت يعود 
إلى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص-طبيعي إذا كان الأخير يعلة:أو من 
المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد وتنفيذه). | 

وعلى الرغم من أن المشرع الأردني لم يأت بمثل هذه النصوص GO‏ قانون 
المعاملات الالكترونية is YI‏ لكنه أكد على الاتجاه الذي سارت عليه القوانين 
السابقة» من خلال إشارته في المادة CV)‏ منه إلى اعتبار رسالة المعلومات وسيلة 
من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء 
التزام تعاقدي كما نص في المادة (4 )١‏ من نفس القانون على أنه (تعتبر رسالة 
المعلومات صادرة عن المنشى سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط 
الكتروني معد للعمل أوتوماتيكيا بواسطة المنشيع أو بالنيابة عنه). 


= في العراق وفي غياب تشريع خاص بتنظيم المعاملات والتجارة 
الالكترونية فلايد مسن الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون Ja‏ 


)1( ذهب المشرع الأردني في هذا المجال بالاتجاه الذي أخذ به قانون الأونسترال النموذجي 
فيما يتعلق بصلاحية الوسيط الالكتروني في التعبير عن الإرادة» حيث لم ol‏ القانون 
النموذجي Lal‏ بنص صريح على صلاحية الوسيط الالكتروني للتعبير عن الإرادة Les‏ 
أكد على ذلك في الفقرة الثانية من المادة CVV)‏ منه على أنه (في العلاقة بين المنشئ وا.لرسل 
cad‏ تعتبر رسالة البيانات lel‏ صادرة عن المنشى إذا أرسلت: 
أ-... ب-من نظام معلومات مبرمج على يد المنشى أو نيابة عنه للعمل تلقائيا). 
في الوقت الذي نصت الفقرة الأولى مسن المادة CVT)‏ مشروع الأونسترال لاتفاقية 
التعاقد الالكتروني في هذا المجال على أنه (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يجوز 
تكوين العقد بت«صاور سين نظام حاسوبي مؤتست وشسخص طبيعي أو بين نظامين 
حاسوبيين مؤقتين -حتى وإن ل يستعرض أي شخص طبيعي كلا التدابير الفردية التي 
تنقذها مثل هذه الأنظمة أو الاتفاق الناتجج عنها) ويرى البعض من الفريق العامل المعني 
بالتسحارة الالكترونية استخدام عبارة (نظام معلومات مؤمت) بدلا من (نظسام ug‏ 
مؤقت) لأنه لا يشترط أن يكون الجهاز المؤتمت [alo‏ حاسوبا آليا. 
ينظر في هذا الرأي: 
Report of the Working Group on electronic Commerce on is thirty-ninth‏ 

session, issued by UNICTRAL. New York, 11-15/March/2002, p. 19. 
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العراقي والمادة (YA)‏ منه تحديدا بالذات» التي لإ تحدد طرق التعبسر عن الورادة 
الإرادة بأية وسيلة لا تدع ظروف JU‏ شكا ني دلالتها على التراضبي» لذلك لا 
نحل ما يمنع من التعبير عن الإرادة بواسطة الوس يط الالكتروني والتعاقد مسن 
خلاله دمو جب القانون المدني (el pal‏ ولکن من أجل توفير اليك مسن اليقين 
القانوني ذا الصدد يفضل إيراد نص خاص بحواز التعبير عن الإرادة من خلال 
الوسيط الالکترون وبالتالى الاعتراف بصحة المعاملاات والعقود المرمة عار هله 
الوسيلة. 
الالكتروني باعتباره وسيلة مقبولة قانونا لإبداء الإيجاب والقبول بقسصد إسرام 
العقود. 
ثانثا: الوكيل في العالم الحادة (Offline)‏ والوسيط الالكارواي 
(): الأحكام العامة للوكالة في العالم (Offline) pahi‏ 

الأصل في إبرام العقد أن يتولى كل طرف من أطرافه التعبير عسن إرأدته» 
فينعقد العقد عند ارتباط إرادة أحدهما بإرادة الطرف الآخر وتضاف آثاره cre)‏ 
حقوق والتزامات) إلى طرفيه؛ غير أن الحاجات الاجتماعية والضرورات القانونية 
والعملية تدفع إلى إتباع صورة أخرى من صور التعاقدء فقد لا يقوم heel‏ طرفي 
العقد في مباشرة التعاقد بنفسه معبرا عن إرادته مباشرة وإنيا يباشر عملية التعاقد 
عن غيره P lil s‏ مسن أناب 0( SET‏ الصورة مسن التعاقك ضى التعاقفك 

1 Crys 

بالشافة . 


شخص آخر نيابة عنه ورغم ذلك تنصرف آثار العقد لا إلى ما باشر العقد olg‏ 
أن التعبير الصادر عن النائب-باعتباره إرادة- يخضع grad-‏ القواعد التي 
سبق ذكرها في جال التراضى» ويمكننا تعريف النيابة عموما Lal‏ حاول إرادة 


(١)د.‏ حسن عبد الحميد إبراهيم البيهءالمصدر السابق» ص NVA‏ 


+ 


ا الأصيل مع انصراف الأثر القانوني هذه الإرادة إلى شخص 
6 
الأصيل ' 0 .وللنيابة E‏ أ وهي : القانون والاتفاق والقضاء وبذلك 
تنقسم النيابة بحسب المصدر الذي pats‏ ينشئها ويبين حدود سلطة النائب إلى نياية 

قانونية كالولي» ونيابة فضائية كما في الوصي المنصوب والقيم والحارس القضائي 
وأخيرا نيابة اتفاقية وهى (عقد الوكالة). 

وتعرف المادة (AVY)‏ من القانون Gal‏ العراقي الوكالة YL‏ (عقد يقيم به 
شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم)» وتشترط فيها ثلاثة شروط أولا 
حلول إرادة ال وكيل محل إرادة الأصيلء وثانيا أن لا يجاوز الوكيل الحدود 
المرسومة له وأخيرا أن يتعاقد الوكيل باسم الأصيل لا باسمه. 

الشرط الأول هو الذي يميز الوكيل ا a‏ 
قوم بحمل اخطاب أو ارقي أو السات ذا صحف الرسوك ahh‏ 
الإرادة أو ناقصا مادام فادرا فل فل sala)‏ و E r‏ "لانن 
الركال O95 Ol cord‏ اده مستكلة عل Je‏ إرادة الا a Al foe‏ عبن Salah‏ 
الخاصة لا إرادة الأصيا ' c“‏ ومادام الوكيل هو الذي ينشط el ey‏ العقد» فينبغي 
اطاحم ع يت الجا اد واد bales ga ees)‏ 
إلى إرادة ال وكيل لا إلى إرادة الأصيل كما يقتضى كذلك أن نتلمس حسن النية 
وسوءها لدى الوكيل لا لدى الأصيل» وهذه هى القاعدة العامة في هذا المجال ما 
لم تكن النيابة 

مقيدة لأن فى هذه الحالة فإن إرادة bet‏ هي الع ترسم حدود إرادة 

ce)‏ 1 ا 
Osa‏ 


NVA e د. حسن عبد الحمید إبراهيم البيه» المصدر السابق»‎ CY) 
. ٤۹ص د. حسن على الذنون» المصدر السابق»‎ CY) 

(۴) د. مالك دوهان الحسن» المصدر السابق» YTE y‏ 

)£( نفس المصدر. ص YYA‏ 

)0( نفس المصدر» نفس الصفحة. 


أما فيا Glan‏ بو جود الأهلية لدى ال وكيل والأصبيل في عقد AMS gH‏ 
فيحب أن تتوفر الأهلية لدى ho’‏ لأنه هو الذي ت تنصرف إليه آشار العقد: 
لذلك لا يستطيع الأصيل أن يوكل غيره في تصرف من التصرفات القانونية إذا 
كان الأصيل مجنونا أو صغيرا غير عيزء لأن عقد الوكالة يقسع باطلا لاتعداء 
الرضا من جانب الموكل؛فلابد من توافر شرط العقل والتمييز في الموكل وقست 
التوكيل» كما يشترط في الوكيل أن يكون متمتعا بأهلية الأداء الناقصة أي يجوز 
أن يكون الوكيل قاصرا (صبيا ميزا)» وهنا عقد fer Wi ane ps gc AMS‏ 
القاصر قد يكون صحيحا أو باطلا أو موقوفا حسب متتضى الأحوال بموجب 
ما تنص عليه المادة CAY e)‏ من القانون المدني العراقي والذي جاء فيها بأنه -١(‏ 
يشترط لصحة الوكالة أن يكو ون الموكل من يملك التضصرف بنفسه فيا وكل به 
فلا يصح توكيل جنون ولا صبي غير Gof‏ مطلقاء ولا توكيل صبي هيز بتسصرف 
ضار ضررا مخضا ولو أذن به الولي» ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بسلا إذن 
وليه وبالتصرف الدائر بين النفع والضرر إن كان مأذونا بالتحارة فإن كسان 
محجورا ينعقد توكيله موقوفا على أذن وليه. ؟-ويشترط أن يكون الو کیل عاقلا 
ميزا ولا يشترط أن يكون بالغا فيصح أن يكون الصبي المميز ASI‏ وإن لم یکن 
مأذونا). 


(Offline) galt الومكالة في العاثم‎ baka | تطبيق‎ ech Geral مدى‎ (ted) 
(Online) nee على الوسيط الالكتروني في العالم‎ 


بعد استعراض موجز لأهم الأحكام القانونية للوكالة بموجسب القواعد 
العامة نتحرى مدى إمكانية تطبيق أحكام الو كالة في العالم المادي (Offline)‏ على 
الوسيط Ga ANY‏ في العالم الافتراضي (Online)‏ الذي تسميه بعض التشريعات 
المنظمة للتحارة a dd g ANY‏ بالوكيل (Electronic Agent) ig ANY!‏ 


C1)‏ من التشريعات التي استخدمت مصطاح (الوكيل الالكستروني) للدلالة على الوسيط 
الالكتروني» قانون كندا الموحد للتحارة الالكترونية وقانون المبادلات الالكترونية الموحد 
OLY‏ المتحدة الأمريكيةءالمادة (VY)‏ مسن قانون ملكة البحرين للمعاملات 
الالكترونية 


Yey 


sf‏ الوسيلة (Automated Mean) 4.39 ANY!‏ التي تستخدم ف إجراء 
المعاملات الالكترونية a gallel ply FEIU‏ تلقائيا دون الحاجة إلى تدخل مادي 
مباشر من جانب الشخص الذي يعدها ويبرمجها لكي تعمل لحسابه في حدود 
التعلييات CINSTRACTIONS)‏ و ضوعة من ALS‏ هي جرد وسيلة للاتصال 
(Mere communication Tools)‏ وليست LW‏ الشخصية القانونية (الأهلية) 
لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات» والتى تؤهل الشخص للتعبير عن إرادته 
LS aol‏ أن E Rl gl GUS‏ ا لديا Mitac Bal]‏ عن sal yf‏ 
patent‏ الذي يعمل E‏ لذلك لا يقلن من النضنوضن القانونية pW‏ 
تنظم (الوسيط الالكتروني) وصلاحيته للتعبير عن الإرادة» بأن يحل الوسيط 
الالكتروني حل الوكيل (Agent)‏ العالم المادي ولا يمكن SIL‏ تطبيق القواعد 
العامة المنظمة لأحكام الوكالة الواردة في القانون Gall‏ على الومسيط الالكتروني 
لأن للوكيل في لغسة القسانون المدني دلولا مسستقرا ومغايرا عن الوسيط 
الإلقروق و القواعد التي تنظم المسئولية المدنية الناشئة عن إخلال 
كا ALI‏ عون te‏ إلى E‏ ا 15 عليه تائيه 
الأونسترال الدموذجي بشأن التجارة الالكترونية في مقدمة دليل تشريعه» كما 
ا E E‏ يق العامل المعني بالتجارة الالكترونية الذي أعد مشروع 
الأونسترال لاتفاقية التعاقد الالكتروني بأن يستخدم مصطاح النظام الحاسوبي 
L (Automated Computer System) 2 jll‏ بدلا من الو كيل الالكتروني على 
الرغم من أن المشروع اعتمد في تعريفه للوسيط الالكتروني على الفقرة السادسة 


(1) EMILY M. WEITZENBOEK, Op. Cit, P.13. 

(2) Ibid. p.13. 

(3) Ibid. p.14. 

(4) Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting: provision 
for a draft convention, op. cit, p.17. 

(5) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment, Op. Cit, p.45. | 

(6) Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting: provision 


for a draft convention, op. cit, p.17. 
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من المادة (Y)‏ من قانون المبادلات الالكترونية الموحد للولايات المتحصدة 
الأمريكية والمادة )14( من قانون كندا الموحد للتجارة الالكترونية اللدين 
يستخدمان مصطلح (الوكيل الالكتروني). 

وقد أكد المشرع في مملكة البحرين على ما ذكر بصدد الوسيط الالكتروني» 
وذلك عند تنظيمه لمسألة إسناد رسالة البيانات في المادة (VY)‏ من قانون تملكة 
البحرين للمعاملات الالكترونية» حيث أكد في الفقرة الأولى/ ب من المادة CV)‏ 
منه» بأنه يعتبر السجل الالكتروني صادرا عن المنشئ ما لم يتفق الطرفان على غير 
ذلك إذا كان (قد أرسل مع موافقة ضمنية أو صريحة أو من قبل وكيل أو وكيل 
الكتروني للمنشى) وأشار في الفقرة الثالثة من نفس المادة بأنه Y)‏ يجوز أن يتسبب 
أي نص في هذه المادة في التأثير على أي نص في القانون بشأن الوكالة أو صياغة 
العقود). 
رابعا: الغلط في التعاقد مع الوسيط الالكتروني وطبيعته القانونية 
(أ): المقصود بالغلط في التعاقد مع الوسيط الالكتروني ومعالجته : 

De الوق لمهي‎ eet ere A 
وإنما يقصد به الغلط من نمط خاص وهو الذي‎ C7 كعيب من عيوب الإرادة‎ 
يتحقق أثناء إبرام العقد الالكتروني بين الأجهزة المؤتمتة فيا بينها أو بين شخص‎ 
وجهاز مؤتمت. ومن الأمثلة على هذا النوع من الغلط كأن ينقر شخص فوق‎ 
على شاشة الحاسوب فيصل القبول إلى الوسيط الالكتروني‎ (I Agree) أيقونة‎ 
الإرادة‎ amg فهنا ينعقد العقد الالكتروني مبدئيا دون أن‎ LEY الذي عبر عن‎ 
قام بهذا الفعل بشكل عشوائي دون‎ GY الحقيقية هذا الشخص إلى هذه النتيجة‎ 
القصد.‎ 


() نص القانون المدني العراقى وفي المادة (ANAD‏ منه على بيان الحالات التى يكون Led‏ 
الغلط يعيب الإرادة والتى سنتعرض ا لاحقافي الفصل بصحة التراضى في العقود 
الالكرونية. 
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إن معالحة هذا الغلط الذي يقع عند التعاقد مع جهاز مؤتمت تكون صعبة 
مقارنة بالغلط الذي يقع بين شخصين طبيعيين» حيث يمكن معالحة هذا الأخير 
من خلال إرسال رسالة تصحيح إلى سل إليه في الوقت الناسب وقبل ترتيب 
الآثار القانونية» LÍ‏ إذا وقع الغلط عند استخدام الوسيط الالكتروني فإنه لا 
يمكن odg atlas‏ المرونة لأنه يتم مع جهاز مبرمج لا يتجاوب بسهولة مع 
حاولة الشخص لعالحة الغاط '. 

(Ll‏ يتعلق بموقف التشريعات المنظمة للمعاملات والتحارة 
الالكترونية» نحد بأن بعض هذه التشريعات لا تتضمن نصوصا قانونية 
بخصوص مسألة الغلط في التعاقد مع الوسيط الالكتروني ومنها القانون 
التونسي والأردني وقانون إمارة دبي ومشروع قانون التجارة الالكترونية 

ومن التشريعات التي عالمت هذه المسألة» قانون كندا الموحد بشأن 
التحارة الالكترونية سنة ١9464‏ وقانون المبادلات الالكترونية الموحد للولايات 
المتتحدة الأمريكية سنة 1۹۹4 

ومن القوانين العربية التي تعرضت هذه المسألة قانون تملكة البحرين بشآن 
المعاملات الالكترونية الرقم YA‏ لسنة ۲٠٠۲‏ وفي المادة (VN)‏ منه تحت عنوان 
(مشاركة الوكلاء الالكترونيين»» فبعد أن أكدت المادة في فقرتها Sa‏ على جواز 
إبرام العقد عن طريق تواصل ما بين وكيل الكتروني وشخص ما أو من خلال 
تفاعل وكلاء الكترونيين» جاءت في فقرتها الثانية أنه (تكون المعاملة الالكترونية 


(1) Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting: 
provision for a draft convention, op. cit, p.18. 
من القانون الكندى» والمادة )+ 1( من القانون الأمريكي» أشارت‎ (VY) (؟) تنظر إلى المادة‎ 
l إلى هاتين المادتين مقدمة مشروع اتفاقية الأونسترال:‎ 
Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting: provision 


for a draft convention, op. cit, p.18. 
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EE‏ ' ووكيل الكتروني الشتخص ن آخر بمحض اختيار 
الشخص إذا: a.‏ 
Atal GO Gaye et dN eats sl‏ 
سجل الكتروني استخدم في معاملة أو كان جزءا من معاملة. 
ب- لم يعط الوكيل الالكتروني للشخص الفرصة لمنع الخطأ أو لتصحيحه. 
ج- قام الشخص الأول-فور علمه بالخطأ- بإبلاغ الشخص الآخر 
دون إبطاء. 
د-ني الحالة التي يتسلم فيها مقابلا نتيجة للخطاً يقوم الشخص با يلي: 
١‏ - إعادة tal‏ العم ان التخلص منه وذلك بحسب تعسيرات الحو 
الآخر أو إذا لم تكن هناك تعلييات أخرى يتعامل مع المقابل بطريقة 
ا 
؟- لا يستفيد ماديا بتسلم المقابل). 
وقد عالج هذا الأمر كذلك مشروع الأونسترال لاتفاقية التعاقد 
الالكتروني وذلك في المادة cane (VY)‏ فبعد أن نصت الفقرة الأول منها على جواز 
تكوين العقد عن ريق الأجهزة المؤتمتة» جاءت الفقرة الثانية منها سنص يتعلسق 
بضر ورة توفير المستلزمات الفنية ALL‏ الأغلاط التي تقع من يتعاقد مع جهاز 
مؤتمت» في حين نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على irene aad‏ 





)١(‏ شارت الفقرة الثالثة من المادة )١١(‏ من قانون تملكة البحرين صراحة إلى أن مفهوم 
الشخص يشمل الشخص نفسه ونائبه وكذلك الشخص المعنوي» حيث حاءت الفقسرة 
بأنه حب أن تعت, ر الإشارة إلى ٤ N ail"‏ هله المادة عل į‏ ته تشمل الشعخص تاد 
نفسه أو متصرفا نيابة عن شخصس آخر أو أنه '"أشخص Gag be‏ 

(Y)‏ استخدم في قانون ملكة البحرين عبارة AN)‏ أنطأ الوهري) بدلا من (الغلط)؛ في الوقست 
الذي يكون OSes LSU‏ القانوني معنى دقيق , ختلف عن - الغلمل Lid- | al ano‏ 
هو إخلال بالترا م قانوني أو عقدي في حين بقصد من الغلط ae‏ تقوم بالنفس اا 
ب ليام 
ينظر الدكتور عبد المحيد الحكيم؛ وآخرون opr gil‏ المصدر (pli‏ ص AY‏ 


rc 


vo 


\ 
ببرمه شخص طبيعي' atl E ls ping‏ ابر تر 
تانرني» وليس واجب النفاذ إذا ارتكب الشخص الطبيعي خطأ ماديا BO‏ 
dd Lae)‏ البيانات» وذلك إذا: 


أ- لم يتح النظام الحاسوبي المؤتمت فرصة للشخص الطبيعي منع الخطأ أو تصحيحه. 
CIT SE‏ 
ع حفص pl‏ دن s E‏ 
وتعلييات الشخص الآخر بإعادة السلع أو الخدمات التى تسلمهاء أن كان 
قد تسلم شيئاء نتيجة Uasal]‏ أو بتدمير تلك السلع أو الخدمات» إذا طلب 

منه ذلك. 
د-لم يستتخدم الشخص الطبيعي ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من 
الشخص الآخر dy‏ يحصل منه على أية منفعة أو قيمة مادية). 
(ب): الطبيعة القانونية للغلط في التعاقد مع الوسيط الالكتروني: 
يفهسم من النصوص المذكورة في قانون تملكة البحرين للمعاملات 
الالكترونية ومشروع الأونسترال لاتفاقية التعاقد الالكترون» أن هذه النصوص 
Y * a “ { æ 5 ٠. bed “a‏ 
م تتطرق إلى الغلط الذي يقع من الوسيط الالكتروني (الجهاز المؤقت) ast‏ 


)١(‏ استخدم مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد الالكتروني عبارة (الشخص الطبيعي) وهذا 
يعني أن نطاق تطبيق المادة (VY)‏ من المشروع يكون خحدودا بحدود الأشخاص الطبيعية 
فقط دون الاعتبارية» فلا تشمل التعامل بين منشأة تجارية وأخرى في سياق هذه BoM‏ 
ينظر: 
Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting: provision‏ 

for a draft convention, op. cit, p.18. 

(Y)‏ استخدم نص المادة (VY)‏ من المشروع سصطلح (الغطا) ولكنه عالج الموضوع تحست 
عبارة (معالحة الخطأ والغلط). 

(۳) يرى الفريق العامل المعتى بالتحارة الالكترونية لدى الأونسترالء بأن المسئولية القانونية 
عن الغلط الذي يتم من جانب الوسيط الالكتروني ذاته تقع على عاتق الشخص sgil‏ 


yay 


ومدى مسئولية من يعمل الحهاز alk‏ عن ذلك» وإننما تناولت السصورة التي 
تكون أكثر شيوعا وهى الغلط الذي fet‏ عند تعاقد شخص (طبيعيا أو 
(ly gies‏ مع SAD a‏ لوقع )ور أن هذا LaLa‏ قد ركوو Wald‏ 
مانعا من انعقاد العقد ويعدم الإرادة تماماء أو يكون جرد غلط مادي لا يؤثر في 
الإرادة بل يجب تصحيحه. 

فقي ضوء المثال السابق إذا كان الإيجاب Gp ANY‏ صادرا عن جهاز 
مو قت» و النقر (click)‏ فوق أيكونه Agree)‏ 1) على شاشة الحاسوب الذي 
يستخدم من قبل الشخص ودون أن تتو جه إرادته ا حقيقية إلى ذلك فهنا يكون 
الغلط ماديا ويجب تصحيحه» إذا كان بإمكان الشخص أن يمنع من وقوع الغلط 
وصول القبول إلى الطرف الآخرء أو يصحيحه من خلال الوسائل التقنية التي 
اسار إليها الفقرة الثانية من المادة VY)‏ من مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد 
الالكتروني» والتي ele‏ فيها بأنه (مالم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلاف 
7 ن على الطرف الذي يعرض سلعا وخدمات عن طريق نظام حاسوبي مؤت 
أن يوفر للأطراف الذين يستخدمون النظام» الوسائل التقنية التي تسمح هم 
بالتعرف على الأخطاء وتصحيحها قبل إبرام العقدء ويجب أن تكون الوسسائل 
التقنية» التي يلزم توفيرها عملا oly‏ الفقرة» ملائمة وفعالة Gy‏ المتضاول)» وأن 
الغلط مبذا المعنى يمكن أن يضاف كصورة جديدة من صور الغلط المادي المشار 
إليه في المادة )١١(‏ من القانون المدني العراقي والتي تنص على أنه (لا hie‏ في 





Ce‏ الوسيط الالكتروني as‏ يعمل asla‏ تلقائياء = Sort‏ الفريسق صرورة 
التخفيف من مسئوليته أيضا إذا وجدت ظروف تقتضي ذلك» OLS‏ لا يكون بإمكان 
الشخص أن يتوقع من وسيط الالكتروني أن يصدر رسالة يشوبها (الغلط) على أن يأخا. 
بنظر الاعتبار مدى التزام الشخص بالتقييد التقنى والبرامج المستخدمة والتحكم فیا 
إضافة إلى مدی إمكانية تصحيح الغلط من خلال الوسائل التقنية INS‏ الفريق العامل 
عدم صرورة وجود أحكام قانونية بهذا الصدد بعدم وجود سوابق تشريعية مسن بين 
التشريعات المنظمة للتجارة الالكترونية في هذا المجال» ينظر: 

Legal aspects on electronic commerce, Electronic contracting, op. cit, 


p.18. 


VA 


نفاذ العقد جرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي [fy‏ تصحيح هذا 
الغلط). | | 

bel‏ إذا لم يكن بإمكان الشخص تدارك الغلط أو تلافيه» فإن حكم العقد 
الالكتروني الذي يبرم نتيجة هذا الغلط يختلف في مشروع الأونسترال لاتفافية 
التعاقد الالكتروني عن حكمه في قانون AS‏ البحرين للمعاملات الالكترونية 
TERIS‏ 

استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة (A Y)‏ من المشروع» والتي تقضي بأن 
العقد لا يكون له أثر قانوني وغير واجب SU‏ أي أن الغلط يمنع من انعقاد 
العقد ويعدم الإرادة تماماءوذلك بشرط أن يقوم الشخص بإبلاغ الطرف الآخر 
بأسرع وقت ممكن عند علمه بوقوعه في الغلط ويوضح له في البلاغ بأنه ارتكب 
غلطا في رسالة البيانات» oly‏ يتخذ خطوات معقولة في هذا المجال بما في ذلك 
إعادة السلع أو الخدمات التى تسلمهاء أن كان قد تسلم شيا نتيجة لوقوعه في 
الغلط» أو أن يقوم ck‏ إجراء يطلبه منه الطرف الآخر هذا الصدد. وأن لا 
يستخدم ما قد تسلمه من سلع أو خدمات ولا ane frat‏ على أية منفعة أو قيمة 
مادية» والغلط بهذا المعنى يخرج من حيث الأثر من نطاق الغلط المادى المشار إليه 
في المادة (VY)‏ من القانون المدني العراقي» Lely‏ يمكن أن يضاف من حيث أثره 
a‏ صور الغلط المعدمة لالؤرادة الملنصوص Ladle‏ § المادة (؟١ ON‏ من نفس 
القانون والتى lasts‏ الشارح سحا لات الغلط في ماهية العقد والغلط في وجود 
امحل والغلط في سبب الالتزاء. 

أما بموجب الفقرة الثانية من المادة (VV)‏ من قانون تملكة البحرين 
للمعاملات الالكترونية فإن الغلط لا يمنع من انعقاد العقد ولا يعسدم الإرادة 
تماماء lla‏ يكون العقد الذي سبرم نتيحة وفوع الغلط يكون ALLS‏ لاالغاء 
دح حمر إرادة الشعخص الذي وفع $ الغلط عند تعاقده مخ وسيط الكتروني» ولا 


)4 ذ. تتسد Ardi‏ الحكيم وآخرون» الو يد € نظرية الالتزام الممصدر السابق» ص Log A?‏ 
i‏ بعدها. 
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يكون العقد باطلا كبا جاء في المشروع على أن يأخذ بنظر الاعتبار أيضا المعايير 
والشروط التى نصت عليها الفقرة الثانية من نفس المادة-المشار إليها سابقا-...._ 
خلاصة القول أن الغلط الذي نحن بصدد هو من نو خاص. فهو غلط 
مادى من حيث حدوثه (بالنقر على أيكونه القبول خطأ) ' ' لكنه قد يعد غلطا 
مانعا يعدم الإرادة تماما إذا لم يكن بالإمكان تدا ر كه» أو جعل العقد قابلا LJW‏ 
بمحض إرادة الشخص الذي وقع في الغلط-كا رأيناه في قانون نملكة البحرين. 


* OK K 


)\( هادي مسلم يونس تاسم» المصدر السابق» ص7١‏ . 


1١١ 





تقضي القواعد العامة ok‏ وجود التراضي لوحدة لا يكفي لانعقاد العقد 
صحيحاء بل يجب لكي يعتبر العقد صحيحاً أن يكون التراضي صحيحاً أيضا' C‏ 
سواء فى العقود التحارية التقليدية أو فى العقود التحارية الالكترونية che pM‏ وأن 
صحة التراضى تعتمد على صحة أرادات التعاقد» وهذا الآمر يتعلق بشروط 
MSN by Bip Gees‏ 

إن التراضي يكون صحيحا إذا استوفى شرطين: الأول أن تصدر الإرادة 
المحسدة للتراضي عن شخصں ذي F‏ للتعاقد سو اء کان الشخص هو المتعاقد 
نفسه أو من ينوب عنه By‏ القانون ya yi‏ ركو راد سحي Lay‏ 
من العيوب التي le gtd‏ والتي يسميها القانون المدني العراقي بعيوب الإرادة 
وهى عبارة عن col SY!‏ الغلط. التغرير مع الغبن الفاحشء.و الاستغلال. 

إذن يقتغى تكامل دراسة التراضى في العقود التجارية Lig ASI‏ الببحث 
في صحة التراضي أيضا باعتبارها من مستلزمات صحة العقود بصورة عامة 
ومنها العقود التحارية الالكترونية؛ وبا Ll‏ بصدد البحث i‏ في العقود التتحارية 
الالكترونية, J glen;‏ ل هنا التركيز على ما حص به هذه AB Lele plSol oe a yhall‏ 
کیزف عن القواعد العامة الواردة شبد د صح التراضى ole tl! E‏ المدنية, 
آخذين بنظر الاعتبار أن الاختلاف في الوسيلة المستخدمة لإبرام العقود لا يعني 
استبعاد القواعد العامة التي تحكم العقد بشكل عام. 
(1)د. سن عد الحميد إبراهيم الميه» المصدر السابق» ص AY‏ 
(؟) د. عساطف النقيبءنظرية العقد. الطبعسة الأولى»مسشورات عويسدات»)سيروت- 

AGY ue المصدر الساش»‎ cÀ AAA t 

)1( د. عبد المنعم فرح الصدة. المصدر السايق» ٠١‏ . 
)٤(‏ د. حسان الدين كامل آلأهوائي» المصدر السابق» ص AVE‏ 
Co)‏ انظر المواد (VV ONY)‏ من القانون المدني العراقي رقم *؟ لسنة ۱۹۵۱ . 


١١١ 


نبيحث أولا في الأهلية ونر كز فيها على خصوصية التعاقد عبر الانترنت في 
هذا المجال حيث يصعب التأكد من وجود الأهلية لدى من يتم التعاقد معه عبر 
الشيكة وذلك في ضوء القواعد العامة وما ورد هذا الخصوص في التشريعات 
الحديثة ذات العلاقة» وثانياً في عيوب الإرادة وفق أحكام القواعد العامة المنظمة 
ها لعدم وجود قواعد خاصة تحكم عقود التجارة الالكترونية المبرمة عبر الشبكة 
في جال تطبيق نظرية عيوب الإرادة be pat‏ أننا لم نجد في تشريعات المعاملات 
الالكترونية أجكاما خاصة بعيوب الإرادة تختلف عن الأحكام العامة الواردة 
بصدد القوانين المدنية. 


امطاب الأول 


الأهلية في عقود الجارة الالكترونية 

أولا: ما المقصود بالأهلية في عقود التجارة الالكترونية. 

لكي يكون العقد صحيحا يجب أن يكون صادرا عن متعاقدين تتوافر 
فيه) الآهلية اللازمة للتعاقدء أي أن يكونا بالغى مسن الرشدء وأن لا يشوب 
إرادت)] عيب من عيوب الإرادة ولعل أهم مشكلة في عقود التعحارة الالكترونية 
المبرمة في Sle‏ الأهلية هى صعوبة إمكانية (التاجر) عادة فى التأكد من أهلية من 
يتعاقد معه عبر الانترنت» لذلك نبحث فيها من خلال فقرتين نخصص أولاهما . 
للأحكام العامة للآهلية وفق القواعد العامة» وثانيتهم| إلى صعوية التأكد من تسام 
أهلية المتعاقد معه: 
(ly‏ الأحكام العامة الأهلية التعاقدية: 

تعرف Leb LLY‏ صلاحية الشخص بأن تكون له حقوق وعليه 
a‏ واد لاور AB OG pall‏ نة هل dong‏ دي 1g‏ بعتسار 
توافر الأهلية ued)‏ الطرف المتعاقد شرطا لصحة العقد أو coals‏ و الأملية التي 


NV حسن على ذنون» المصدر السابق» ص‎ CY) 


۹۲ 


نقصدها ني مجال التعاقد هي أهلية الأداء وهي صلاحية الشخص لصدور 
ee‏ ل E eee‏ 
المدنية إلى مبدأ جوهري ضمن الأحكام العامة للأهلية؛ مفاده أن الأصل في 
الشخص أن يكون أهلا للتعاقد مالم يقرر القانون عدم أهليته أو جحد OL gen‏ 
وأن ble‏ أهلية الأداء هو الإدراك والتمييز وتدور معه وجودا وعدماء GY‏ فاقد 
التمييز يكون فاقدا للإرادة وبالتالي فاقدا للأهلية» وناقص التمييز يكون ناقصا 
لأهلية» وكامل التمييز يكون كامل ALA‏ وعندما يكون الإنسان عديم الأهلية 
لايحق له إجراء أي شكل من أشكال التصرفات القانونية بما فيها العقود. 
وتكون جميع تصرفاته» باطلة مهما كان نوعها سواء تلك التصرفات التي يجريها 
وتعود له نفعا حضا أو تلك الدائرة بين النفع والضرر أو التصرفات الضارة 
ty po‏ هاه وان شين الم :ولق القانون al all‏ هى سي al gi‏ ا 
لذلك فمن لم يبلغ تمام السابعة من العمر لا يمكن أن يبرم مثلا عقدا للبيع أو 
الإيجار أو الو كالة» ومن أجل حماية الصغير غير المميز» ذهب القانون المدني إلى 
بطلان هذه التصرفات حتى ولو أذن له وليه » ولكن عندما يبلغ الشيخص سن 
التمييز وقبل بلوغه سن الرشد بتهام الثامنة عشر Meads‏ فيسمى الشخص في 
هذه المرحلة بالصبي المميز (القاصر) ويحق له القيام ببعض التصرفات القانونية 
دون غيرها وحكم تضرفات القاصر ومن في حكمه (كالسفيه ودوي الغغلة ي 
AER a e E a‏ 


)1( تنظر المادة (۹۳) من القانون المدني العراقي والتي توافق مع ما تنص عليه المادة )٠١9(‏ 
مدني مصري» والمادة ٠‏ مدني سوري» والتي تنص على ما hy‏ 
"كل شخص fal‏ للتعاقد مالم يقرر القانون عدم eal‏ و أحكام 
الأهلية تعد من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خالفاعا أو النزول عنهاء تنظر في هذا 
الحكم الفقرة 5 ) من المادة ( ٠١‏ من القانون المدني العراقي والتي تنص عسلى: po)‏ 
من النظام العام بوجه pals‏ ں الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية..). 

(Y)‏ تنظر المادة (۹۷/ CY‏ من القانون المدني العراقي والتي تنص على (وسن التميز سبع 
سنوات كاملة). 

(۳) تنظر المادة (45) من القانون المدني العراقى والتى تنص على أن (تصرفات الصغير غير 
ال gly ULL‏ أذن ob‏ وله 0 


1۹1۳ 


في حقه» ولا يجوز له إبرام التصرفات IW‏ التي تعود عليه بالضرر المحض» Lal‏ 
تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإيجار تكون موقوفة على إجازة من 
OLE Go A‏ ويكون الضغير المأدون '"القاضير المأدون؟" jes‏ البالخ سين 
الرشد بالنسبة للتصرفات المالية الداخلة في نطاق الأذن وتكون هذه التصرفات 
نافذة وصحيحة في «aim‏ وكذلك القاصر البالغ (خمس عشرة) سنة من العمر 
والذي يتزوج بإذن من ا محكمة وتكسون تسصرفاته القانونيسة كتصرفات البالغ 
ا C‏ وإذا بلغ الإنسان (الثامنة عشر) من العمر وكان كاملا في قواه العقلية 
فهنا يكون كامل الأهلية مالم يطراً على قواه العقلية عارض من عوارض الأهلية 
وهي (الجنون» العته» السفهء الغفلة). 


(A)‏ صهوية التاكه مسن تجاه أهاسة الأدام لامشخص اعافد في عفوة 
التجارة الالكترونية. 
تظهر الصعوبة فى مسألة التأكد من مدى توافر أهلية الأداء ادى طم 

العقد cle gas‏ إد كان التعاقد بين غاثيين» وبا | أن عقود التعجار الالكترونية أل لتسى 

)١(‏ يبدو هذا الحكم مختلفا بعض الشيء be‏ القانون الاتكليسيزي حيسث أجاز هذا القانون 
للقاصر saali‏ القيام eee‏ التصرفات 4j‏ لتى jedi‏ ضمن Flee a6 steed la‏ اليومية 
الاعتيادية (عقود الضروريات) lg "contracts for necessaries"‏ لدي jer‏ فيها أن 
يتصرف القاصر 0d peer‏ ويعد عقده Ey‏ ومن الأمثلةء على السضر 9 hes‏ ت الطعام 
الملايس» العناية الطبيق 4 من التفاصيل ينظر: د. سکیل Ae‏ العنكيى» J Aall‏ السابق» 
ص 6, 

(Y)‏ تنظر المادة (4A)‏ من القانون المدني العراقي والتي تنص على ما يأتي: 
-١(‏ للولي بترخيص من المحكمة أن يسام الصغير المميز | إذا أكمل الخامسة عشر مقدارا 
من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له» ويكون الأذن مطلقا أو مقيدا. mY‏ وإذا توق del‏ 
الذي os‏ للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل dasi‏ كما gma‏ المادة(949)م من تقيض 
القانون على أن (الصغير المأذون في التصرفات الداخلية تحت الأذن بمنزلة البالغ سن 
الرشد). 

en‏ ل ن العراقي رقم ١58١ EVA‏ والتي نصها 
العمرء ويعدر من أكمل اخامسة CIPS pF‏ بإذن من المحكمة كامل الأهلية..). 


:ا 


تدخل ضمن هذه ca giall‏ لذلك تظهر أهمية مسألة التأكد من أهلية الأطراف ني 
التعاقد الالكتروني وخصوصا إذا عرفنا بأنه لا توجد مواجهة حقيقة وفعلية بين 
الطرفين المتعاقدين ولا تعارف متبادل بينهماء لذلك فإنه من الصعب التأكد من 
أهلية المتعاقد معه عبر الانترنت» وحسب القواعد العامة للأهلية إذا كان المتعاتد 
صغيراً غير مميزاً أو قاصراً فلا ينعقد العقد أصلا أو يكون العقد موقوفا حسب 
مقتضى SES‏ 

نتيعحة للطبيعة الخاصة لشبكة الانترنت وعاليتها وعدم خضوعها لرقابة 
سلطة مركزية معينةء وإتاحتها إمكانية التعاقد بين أشخاص من دول وجنسيات 
مختلفة قد يخضعون إلى أنظمة قانونية متباينة أيضاء يكون من السهل SY‏ شخص 
أن يدخل في شبكة الانترنيت ويتجول فيها وأن يتصل من خلال نظم معلوماتية 
متطورة جد إلى الأرقام السرية للحسابات والبطاقات الالكترونية» هذه 
الأسباب نرى أن مسألة التأكد من تام أهلية المتعاقد معه في العقود التجارية 
الالكترونية عبر شبكة الانترنيت تعد مشكلة قانونية ضمن المشاكل التي 
استحدثها التعاقد التجاري الالكتروني حيث غالبا ما يظهر القاصر بمظهر البالغ 
ويتصرف على هذا الأساس عبر الانترنت» أو يستخدم القاصر بطاقات الائتمان 
العقود البسسيطة التى يبرمها القاصر عر الانترنت والتي تسمى بعقود 
الضروريات ((Contracts of Kea‏ مشل شراء يت والأسطوانات 
والأطعمة وغيرها من السلع الاستهلاكية» فهنا لا يجوز الحكم بإبطاهاء والحالة 
الثانية هي العقود الأخرى التي تخرج عن نطاق عقود الضروريات مثل عقود بيع 
السيارات أو شرائها وكذلك العقارات وغيرهاء فإنها تخضع للأصل العام 
Sil‏ هذه العقود لمصلحة القاصر حتى ولو تضرر التاجر أو المتعاقد مع القاصر 
انصياعا لأحكام النظام العام أما في العراق فلا بد من الرجوع إلى القواعد 
العامة المنظمة لأحكام المسؤولية المدنية التي تعتمد عادة على معيار حسن نية 
المتعاقد مع القاصر أو سوء نيته» فإذا كان المتعاقد مع القاصر سيء النية وان 





١١6 


علاما بنقص أهليته فهنا هو الذي يتحمل المسؤولية ولكن إذا كان التعاقد مع 
القاصر حسن النية ويعتقد بأن من Bley‏ معه عبر الانترنيت هو كامل الأهلية 
بعد أن يبذل عنايته المعقولة للتأكد من ذلك Leb‏ يتحمل القاصر أو وليه 
JO) "E 4 A‏ 
المسئولية القانونية عن هذه الأضرار» وهناك رأي آخر' ' في هذا المجال يرى عدم 
Cle!‏ بإبطال العقد لنقص أهلية القاصر الذي يظهر بمظهر البالغ ويستعمل 
بطاقة الائتمان المملوكة لغيره في تسديد الشمن وذلك حماية لمصلحة التاجر ما دام 
تبين له من ظاهر الحالة بأي» من يتعاقد معه هو كامل الأهلية وهذا Jol‏ يشجع 
ذوي القأصر على مراقبة استعمال أو لادهم -خدمات شبكة الانترنت والمحافظة 
على الأرقام السرية للبطاقات الالكترونية التي تستتخدم من قبلهم في دفع الأموال 
5 ۲ 

على الشبكة وتحمل تبعة إهمالهم وتقصيرهم في مراقبة القاصر ° 
Lol‏ عيوب الإرادة في عقود التجارة الالمكترونية 

ل يتفق الفقه Gall‏ ولا التشريعات التجارية العربية والأجنبية على Jud‏ 
العيوب التي تؤثر في صحة التراضي pee‏ وهنا لا بد من التفرقة بين إرادة غير 
مو جودة وإرادة معيبة. ويقصد من عدم وجود الإرادة أن يباشر الشخص تصرفا 
قانونيا وهو Gal YI BE‏ مثلا كأن يكون من يباشر التصرف صبيا غير ak‏ أو 
مجنوناء أما الإرادة المعيبة فهي إرادة موجودة ولكنها لا تصدر عن بيئة واختيار 
oly‏ الإرادة المعيبة لا تحول دون وجود التصرف. إنا يجوز لمن يشوب إرادته أن 
يطلب إبطال التصرف. | | 





)١( |‏ على الرغم من أن استخدام طرق احتيالية من قبل ناقص الأهلية كسان يستخدم التوقيع 

الالكتروني العائد إلى شخص كامل الأهلية ليثبت به أن بلغ مسن الرشدء لا يؤثر على 
حقه في طلب إبطال العقد لكن يؤدي إلى إلزامه بالتعويض» وقد يرى القاضى Ob‏ خير 
تعويض هو إبقاء العقد كتعويض على الضرر الناشئ عن الفعسل غير المشروع مع 
ملاحظة الاحكام الخاصة بحاية المستهلك إذا كان القاصر مستهلكاء ينظر لي هذا sh pl‏ 
في العالم المادي: 
د. عبل المنعم فرج الصدة المصدر السابق» ص YYY‏ 

. 177 د. عبد المنعم فرج الصدة: المصدر السابق» ص‎ (Y) 

)1( د. عبد المنعم فرج الصدة:؛ المصدر السابق ص AYY‏ 


١15 


ونظم المشرع العراقي في القانون المدني العراقي عيوب الإرادة على النحو 
الاتي: 
١‏ - عيوب الإكراه وخصص له المواد من ؟١١‏ إلى NYO‏ 
-Y‏ عيب الغلط وخصص له المواد ۱١۱۷‏ إلى AYE‏ 
-Y‏ عيب التغرير مع الغبن الفاحش وخصص له المواد من 17١‏ : 174. 
٤‏ - عيب الاستغلال ونص عليه في المادة NYO‏ 

ونتناول عيوب الإرادة مع تطبيقاتها على العقود الالكترونية المبرمة عبر 
شبكة الانترنيت من خلال شرحها ني المطالب التي تخصص كل واحد منها إلى 
عيب من هذه العيوب. 
Gd‏ الإكراه في عقود التجارة الالكترونية: 

الإكراه بصورة عامة هو تبديد غير مشروع بإيقاع أذى بالمتعاقد أو بغيره 
يولد رهبة في نفس المتعاقد تحمله على التعاقد ‏ ويعرفه القانون المدني Ble)‏ ° 
بأنه إجبار بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه. ٠‏ 

الإكراه حسب التعريف المشار إليه هو ضغط fla‏ به إرادة الشيخص 
فيندفع إلى التعاقد” 2 والذي يعيب الإرادة هنا ليس هو الإكراه ببحد ذاته وإنما 
الرهبة التى يولدها col SI‏ وهنا يصب الإكراه عنصر الحرية والاختيارء OY‏ 
المكره للا ioe‏ أن يتعاقد ولكن الرهبة هي التي تدفعه إلى Stel‏ 

ويتضح ما ذكر أن للإكراه عنصرين” » عنصر مادي يتمشل ني استعيال 
وسيلة للإكراه بحيث تولد رهبة في نفسه» وعنصر معنوي هو الرهبة والخوف. 


TEV 52 (Sele القند‎ ND 
., ن المدى الى اف‎ SLA مرء‎ CVV YD م المادة‎ C1) تنظر الشقرة‎ CY) 
ب في‎ a Ww زان س‎ 

84 ر ا ا فى‎ ob Me 

YEY المصدر السابق» ص‎ (tell سن ید اميد إبراهيم‎ ad ( i) 
. 4 ue (ld فرج الصدة» المصاءر‎ cect حك‎ za (6) 


VAY 


يفرق الفقه إن نوعين من col SM‏ وهو الإكراه المادي ol Sy Cond)‏ 
المعنوي al)‏ -والإكراه الذي يعنينا هنا هو الإأكراه المعنوي الذي Y‏ يعدم 
الإرادة» حيث إذ يبقى لمن وقع ضحية الإكراه المعنوي أن ol Lal cy pal Oy phe‏ 
يتحمل الأذى المهدد به. Lely‏ أن يرضى بالعقد لوعن الو و OY Sian‏ 
على عكس الإكراه الذي يقع على الجسم كالضرب المبرح والإيذاء بأنواعه 
المختلفة والذي يعدم الإرادة. 


SSG at al حاون لحار اح‎ 

الملحيع ع الذي يتحقق ق إذا و جحد تهديد بخطر جسیم حدق كإتلاف نفس أو 

عضو أو ضرب مبرح أو إيذاء شديد أو إتلاف خطير في SLM‏ والإكراه 
غير الملجئئع من خلال التهديد بها هو دون ذلك كابس والضرب على 

ee كاج عراصي بزب تسوس‎ deal ان ب رف‎ a 


(Ty) 


Pee E P ere een E ي‎ Ny 
AST الشوروط‎ 


١‏ - يجب أن يكون pal‏ جسيها وأن يكون المكره قادراً على إيقاعه سواء هدد 
SS‏ دي 
رحم ost‏ '٭ كما يجب أن يكون المكره قادرا على إيقاع ncaa‏ ولا . 


(١)د.‏ مالك دوهان الحسن» المصدر السابق» ص TMs‏ 

YEA د. محمد عبد الحميد إبراهيم البيهء المصدر السابق» ص‎ (Y) 

(*) تنظر المادة )١١©(‏ من القانون Gall‏ العراقى. 

ale ee من القانون المدني العراقي»›‎ CV VY) تنظر الفقرة (۳) من المادة‎ (E) 
أو غيره)‎ ea) و‎ ae من القانون المدني‎ O YY) المشرع المصري في المادة‎ 
يقدر حسب ظروف‎ OL وقد كان الأولى با مشرع العراقي أن يترك ذلك إلى القاضي‎ 
التقنيات المدنية الحديثة هحرت‎ ols ees الأذى‎ oade القضية علاقة المتعاقد بمن‎ 
هذا المحال.‎ J تعذاد طائفة من الأشخاص‎ 

C0)‏ ينظر ما نصت عليه المادة CVV)‏ من القانوني GAM‏ العراقى. 
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يشترط أن يكون المكره مهددا في جسمه أو في ماله بل يكفي أن هدد في 
ره ون مي 


SLAG أن يكون الإكراه غير مشروع فتهديد الدائن لمدينه الماطل‎ -Y 
لبيعها من أجل استيفاء‎ call gol الإجراءات القانونية للتنفيذ ا حبري على‎ 
الدائن بسعى هنا من خلال وسديلة‎ ON حقه من تمنهاء ليس فيه إكراه‎ 
.' مشروعة لتحقيق غرض مشروع وهو الحصول على الدين”‎ 

6ت أن یکو ن الا راه مورا فى انفش salad‏ لما att‏ مسن رهية pletely‏ 

با-لغوف oly‏ تكون هذه الرهبة التي نشأت عن التهديد هي التي حملته على 
d‏ يكو chet‏ شنار جار ts Al‏ كنب أن تقو Be‏ سين بيت 
التهديد والتعبير عن RL‏ وأن LM‏ الذي يعتمد عليه في dle‏ تقدير 
الإكراه هو معيار ذاتي يكفي فيه أن يكون الإكراه مؤثرا في نظر cog‏ 
e‏ ا ee‏ ل eC‏ سه 
والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه 

2 يكون ol SM‏ مفسداً للإرادة سواء صدر عن المتعاقد الآخر أو صدر عن 
الأجنبى» حيث أن الإكراه قد يصدر من المتعاقد عن الآخر نفسه أو من في 
حكن piel ya gl‏ عل BE niall‏ كاد al SW‏ عادر عن OM Gla‏ 
LS ays Lites Lea lh ei gs yak‏ و لكين إذا sgl OLS‏ 
Dale‏ عن pall‏ دون af‏ من التعاقد SW‏ أو تائيه Ligh‏ لا nents‏ 
الإرادة إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم به أو من المفروضص EE‏ 
لا يكون مصدر الإكراه أحد المتعاقدين أو الغير وإن| الظروف المحيطة التي 


)١(‏ تنظر المادة CV VY)‏ من نفس القانون. 

VA د. عبد المجيد الحكيم وآخرون» المصدر السابق» ص‎ (Y) 

() د. سن عبد اميد إدراهيم adi‏ المصدر السابق» ص °١‏ ۲ . 

(54) نصت المادة VAS‏ من القانون المدنى ي Jl padi‏ ی على أنه (مختلف ol po tl‏ ساختلاف أحوال 


الأشخاص وسهم وضعفهم ومناصبهم ie a ee‏ هم الا جتاعية ودر حه ة تأثرهم a‏ وتامهم 


من أ- بس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعف). 


١1١ 


تحمل المتعاقد تحت تأثير هذه الظروف على Ll‏ فهنا وحفاظا على 
. حقوق المتعاقد حسن النية لا يمكن للمتعاقد المكر أن يطلب | إبطال العقاد 
إلا إذا اثيت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو کان ol Ree oo‏ 


يعلم به ,)© 
y‏ 

وإن حكم SV‏ في ٠ aaa‏ الآرادة فيل 
العقد موقوفاء ويجوز لمن وقع عليه الإكراه أن يطلب نقض العقد أو أجازته 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الو كراه. 

أما 3( يتعلق بتطبيقات الإكراه في عقود التجارة الالكترونية المبرمة فمن 
الضرورى الإشارة إلى أن الإكراه لا يؤدي دائ) إلى إفساد الإرادة وجعل العقد 
ell‏ تحت تأثيره ar E lls Lb 6B go‏ الأحيان تعدم الإرادة بالإكراه المادي 
ب ساد المكره ماما فيؤدي ذلك at‏ عدم العقاد العقد 
WÍ‏ : 


يتصور وقوع al S|‏ المادى ف عقسود التحارة الالكترونسة المرمة. 
وخصوصا في العقود التي تتم من خلال إرسال نموذج إلكتروني للعقد إلى 


)١(‏ نصت المادة YA)‏ 1( من القانون المدني المصري بأنه (إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين؛ 
فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلسم» أو 
SS‏ کک e‏ 
SS‏ 
بالإكراه وليست بالشخص الذي يقع cate‏ ولكن على خلاف المشرع المصري لم يو ضح 
. المشرع العراقي موتفه من الوكراه الذي يقع من الأجنبي» ولكن لا يوجد ما يمشع سن 
تطبيق ما نصت عليه المادة CVA)‏ من القانون المدني المصري: 
د. مالك دوهان الحسن. المصدر السابق» ص wy‏ 

(Y)‏ تنظر المادة )١١15(‏ من القانون المدني العراقي» والتسي تنص على أن (مسن أكره إكراها 
معتبرا بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده). 

)1( د. عبد المجيد الحكيم والآخرون. المصدر السابق» VAa‏ 
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الصفحة الخاصة للمشتري لتمكينه من الإطلاع على coo pty‏ ويحتوي هذا 
oe ge as ol‏ ل I nN Mc E‏ 
(Agree‏ أو )4,23 (I don't Agree)‏ ¢ فإذا أمسك المكرهني هذا النمط من 
التعاقد يد شخص المرسل إليه عنوة واجيره على الضغط بها بواسطة المؤشر 
المتحرك (Click) äl (Mouse)‏ على خانة Agree)‏ 1) في نموذج العقد 
المعروض على شاشة الحاسوب أو مباشرة باستخدام مفتاح معين في لوحة مفاتيح 
الحاسوب le‏ يعد تعبيرا صريحاً عن إرادة المشتري أو أجبره على التوقيع الكترونيا 
على رسالة البيانات التي تتضمن معلومات تفيد قبول SU‏ للإيجاب الموجب 
عليه ففي هذه الفرضيات تنتزع الإرادة عنوة لا رهبة ولا يقتصر أثر الإكراه 
المادي هنا على تعيب الإرادة فقط (ify‏ يعدمها تام الأمر الذي يستتيع البطلان 
امالك للعقد الالكترون. 

تفاديا لوقوع مثل هذه الصور للإكراه المادي ولما Caer‏ م 
التحارة الالكترونية من توفير بيئة أكثر أمانا للتبادلات الالكترونية”''؛ يفضل أن 
لا يكمل التعبير عن الإرادة بالقبول بمجرد الضغط أو النقر على مكان معين في 
الحاسوب بل أن يكتمل القبول بعد أن يضع المتعاقد الرقم السري الخاص به في 
الخانة المخصصة له ويستخدم أيضا gäl‏ المخاص (Private Key)‏ الذي = 

ثيقه من قبل طرف ثالث من pat‏ (سلطة التصديق (Certificate Authority‏ 


m‏ الغلط في عقود التجارة الالكترونية: 
يقصد من الغلط بوجه عام تصور ما WE‏ الواقع وبعبارة أكثر دقة 
وتحديدا هو حالة تقوم في النفس تحمل على توهم غير CNN‏ وغير الواقع أما أن 


الور ري a‏ 





TAY 50 (Gebel المطندن‎ poets ee) 

SM ei الحاية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة‎ cil gal حسام الدين كامل‎ OY) 
YAA AAAA بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والحاسب الآلي المنعقد في الكويت» أيلول‎ 

VY الا صر‎ jal ob gos pall )تاذو‎ 

TNO د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه» المصدر السابق» ص‎ )٤( 


١؟١‎ 


SO re‏ يعرفه آخرون بان الغلط وهم يقوم بذهن العاقد فيصور له الأمر 
على غير حقيقته وبدفعه إلى التعاقد» والغلط الذي يعيب الرضا هيو ما يمصيب 
الإرادة وقد تكوين العقد. 

وليس كل غلط أيا كانت درجته نما يعيب الإرادة بل أي منهما لا يؤثر فيها 
ومنه بالعكس يعدمها ومنه أخيراً ما يقتصر أثره على عيب الإرادة وهذا الأخير 
هو الذي يعنينا باعتباره عيبا من عيوب الإرادة قانوني وفق المصايير التي جاءت 
بها الفقرة الثالشة من المادة (7١)من‏ مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد 
الالكتروني-المشار إليها Gale‏ 
١‏ الغاط غير المؤثر: 

ولا يؤثر هذا النوع من الغلط ني العقد'”' e‏ وهو الغلط الذي يقع في صفة 
عرضية أو ثانوية للبيء أو الشخص OO‏ كالغلط في الشخص المتعاقد إذا لم تكن 
شخصيته محل اعتبار وكذلك ا حال بالنسبة للغلط المادي أو الغلط في المسساب 
وني أمور معتادة في التعامل. 

يعد الغلط غير مؤثر من أكشر صور الغلط وقوعا في عقود التتحارة 
الالكترونية المبرمة» كالغلط الذي يقع عند تحرير رسالة البيانات التي sped‏ 
السند امثبت للعقد بأن يكتب Le‏ بالزيادة فجعل UN‏ ألفا أو بالمكس» قفي 
مثل هذه الأحوال يبقى صحيحا ولا يؤثر عليه (الغلط) طالما أن إرادة كل من 
المتعاقدين لم تصدر عن غلط وتطابقت الإرادتان» ويصحم الغلط الادي“. 





)1 د. حسام الدين كامل cil gal‏ المصدر السابق NV yo‏ 

CY)‏ تنظر الفقرة الثانية من ١ ١( soll‏ من قانون مملكة البتحرين للمعاملات الالكتروايسة 
والتي جاءت بحكم مغاير لحكم مشروع الأونسترال» حيث يكون العقد قايلا JW‏ ع 
وليس باطلا. 

YAY د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه» المصدر السابق» ص‎ (Y) 

)£( د.منذر الفضلء المصدر السابق ص NOA‏ 

)0( ينظر ما نصت عليه المادة ١ ٠(‏ من القانون GAM‏ العراقي بقوها: 
Poe aa‏ في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وإنما يجب granai‏ هذا 
"LLA‏ 
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وأن اللغط الذي يتحقق أثناء إبرام العقد الالكتروني مع وسيط Sa ASS‏ 
(جهاز مؤقت) يعد غلطا ماديا sty‏ تصحيحه وذلك إذا كان بإمكان الشخص 
أن يمس حم الغلط من خلال الوسائل التقنية التي أكدت عليها الفقرة الثانية من 
المادة (VY)‏ من مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد الالكتروني المشار إليها 

(01 
e 
المعيب للارادة:‎ Lalas 

أن الغلط الذي يعب إرادة التعاقد» هو ذلك الغلط الذي يحدث عند 
نكوين الإرادة في ذهن صاحبهاء وذلك ob‏ يتوهم أمرا على خلاف الواقع» ويقع 
هذا الغلط في صفة جوهرية في الشىء محل الالتزام أو فى ذات المتعاقد أو صفة 
جوهرية من صفاته» أي أن الغلط المعيب هو الغلط الذي يقع في أمر جوهري 
مرغوب فيه» أي فوات وصف مرغوب فيه في المحلل أو في ذات المتعاقد الآخر 
أو صفة فيه" ويطلق عليه (الغلط الجوهري) وهو الغلط الذي لايقوم رضا 
المتعاقد بدونه؛ أي أن المتعاقد لو لم يقم مبذا الغلط لما أقدم على التعاقد فإذا تعاقد 
aes‏ مع آخر عل أنه Se‏ وذو كفاءة E iste‏ إدارة نظم المعلوماتية, و تسین 
فيه بعد أن عكس ذلك» فهنا يحق للمتعاقد أن يطالب بفسخ العقد' " استناداً إلى 
القانون المدني الأردني» أما في القانون العراقي فيحق له المطالبة بنقض العقد. 


ويشترط لتتحقئق الغلط المعيب للرضا توافر شرطين هما: 
ا يجب أن يكون الغلط جوهريا: 
أى دافعا للتعاقد, بمعنى أن يكون على درجة من اللسامة والأهمية بحيث 


يمتنع المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ‏ وقد يسمى بالغلط 
)١(‏ تنظر هذا الصدد أيضا الفقرة الثانية من المادة (V4)‏ من قانون ALE‏ البحرين للمعاملات 
aga al‏ | 
(Y)‏ د. نورى مد خاطرءعقود المعلوماتية»دراسة موازنة»الطبعة الأولى»الدار العلمية الدولية 
٠‏ ودار الثقافة للنشر والتوزيع»عمان»٠٠٠٠‏ المصدر السابق ص YY‏ 
Vesela eae dag a)‏ 
(4) دامن عبد eal al spaced‏ ابيا الد ر السابق» عن AVG‏ 


yar 


الدافع أيضاء والمعيار الذي يعتمد عليه لتقدير جوهرية الغلط هو معيار gl‏ 1 
يقوم على تقدير المتعاقد لأمر معين يبلغ في نظره درجة من الأهمية تكفي BY‏ 
تجعله يقدم على التعاقد أن وجد ويحجم عن التعاقد أن تخلف. فالغلط المسوهري 
قد يقع في (صفة الشىء ء) أو في (شخصية المتعاقد) أو في (قيمة الشيء) أو في 
(الباعث على التعاقد) أو في أمور تبيح نزاهة المعاملات. 

ومن تطبيقات الغلط الجوهري في القانون العراقي”'' الغلط في الصفة 
الجوهرية للشىء كقدم المعقود عليه» مثلا فلو اشترى المتعاقد شيئا على أنه مسن 
Ob AVI‏ ول يكن كذلك كان العقد موقوفا على أجازاته لحصول الغلط في الصفة 
الجوهرية للشيء. 

وكذلك الغلط في شخص lel‏ أو في صفة من صفاته في العقود التي 
تكون فيها شخصية المتعاقد محل الاعتبار» والغلط في العناصر الضر ورية LEW‏ 
RE‏ 
؟ اقتصال المتعاقد الآخر بالغلط: 


لا يكفي أن يقع أحد المتعاقدين في غلط جوهري حتى يكون العقد 

موقوفاء Lily‏ يجب أن يتصل المتعاقد الآخر مبذا PL Ls‏ فلا يجو للمتعاقد 

AVA د. حسام الدين كامل الأهواني» المصدر السابق» ص‎ OY) 

(Y)‏ نصت المادة VA)‏ 1( من القانون المدني العراقى على ما يأتي: Y)‏ عبرة بالظن البين خطاى 
فلا ينفذ العقد: -١‏ إذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين أو 
يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبي في التعامل من حسن 
النبة. ۲- إذا وقع غلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو 
هذه الصفة السبب الوحيد أو السبب الرئيسي في التعاقد ۳- إذا وقع غلط ني أمور 
تتيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن Lace‏ عناصر ضرورية 
للتعاقد). 

AY عبد المجيد الحكيم وآخرون. المصدر السابق» ص‎ . > (Y) 

() ينظر ما تنص عليه المادة )118( من القانون لمدني العراقي (لا يجوز للمتعاقد الذي وقع 
في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط أو كان على علم 
به أو كان من السهل عليه أن يتبين وقوعه). 
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الذي وقع في غلط جوهريء أن يطلب بطلان العقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر 
ذد وقع La e‏ أو كان على علم به أو كان هن النسها عليه al‏ بتسين» 
وحكمة هذا الشرط هي ole‏ استقرار التعامل لأن الغلط الفردي يؤدي إلى 
مفاجأة العاقد الآخر بطلب بطلان العقد وهو لا علم له بالسبب» « أماإذا كان 
العاقد الآخر شريكا في الغلط أو عالما به أو كان في وسعه أو يعلمه» فتنتفي 
ا ۰ 
واستناداً إلى القواعد العامة في القانون المدني فإن حكم العقد التجاري 
المبرم عبر الانترنيت والذي اقترن بغلط جو جوهري واتصل به علم المتعاقد الآخر 
E E a‏ را 
Lalas‏ أن ope‏ وتستند الإجازة إلى الوقت الذي تم فيه العقد' shes"‏ 
العاقد الذي وقع ني الغلط أن يستعمل خيار النقض أو الأجازة خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ تبين الغلط» فإذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض 
العقد اعسار نافذا. 


المطلب الثاني 
التغرير مع الغين والاستغلال في عقود التجارة الإلكترونية 
التغرير مع (pall‏ في عقود التجارة الالمكترونية 
يراد بالتغرير"'الخداع nf SL ol gay"‏ التعاقديه OSU‏ أمووا and‏ 


في الأقدام على التعاقد ans‏ كأن يبين البائع مثلا في إيجابه الالكتروني Jee‏ 
عبر خدمة البريد الالكتروني بأن البضاعة صل العقد انقطع استيرادها أو أنه 





FY د. مالك دوهان الحسن» المصدر السابق» ص"‎ )١( 

(؟) تنظر الادة )١14(‏ من القانون Gall‏ العراقى. 

1 تر salt‏ رده لمن نفس E‏ 

(4) الدكتور عبد المجيد اكيم عبد الباقى البكري وحمد طبه البشير» المصدر السابق 


تس \ أ 


\¥o 


سينقطع ننه Lal‏ فعدق AG ELS (cg ALU‏ له" hee‏ هيدا ساي 
ti (es : x = 0‏ ا )¥( à t, A p, t‏ 
سعر سلعة لا يريد شراءها ولكن يغتر بذلك شخص آخر فيشترما بالزيادة عليه 
ويتم ذلك عادة بالتواطؤ مع صاحب السلعة. ويطلق عليه الفقهاء المسلمون 
aces‏ الو 


ويقسمونه باستعمال الطرق الاحتيالية إلى (تغرير فعلي) ويقسع بفعصل 
المتعاقد على المعقود عليه لإظهاره بأحسن LE‏ هو عليه» و (تغرير قولي) أي 
بمحرد الكذب بإعطاء بيانات كاذية أو باستغلال الثقة ويقع عادة في (بيسوع 
GLY‏ أي التصرفات التي تعتمد على الثقة والصدق والتي لا gems‏ فيها بأي 
غش حتى يجعل مجرد الكذب فيها خيانة”'.والتغرير في الفقه الحديث هو 
استعمال طرق احتيالية توقع المتعاقد الآخر في غلط يدفعه إلى التعاقد””' والتغرير 
ليس هو العيب الذي يعيب ار رادة ولكنه الغلط الذي يشير ه الحم ر بسو ee‏ 
المتعاقد فيدفعه إلى VELJI‏ وعلى الرغم من أن كلا من التغرير والغلط تصور 


غير الواقع. لكن لا يمكن القول أن نظرية الغلط تغني عن نظرء بة الغسن ممع 
التغرير فهما نظريتان مستقلتان”"". أما الغبن اصطلاحا فهو عدم التعادل عند تام 
)1( تتسع صور الوسائل الاحتيالية لتشمل كافة الوسائل التي تستخدم لإيسام es ne‏ 
يخالف الحقيقة ومن ذلك اللجوء إلى استخدام أوراق أو مستندات مزورة وتعمد نشم 
بيانات أو معلومات غير صحيحة. أو انتحال الصفة ds‏ یال نيع السيارات Hartel‏ 
E aad‏ اد المسافات بإنقام cee‏ رات Lysates all‏ 
السيارة أو يتعمد عدم تشغيله. 
CY)‏ د.عبد المجيد محمود Lal oe bell‏ العقود الطبعة الأول»مكتبة الوهسةءدار ed gill‏ 
النموذجية للطباعة.عابدين»9/85١»‏ ص 59؟. 
(۴) لمزيد مسن التفاصيل في ذلك: ينظر د. عبد الحميد pest‏ > ألبعلى» المصدر السابق. 
YYY‏ 
CE)‏ د. مالك دوهان الحسن المصدر السابق» ص EEY‏ 
(o)‏ د.عيد المنعم فرج otal‏ المصدر السابق ص VOR‏ 
CV)‏ د. حسان الدين كامل الأهواني» المصدر السابق» ص AVA‏ 
(۷) د.مالك دوهان الحسن» المصدر السابق 6 ص 45 ٠‏ وكذلك د.عبد المجيد الحكيم 
والآخرون» المصدر السابق» ص WN‏ 


۲ 


ES a Cg ED thy SEL aed ae 
وقد وضع الفقه معيارين للتمييز بين نوعي الغبن”. ا المعيار المأخوذ من‎ 
الواقعية في‎ E E oe car مبادئ الشريعة الإسلامية والذي يحدد ال‎ 
العقارات وعشرها في الحيوانات ونصف عشرها في العروض وربع العشر في‎ 
الدراهم» وثانيهم| أن الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين أما‎ 
الغبن اليسير فهو ما يدخل تحت تقويمهم.‎ 

الأصل في القانون all‏ العراقي” O‏ أن نجرد الغبن لا يعتير عيبا مستقلا 
من عيوب الإرادة ولا يمنع من نفاذ العقد مالم يصطحبه خداع يقع على المتعاقد 
فيغرر به على إبرام العقد ظآنا أنه في مصلحته والحقيقة خلاف ذلك إلا أنه إذا 
كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا أو كان المال الذي حصل فيه الغبن 
ملوكا لللدولة أو الوقف فإن العقد يكون باطلاء كما لا يجوز الطعن بالغبن في 
عقو ERE‏ 


شروط التغرير المقترن بالغين المعيب للارادة: 


بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني لا بد من توفر شروط عدة 
لكي يتوقف العقد للغبن مع التغرير» والشروط هي: 


(١)د.‏ مالك دوهان الحسن»› المصدر السابق» ص YEY‏ 

AV د.عبد المحيد الحكيم والآخرون, المصدر السابق. ص‎ (V7 

7 تنظر المواد cy‏ ۲۹ إلى ١١ ٤‏ من القانون المدني العراقي» وأن موقف المى: لمشرع إا عراقبي في 
هذا Sleek‏ متأثر بالفقه الإسلامى oy‏ الفقه الغربي lat‏ بعل من التغرير عيبا مستقلا بو قف 
العقد وهذا ما تقضي به صراحة المادة (Y VU)‏ من القانون المدني الفرنسي» 

(4) من مواد القانون المدن ي العراقي المشار إليها leb‏ لا تعتمد فقط على المعيار الشخصي ببسل 
تقرن به معيارا موضوعياء حيث لا يعتد بالتغرير إلا إذا اقتر ن به غين وهذا يخالف أيضا 
ما تنص عليه قوانين بعض الدول العربية مثل القانون المدني المصري في المادة (17) منه 
التي تنص على أنه (يجوز أبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لحا إليها أحد 
المتعاقدين أو نائب عنه» من المتسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد) لتفاصيل 
ذللك ped Awe 23 l yia‏ فرج to A2‏ المصدر الا ص yaq‏ وما بعدها. 
تنظر الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (VY)‏ من القانون المدني العراقي. 


¥ 


الشرط الأول: استعمال الاحتيالية: 

يتحلل هذا الشرط إلى pare Voy pare‏ مادي وهو الطرق“الاتحتيالية: 
وعنصر معنوى وهو نية التضليل للوصول لغرضص غبر (Fp pe‏ والمعيار هنا هو 
معيار Like Gib‏ ف عافن :إل ball eel eg CT‏ الخد عاك 
het‏ والشركات التي تتخذ لنفسها من مظاهر الإعلان ما لا يتفق مع 
حقيقتهاء وأن جرد الكذب لا يكفى لاعتباره طريقا احتياليا ولكن قد يعتر 
الكذب طريقااحتياليا إذا وقع على واقعة معينة لها اعتبارها في التعاقد, كبا في 
العقود التي تقوم على الثقة والأمانة والصدق كعقود المرابحة والاشتراك 
والتولية. 

ونما هو جدير بالملاحظة في هذا ا لمجال فيا يتعلق بالنتحارة الالكترونية 
فقد جرت العادة على أن يروج البائع لسلعته التي يعرضها من خلال خدمات 
شبكة PY‏ نيت بالدعاية ها بمختلف الصور والوسائل مستخدما اخسن 
الأوصاف زاعما آنا أحسن من جميع السلع ols‏ أسعاره لا تقبل oly ath‏ 
التكنولوجيا المتطورة التي تقوم عليها خدمات شبكة الانترنيت سهلت للسائع 
هذه الأمور, ولكن هذه البيانات الكاذية أصبيحت نوعا من الدعاية المألوفة crag‏ 
الصعب اعتبارها تغريرأ لذلك يحذر مستخدم الشبكة من - asl‏ 0 العاوساتك 
المتوفرة حول السلعة أو الخدمة قبل التعببر عن إرادته gate‏ | ل من خلال المضغط 
على المفتاح الخاص” T‏ ولكن قد يلجأ البائع على شسبكة Sad BW‏ وعبر موقعه 
الالكتروني إلى استخدام طرق غير نزيبة في التعامل مع مستخدم الشبكة والذي 
يكون غالبا من المستهلكين وذلك لأجل إمبامه بكفاءة وجودة السلعة أو اللندمة 
وإعطائه معلومات وميزات غير صحيحة يحمله على التعاقد sly‏ على ذلك 
الأساس» وني قضية حدينة عرضت على القضاء | gill‏ تتلخص وقائعها فى 
أن الشركة المدعي عليها قد أعلنت من خلال موقعها الالكتروني على الشبكة عن 


YTA المصدر السابق» ص‎ el محسن عبد الحميد إبراهيم‎ CN) 


Lee )9(‏ نقد كر قاطن ناض م 
(۳) أشار إلى هذا القرار التضائي د. نوري حمد خاطر» ص VA‏ 


1A 


وجود حاسوب ST‏ لدا ذي كفاءة عاليةء بحيث يستطيع المستعمل استخدامه 
حتى لغرض البرجة دون اللجوء إلى مبرمج مختص ولا يتطلب شراء برامج 
تشغيل أو غيرهاء أي الإيجاب الالكتروني أظهر بأن الحاسوب وكأنه ثورة في 
المعلوماتية وقام المستفيد (المدعي) بشراء الحاسوب على هذا الأساس وعند 
استخدامه تبين أنه لا يختلف عن غيره من حيث الأداء بل يحتاج إلى برنامج 
تشغيل وإلى مبرمج لتنظيمه» وقضت محكمة استئناف Paris‏ أن المدعي (المشتري) 
قد فوجوع بعدم كفاءة الحاسوب» وأن ما ذكر في الإيجاب الالكتروني يعد كاذبا 
وبالتالي تغريراً. 
وأن جرد الكتمان لا يعد طريقا احتيالياً إلا إذا كان المتعاقد التزم بأن يفضي 
بأمر من الأمور أو بمعلومات ها أهميتها في التعاقد سواء أكان مصدر هذا 
الالتزام هو القانون أو طبيعة العقدء فمثلا يعد تدليسا la S‏ البائع في العقد 
التجاري الالكتروني المبرم. للأمور الجوهرية في العقد مثل نوع البضاعة وسنة 
صنعها وتاريخ انتهاء مفعوهاء فإن هذه الوقائع تعد جوهرية في التعاقد وعدم 
الإفصاح عنها من قبل الموجب يعد تدليسا ويغرر المشتري بكترانه عن بيان هذه 
المعلومات إذا ما توافرت لديه نية التضليإ OO‏ 
bel‏ المنصر U‏ لمعنوي فهو عبارة عن وجود نية التضليل للوصول إلى غرض 
غير مشروع» أي يجب أن يكون مرتكب التغرير قد تصرف وهو على بينة مسن 
ell‏ أي يجب أن يكون سيء النية ويتحقق سوء النية لدى مرتكب التغرير إذا 
قصد استعیال حيل للوصل إلى غير مشرو ع 


)١(‏ عرضت قضية على محكمة استئناف باريس تتلخص وقائعها في أن المدعي (المشتري») 
سلم المدعي عليه (البائع) كل المخططات اللازمة لغرض تنظيم برئجة إدارة شر كته بنظام 
المعلوماتية» وزوده يعدد الزبائن والمجهزين وعنسد تسليم النظا م اكتشف اللدعي أن 
القائمة الالكترونية Fichier‏ الخاصة بترتيب عمليات الشركة غير جديدة وكان البائع 
(المدعي عليه) يعر ف سحقيقة ما يحتاءحه المستفيد (المدعى) ولكن خف ا لاف وكا 
سىء النية الأمر الذي سبب ضررا للشركة واعتيرت المحكمة التصرف معيبا للتغرير» 
ينظر د . نوری pole‏ المصدر السابق» ص YE‏ 

A As (Y) 


vYA 


الشرط الثاني: | ن يكين التغرير هو الداقع إلى الاد 

کی eer‏ تبلغ الطرأق الاحتيالية حدأ مسن السامة رحست er‏ رفي إرادة 
Solel!‏ فتدفعه 0 التعاقد»وأن الد ال من كون هذه ŠÍ tall‏ الاحتيالية 
هي الدافعة إلى التعاقد أم لأ تعود ails Slave 0 Sie ae‏ ولما كان 
ll‏ ريو ODL GLb JS ail] gle LU dele Lely‏ 
الشرط الثالث: أن يكون التغرير صادرا عن المتعاقد الآخر أو على اة 

أن يكون منص 

الأصل أن التغرير من أحد العاقدين أو من نائبه» ولكن قد ب يقع التغرير من 
الغيرء فإذا كانت الطرق الاحتيالية الواقعة مسن المتعاقد الآ past e e‏ > 
أستع اطا للتأثير t‏ العاقد المغررءفإن التغرير الواقع phe N pea cr‏ 2 ص حة 
العقد إلا إذا ثبت للعاقد المغبون أن المتعاقد الآخسر کان یعاسم iE‏ 
vy‏ 

| حكميا أو كان من السهل عليه أن يعلم بهذا التغرير وقت تكوين | دن 

يتو قف استعمال خيار نقضص Bers)‏ على هذا العلم أو إمكانية العلم فار قلف هذا 
الشرط كان العقد نافذا إلا أنه يجوز لمن adh‏ ضرر أن aalt‏ عا ا ي Lib‏ 
لدعوى المسؤولية الناشئة عن العمل غير og pill‏ 
الشرط الرابع: أن يقترن التفرير بالغين akali‏ 


لا يكفي لتوقف العقد في القانون العراقي أن يوجد التغرير Oly‏ يصدر عن 
المتعاقد أو من الأجنبي وأن يكون دافعهاء وإنها يجب أن يقترن التغرير cps‏ 
cope‏ فإذا وجد التغرير دو ون أن يترتب عليه غر فاحش فلا يتوقف العقل». 





)1( د.حسام الدين كامل الأهواني» المصدر السابق ص NY‏ 
(۲) ينظر ما نصت عليه المادة (؟؟١)من‏ القانون GAM‏ العراقى (إذا صدر التغرير سن غير 
المتعاقدين فلا يتوقف العقد إلا إذا ثبت العاقد المغبون أن العاقد الآ كان يعلم أو a‏ 
من السهل عليه أن يعلم بهذا التغرير وقت إبرام العقد. 
aya)‏ اام ست oe‏ وازيد من ee‏ وكير التجييك ايديم 
والآخرون. المصدر السابق» ص Ve‏ 


\Yo 


وكذلك الأمر إذا وجد التغرير مع الغبن وكان هذا الغبن يسيراء إذا كان الميداً 
العام في القانون المدني العراقي أن الغبن الفاحش دون اقترانه بالتغرير لا يوقنف 
العقد» فإن هذا المبدأ ليس مطلقا حيث أورد عليه المشرع العراقي استثناء بموجبه 
إذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا أو كان المال الذي حصل فيها لغبن 
الفاحش مال الدولة أو الوقف فإن العقد يكون باطلاء ولا يجوز الطعن بالغين 
ولو اقترن بتغرير في عقد تم بطريق المزايدة العلنية”"". 
وإذا توفرت الشروط التي مر ذكرها يكون العقد موقوفا على إجازة 
التعاقد المغر ور المقتر ن بالغبن الفاحش» وإذا مات العقاد المغبون فإن الدعوى 
bass‏ إل وارك" ' ولكن إذا لم : تتوفر الشروط اللازمة لتوقف العقد. فيكتفي 
بمنح المغرور تعويضا ويبقى العقد PIGG‏ يتضح ما ذكر بأنه لا يجوز نقض 
العقد بسبب التغرير في الأحوال التالية: 
١‏ - إذا كان الغبن يسيرا. 
=Y‏ إذا كان الغبن فاحشا ولم يعلم المتعاقد الآخر بالتغرير أولم يكن من السهل 
عليه أن يعلم به. 
۴- إذا استهلك الشيء قبل العلم بالغين» كان يكون البيع طعاما فأكله المشتري 
قبل العلم بالغبن. 
E‏ إذا حدث عيب أو تغيبر جوهري في الغىء. 
أما فيما يتعلق بتطبيقات عيب التغرير مع الغبن في عقود التي صارة 
الالمكترونية ree yl‏ فله تطبيقات OWS‏ وذلك من خلال ظاهرة tual‏ 
والاحتيال التي تحدث في جميع أنواع التعاقد كافة ولكن نجد أنها أكثر ووقعا ني 


CN)‏ تنظر الفقرة الثالثة من المادة CVE)‏ من نفس القانون. 

)1( تنظر الفقرة )١(‏ من المادة CV TY)‏ من نفس القانون. 

(VD‏ نصت المادة OVO‏ من نفس القانون التي تنص على (يرجع العاقد المغرور بالتعويض 
إذا ل ضيه إل عبن سين أو إصابة غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الآ ae‏ 
Ss‏ ¿ من السهل عليه أن يعلم به أو كان ال لشىء قد استهلك قبل العلم بالغبن أو هلك أ 
حدث أيه عيب أو تير جوهري ويكون المقد نافذافي جبيع هذه الأحوال). 


۳۹ 


التعاقد UG ASV)‏ الذي يتم tale‏ بين طرفين لا جمعهما مجلس عقد واحد 
وتفصلها| مناطق جغرافية Grebe‏ إضافة إلى أن الترابط بين تكنولوجيا 
الحاسوب SU)‏ والتفاصيل سهل كثيرا القيام باستخدام طرق احتيالية معتمدا 
على أساليب جديدة استحدثتها التطورات فى جال المعلوماتية والانترنيت والتي 
د تؤثر بلا شك في الثقة العامة بشبكة الانترنيت ERA‏ 

وعرفت BW‏ التجارية الدولية (ICC)‏ الاحتيال” " بأنه 

(تمكن أى طرف من الأطراف المتعاقدة في صفقة تجارية سواء بوصفه 
البائع أو المشتري أو المصرف أو السمسار أو الوكيلء بأن ينجح دون وجه حق 
وبطريق غير مشروع في الحصول على نقود أو سلع من طرف آخر يكون في ظاهر 
الأمر قد تعد له تحديداء بالتزامات تجارية أو التزامات مالية» وأحيانا ما تتواطاً 
5 59 0 
أطراف عدة في الاحتيال على الطرف الآخر. يظهر من تعريف الاحتيال ٠‏ 

أنه له أنواع وأساليب متعددة وقد يتخذ أشكالا مختلفة يدخل ضسمنها 
الاحتيال الذى يتم عن طريق التعاقد التحارى الالكتروني عبر شبكة الانترنيست» 
كأن يقوم المشتري بإبرام عقد الكتروني مع شركة تجارية وهمية أو غير معروفة 
اتخذت موقعا الكترونيا ها على الشبكة في الوقت الذي لي س شأ الوجود اسلتقيقي» 


ATA عباس العبودى» المصدر السابق ص‎ )١( 

(Y)‏ بيتران جرابسکي» الحريمة في قضاء الانترنيت» بحث منشور في Lat‏ (الأمسن والانترنيت) 
صدر عن مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي» الطبعة الأولى» ۰۲٠۰١۱‏ ص 44. 
ale‏ القانون المقارن» بغدادى VAG YY stall‏ صا OY‏ 

Lh يجب التمييز بين التدليس المدني وجريمة الاحتيال في قانون العقوبات التي تعسرف‎ CE) 
أو شسخص آخر إلى تسلم مال‎ GLH هي تلك الحريمة التي تتحقق من خلال توصل‎ 
لإحدى وسائل الداع‎ GLH بدون وجه حق نتيجة استخدام‎ AU منقول ملوك‎ 
المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر والتي تسفر عن وقوع المجشي عليه في‎ 
من قانون العقوبات العراقي‎ (E04) الغلط الدافع إلى التسليم تنظر المواد من (555) إلى‎ 
لزيد من التفاصيل ينظر إياد حسين عباس العزاوي» جريمة‎ VATA لسنة‎ )١١١( رقم‎ 
VA الاحتيال في القانون العراقى» رسالة ماجستير. بغدادء ۰۱۹۸۸ ص‎ 


WA 


وتقوم هذء ill‏ شركة الوهمية بعرض بضائع وخدمات معينة بأسعار مغرية جدا 
ac‏ ا رو ا يا الوفاء الالكتروني 
(Electronic Payment)‏ بالرغم من عدم وجود البضاعة أصلاء كما يتصور أن 
يحدث الاحتيال في مواصفات البضاعة أو بيان دولة المنشأء كان يدعى البائع بأن 
المعدات مصنوعة من دول أوروبية مثل في حين bel‏ مصنوعة من دولة أخرى كأن 
تكون glx!‏ ى دول شرق آسياء عد ذلك تغريرا ويمكن أن يتبعه الحكم على البائع 
في ضوء قواعد التقليد غير المرخص طبقاً لقواعد Hla‏ الملكية الفكرية وخاصة 
أن Lie‏ البضاعة عنصر مهم بالنسبة للمشتري إذ لولاه لما رضيا بالعقد» 
وغالب ما يحدث على شبكة الانترنت عند تسويق المنتحات الرياضية وعلى 
الأخص ف المواقع الإلكترونية التي تعرض هذه المنتجات على الشبكة من خلال 
الصور OEMs‏ المتحركة وتقترن بها في بعض الأحيان شهادة أطباء أو ختصين 
على كفاءة الحهاز المتميزة» ولكن gle po‏ ما يشتريه المستهلك فيظهر على غير 
حقيقته ما يترتب عليه غبن فاحش نتيجة ما دفعه من مبالغ طائلة لشراء الجهاز 
بناء على المواصفات التي ذكرت في الموقع» وني هذا المجال من الضروري الإشارة 
إلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (YO)‏ مسن تشريع المبادلات والتجارة 
الالكترونية التونسي وجاء فيها التزام البائع ببيان Lag"‏ وخاصيات وسعر 
"gel‏ وي أو نوصف المنتجات غلا لتعاقد عبر الانترنيت يكون مصحويا 
بصور عنهاء فيجب أن تعكس هذه الصور بأمانة حقيقة المنتتحات وألا يكون 
الوصف مبالغا في الإشادة مما أو بحودتها بشكل مناف لحقيقة لأن ذلك يعد 
تضليلا للجمهوري ويدخل ضمن الإعلانات الكاذية التي تؤدي إلى ela?‏ 
المسؤولية الجنائية فضلا عن قيام المسؤولية المدنية عن الأضرار الناحمة عن هذا 


ا 


YY د. نوري حمد خاطرء المصدر السابق» ص‎ OV) 

)1( ينظر نص المادة )+ CO‏ من تشريع المبادلات والتبجارة الالكترونية الت تونسي والتي جاء فيها 
(يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص ی في إطار عمليات ال توي باع 
للالتزام حاضرا أو آجلا بأي شكل من الأشكال بخطية gyl A‏ بين ٠٠٠١‏ و١0.١7.‏ 


he. 


وني هذا الإطار أيضا وبغية منع استغلال ما أتاحته شبكة الانترنيت من 
خدمات متطورة للأضرار بالمستهلكين نحد أن يعض التشريعات المنظمة 
للتجارة الالكترونية تفرض التزامات إضافية على التاجر البائع بقواعد قانونية 
آمرة منها الالتزام ببيان شروط العقد وتقديم المعلومات إلى المستهلك قبل التعاقد 
والالتزام بالإعلام والالتزام بالتحذيرات وذلك عن طريق علمه بحملة مسن 
البيانات التي تجعله على بينة من التصرف الذي يقوم به وتصدر إرادته عن الرضا 
الحقيقي وتأكيدا لذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة )10( من تشريع المبادلات 
وإلينار Gey NOG E a‏ 
على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة» وفي نفس LEV‏ 
نصت المادة (VV)‏ من مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري على (تعشبر 
الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط الكترونية وثائق 
عقدية مكملة للعقود التي يتم إبرامها للحصول على السلع أو الخدمات المعلسن 
عنهاء ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها). 

وقد بذلت الكثير من المنظمات والحيئات الدولية والإقليمية جهودا Linton‏ 
في هذا المجال بهدف التقليل من مخاطر ظاهرة الاحتيال في التعاقد عبر وسائل 
الاتصال الفوري خصوصا ومنها شبكة الانترنيت» فقد قدمت كل من غرفة 
التجارة الدولية (ICC)‏ ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعروفة اختصاراً 
ب (OECD)‏ وكذلك المجلس الأوري" قواعد توجيهية وإرشادية للمشرعين 


)١(‏ ذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته أو 
كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام أو إذا ثبت أنه كسان تحت bit‏ مع مراعاة 
أحكام المجلة الجنائية) وكذلك المادة E)‏ 5) من قانون الغش الفرنسي سنة ۱۹۷۳ التي 
تمنع الإعلانات الموهومة والكاذبة ويعاقب عليهاء أشار إلى هذه المادة مسن القانون 
الفرنبى. نفس المصدر» ص YY‏ 

)1( لمزيد من التفاصيل حول جهود المجلس الأوربي في هذا المجال ينظر: 
Graham Pearce, REGULATING ELECTRONIC COMMERCE IN THE‏ 
EUROPEAN UNION, this paper published in the European Law Journal‏ 

(2000) Vol. 4.6. also available at: 


<http://www.abs.aston.ac.uk/< (last visited 01 mar. 2001). 


Ye 


الوطنيين Whe‏ الخصوصء وتحنهم فيها على تشديد التشريعات الوطنية ني جال 
الكشف عن حالات الاحتيال ومعاقبة مرتكبيها وإلزام الأطراف المتعاقدة عبر 
تلك الوسائل بالتأكد من هوية المتعاقد معه والتحري عن سمعته التجارية 
ومركزه المالي قبل الشروع في عملية إبرام العقد. رإلزامهم بالدقة عندما يعبرون 
عن إرادتهم التعاقد تفاديا لوقوعهم في خاطر الاحتيال والغش V gu di‏ كما 
تعقد على مستوى الأمم المتحدة بشكل دوري مؤتمرات دولية متعددة والتى 
تناقش فيها مسألة S| A‏ من ظاهرة الاحتيال في العقود التجارية الالكترونية عبر 
i‏ تك ال 

انيا: الاستغلال في عقود التجارة الالكترونية: 

عقداء فيه غبن فاحش له» ما كان ليقبله لو لا وجود هذا الضعف واستغلاله من 
قبل العاقد الآخر O‏ 


ولقد أخذ المشرع العراقي بنظرية الاستغلال في المادة )0 (VV‏ من القانون 
المدني العراقي”*' كعيب من عيوب الإرادة بشكل لا يجوز للمتعاقد أن يستغل 
حاجة أو طيش أو عدم خبرة آو ضعف إدراك المتعاقد الآخس فإن فعل فقد 
وجب على القاضي أن يتدخل لماي الطرف المستغل ليرفع عنه الغبن إلى الحد 
المعقول أو يبطل العقد إذا كان التصرف القانوني تمليكا بلا عوض» وهذا الموقف 


الذي أخذ به المشرع العر اقي ينسجم كليا مع المذهب الجماعي الذي يارب 


)١(‏ د. أسامة أحمد شوقي المليجي»استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على 
قواعد الثبات المدني»دراسة مقارنةءدار النهضة العربية» 7٠١١‏ »ع ص .١5‏ 

(۲) يونس عرب» قانون الكومبيوتر» إصدار اتحاد المصارف العربية لعام هن I‏ 

VV د. تسن عبد الحميد إبراهيم البيه؛ المصدر السابق» ص‎ OV) 

(E)‏ نصت المادة ٠٠١‏ من القانون المدني العراقى على ما يلى: (إذا كان أحد المتعاقدين قد 
استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه فلحقه من تعاقده غین 
فاحش جاز له في خلال لسنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول» 
فإذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه الحالة أن ينقضه). 


Yo 


الاستغلال ولا يتفق مع المذهب الفردي oY‏ الأصل فيه هو مبداً سلطان الإرادة 
رجه E‏ التق د bell Fay pb‏ فيك 

وإذا كان الاستغلال يعد عيبا من عيوب الإرادة فإن ذلك لا يعني أنه عيب 
مستقل عن عيوب الإرادة الآخرى» ففي صورة استغلال ال هوى الحامح يقترب 
كثيراً من الإكراه» ويقترب من الغلط أو التغرير مع الغبن في حالة استغلال 
الطيش Ooi‏ | 

وللاستغلال عنصران (dul‏ العنصر المادي المتمثل بالغين الفاحش أي 
عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وبين ما يأخذه على وفق معيار معين» فإذا ترتب 
على استغلال الطرف الضعيف غبن يسير فلا جال لتطبيق حكم المادة SCV)‏ 
التى تنص صراحة على أنه إذا كان أحد المتعاقدين قد (لحقه غبن فاحش)» وأن 
العنصر المادي أو ا موضوعي Gul‏ المقام الأول وهو الذي يكشف عن العنصر 
النفسى الذي هو استغلال حالة ضعف في المتعاقد المغبسون» وإن إثبات العنصر 
الادي للاستغلال أيسر من إثبات العنصر النفسى واختلال التعادل المكون 
للعنصر المادي لا ينظر فيه إلى القيمة المادية للشىء [ily‏ يعتد بالقيمة الشخصية في 
اعتبار l © Blah)‏ 


الاحتمالية أيضاء كعقد التأمين على الرغم من أن هذه العقود تقوم على احتمال 
الكسب والخسارة» وقد يقع الاستغلال ني التبرعات كما يقع في المعاوضات بل . 
هو أشد وطأة في الأولى منه في الثانية» لأن الاستغلال يكون أكثر تحققا فيا لا 
تعادل فيه أصلا كالتبرعات بل قد يتجاوز الاستغلال العقود إلى التتصرفات 


Voo د. مالك دوهان الحسن. المصدر السابق» ص‎ CV) 

AY oye الاق‎ jell د. عبد المجيد الحكيم والآخرون,‎ (Y) 
Voo د. مالك دوهان الحسن. المصدر السابق» ص‎ )۳( 
YAE عبد المنعم فرج الصدة المصدر السابق» ص‎ 5 

FE د. السنهوري» الوسيط. حدا المصدر السا ص‎ (o) 


Ven 


القانونية الصادرة من جانب واحد كالوصية لشخص استغل طيشا أو هوى 
Cate‏ 

egsa‏ العنصر النفسى وهو استغلال ضعف في النفس والذي يمثل 
ا لجانب المعنوي» وقد أورد المشرع العراقي أربع صور بدلا من صورتين”" 
ويلاحظ أن العنصر النفسي للاستغلال لا يتوافر في القانون المدني العراقي إلا في 
الحالات الأربع المنصوص عليها قانونا أي جاءت هذه الحالات على سبيل 
الحصر PIY‏ وهذه الحالات هي: استغلال الحاجة الذي يقرب من حالة 
الضرورة واستغلال الطيش» واستغلال عدم الخبرة وضعف الإدراك. 

أما بالنسبة للأثر القانوني المترتب على الاستغلال فقد نصت المدة (Yo)‏ 
على أنه (.. جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع العبن عنه إلى 
الحد المعقولء فإذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة أن 


ينقضه). 


يتضح من النص المشار عليه أن المشرع العراقي يفرق في الجزاء المترتب 
على الاستغلال بين عقود المعاوضات والتبرعات. فإذا استغل شخص في عقد 
معاوضة ولحقه غبن فاحش له في خلال سنة من وقت إبرام العقد أن يقيم 
الدعوى أمام القضاء طالبا رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول لأن الغبن اليسير 
لا يعد استغلال وهو حد متسامح فيه في التعامل» وإن رفع الغبن الفاحش إلى 
الحد المعقول هو أفضل جزاء عند وجود الاستغلال في عقود المعاوضات. 


YO نفس المصدر. ص‎ C1) 

CY)‏ حددت حالات استغلال الضعف في القانون og pall‏ والسوري والكويتى بحالتين وها 
(استغلال الطيش البين والهوى الجامح) ينظر ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 
(0 © عن القانون المدني المصري والتى جاءت فيها ما يى: 
OE Lah fecal 3)‏ عليه من tab‏ او ` 

1/1117 (ye ol jell paa ine 2 (1) 

OV ن‎ Gobel! pall ان‎ gla ga )الاك‎ 


۳۷ 


أما إذا وجد الغبن الفاحش في عقود الترعات» فللمتعاقد المغبون نقضس 
العقد خلال مدة سنة من وق Bers)‏ وهذه المدة هي bda‏ الشقوط $s Y‏ التقادم 
لأن معيار السقوط لا ينقطع لعذر مشروع ولا يقف لغيبه أو فقدان ني اسرب 
ويدف من وراء ذلك حسم الأمر تحقيقا للاستقرار في المعاملات. 

أمافيما يتعلق بتطبيقات الاستغلال في عقود التجارة 
ecg REI‏ المدرمتش: فيمكن القول أن الانترنيت في بداية LA go‏ المجال 
التعامل مع ted YI‏ وهذا الكلام ينطبق على البائعين فرج tl‏ كانت الحادة 
لذلك ا نادرة على العكس من 
الوقت الحاضر الذي انتتشرت فيه الانترنيت وزادت عدد المواقع من باعة 
ومنتجين ومقدمي خدمات با فيها شركات غير جادة وأ خسرى وميه cri glad é‏ 
نشاطات مبدف تحقيق الربح السريع ee‏ النظر عن الوسيلة المستخدمة هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى ارتفع أيضا عدد المستخدمين حتى من بين الذين يملكون 
(bes‏ سيطا وتنقصهم الخرة اللازمة للتعامل عل | jis ISS‏ فإن SLi‏ 
الاستغلال في عقود التجارة الالكترونية أصبحت ممكنة وعلى الأخص فيا يتعلق 
باستغلال عدم خيرة البعيلاك J‏ التعامل مع ARES‏ والذى دصح بالکشر من 
التشريعات المنظمة للتجارة الالكترونية بان تتم بمسألة حماية المستهلك في 


التجارة الالكترونية من خلال إيراد أحكام قانونية خاصة بها توفر للمستهلك 
حماية قاذ نونية أكثر من الحاية التي توفرها القواعد العامة وبالتالي أصبحت حماية 


المستهلك عندما يكون طرفا ني عقد التجارة الالكترونية جزءا هامسا مسن 
مستلزمات التنظيم القانوني old‏ التجارة» وهذا ما أكدت عليه المادة )+0( مسن 
قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي» حيث نصت على أنه (يعاقب كل 
من استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه 
لالتزام حاضرا أو أجلا بأي شكل من الأشكال بخطية تتراوح بين ل 
و0٠٠5‏ دينار» وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر 


۴۸ 


على قييز أبعاد تعهداته أو كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام أو اد oul‏ أنه 
كان تحت الضغط مع مراعاة أحكام المحلة (RSL‏ 


وعلى وفق للقواعد العامة في القانون المدني فإن للطرف المستغل الذي حقه 
غبن فاحش في العقد الالكتروني أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول أو 
نقض العقد إذا كان التصرف الصادر من تبرعا انسجاما مع أحكام المادة (A Ya)‏ 
من القانون GAY‏ العراقي. 

عموما في مجال نطبيقات عيرب الإرادة في عقود التجارة 
الالكترونية re rll‏ يمكن القول بأنه إذا كانت نظرية عيوب الإرادة لها 
تطبيقات على درجات متفاوتة في عقود التجارة الالكترونية مقارنة بتطبيقاتها في 
العقود التقليدية المبرمة في العالم المادي (Offline)‏ فإن هذا لا يعني التقليل من 
آهمية هذه النظرية في البيئة الالكترونية (Online)‏ بل أن هذه النظرية محتفظ 
بأهميتها شأءها في ذلك شأن بقية القواعد العامة الراسخة في النظام القانوني 
للعقد» oly‏ اختلاف الوسيلة المستخدمة في إبرام العقد لا يغبر من الطبيعة 
الجوهرية للعقد والقواعد التي يقوم عليها في العالمين المادي والافتراضي» ولكن 
ما هو جدير بالاهتمام هناء إن في البيئة الالكترونية تكون الوقاية من الوقوع في 
عيوب الإرادة مفضلة على العلاج وذلك نتيجة للطبيعة العالمية لشبكة الانترنيت 
وما استحدثت من مشاكل وتحديات قانونية وخصوصا ما يتعلق بإثبات العاق 
عبر الانترنيت والتنازع التشريعي والقضائي عندما يكون أ؛ب كطرفي العقد 
الالكترونية أجنبياء لذلك من المفضل لمستخدم الشبكة الانتباه إلى خطورة إبرام 
SB wal‏ القانوتينة عدن Ley CY‏ يركب [SLs EN‏ تانونية 
خصوصا عند وقوعه في حالات الغلط وغيره ويجب عليه عدم الأقدام على 
التعامل مع الشبكة إذا لم يكن لديه ثقافة خاصة باستخدام الشيكة تجعله مستهلكا 
Lely‏ واا الخاضة هنا الناوسات حيو ل ات راصي 
الطرق التكنولوجية المعقدة OY‏ التعامل عير الشبكة بسيط ولا يحتاج إلى مثل هذا 


.AY المصدر السام» ص‎ cpp جيل لت‎ (A) 


IDA 


التعقيد ولكن يحتاج إلى بعض الأسس التي يقوم عليها مثل هذا التعامل» لذلك 
يحذر الأشخاص وعلى الأخص عديمي الخيرة في التعامل عبر الشبكة مسن إيسرام 
العقد والصفقات وخاصة العقود الفورية التي لا تسبقها tole‏ المفاوضات وتتم 
من خلال الضغط على إحدى مفاتيح الحاسوبء أو من خلال النقر (Click)‏ 
فوق زر (I Agree)‏ سواء كان لإرسال الإيجاب أو CPS gill‏ وإنما يجب التأكد 
من شروط العقد جيدا وكذلك من المعلومات التي يقدمها التاجر عبر موقعه 
الالكتروني وخصوصا ما يتعلق بمواصفات محل العقد وشروط الدفع 
ومصاريف النقل وغيرها فضلا عن التحقق من الأسعار”'' وعدم الاعتماد على 
دليل الأسعار المعروضة في موقع الكتروني واحد بل من الأفضل تصفح عدة 
مواقع تبيع نفس السلع أو سلع ماثلة ها أو تقدم نفس الخدمات للوقوف على 
السعر التقريبي المعقول”" دون الوقوع تحت طائلة الغبن الفاحش. 

ويفضل البحث عن البضائع والخدمات على الشبكة في المتاجر الالكترونية 
ذات المرتبات الأولى أو المزدحمة بالزوار“ وذلك من خلال عر كات البحث التي 
يكن Gute‏ السك وماك اريس ريتك elem‏ ان بكم 
الإعلان عنها بتنسيق مختلف وفقا للاحتياجات الخاصة؛ كما تفضل المتاجر 
الافتراضية (Virtual Malls)‏ التي تقدم عروضا توضيحية أو مراجعات للبرامج 
وقبل طلب السلعة أو خدمة من أي موقع الكتروني يفضل إلقاء النظرة على 


)1( د. حسن عبد الباسط جميعي» المصدر السابق» ص TA‏ 

(Y)‏ تنظر بهذا الخصوص الفقرة الخامسة من الشروط العامة في العقد النموذجي الفرنسى 
للتجارة الالكترونية بين التجارة والمستهلكين -المشار إليه سابقا- والتي جاءت بأنه 
(يجب أن out‏ المتجر المشارك الأسعار للعميل بطريقة واضحة؛ مصحوية بوصف المنتج 
ويجب أن يذكر سعر بدون الضريبة وكذلك السعر شاملا جنيع الضرائب» ويجب أن 
يكون هذا السعر شاملا لنفقات التسليم وأية نفقات أخرى إضافية لازمة لتنفيذ أمر 
الشراء باستثناء الضرائب التي fot‏ أن تقع على عاتق العميل عند استيراده للمنتجحات») 
مشار إليها عند ple‏ محمد ole‏ المصدر السابق » ص". 

۱۷١١۷١ المضدر السابق» ص‎ sy pb ت‎ fee (1) 

)£( نقس المصدرء ص AVAGO‏ 


Yas 


الموقع لتأكد من أنه يوحي بأنه موقع احترافي وأن تحديفه تم مؤخرا ويقبل 
أسالرب الدفع الكتروني المختلفة» كما يمكن لغرض التأكد من موقع التاجر 
ومركزه SIM‏ البحث في الويب لمعرفة ما إذا كان اسم البائع موجودا في مواقع 
التجحار الحديرين بالثقة أو يدخل ضمن مواقع (تجنب التعامل معها) ‏ وعند 
التأكد من هذه المسائل والحصول على الموقع الالكتروني المناسب يجب أن يتم 
النقر (Click)‏ فوق الزر (Refresh)‏ إذا كان الموقع الالكتروني من المتاجر 
الافتراضية التي تمت زيارتها Loge‏ حيث يمكن بواسطة هذه الطريقة مشاهدة 
أحدث المبيعات واللوائح الخاصة بالمنتجات Pa pl dl‏ وإن لا يأخذ بنظر 
الاعتبار مربعات الحوار التي تظهر بين حين وآخر على الموقع وتنبه الزائر للموقع 
حول الدخول إلى موقع آمن ace cy Hl‏ إضافة إلى ذلك فإن التسوق 
الالكتروني عبر الانترنيت يتم في أغلب الأحوال بواسطة أموال نقدية لا يمكن 
مشاهدها Y)‏ شيكات لكتابتها ولا able‏ نقدية لتسليمها) لذلك يفسضل إعداد 
ميزانية للتسوق عير الانترنت لكى لا يتعرض المستهلك على الشيكة cole Ub‏ 
re‏ سار l ١‏ 
هذا فضلا عن إدراك مشكلة أخرى عند التسوق عر الانترنت وهى 
مشكلة الدفع الالكتروني (Electronic payment)‏ الذي يتم خلال ابعال 
الوفاء الالكتروني التى أوجدتما التجارة الالكترونية وها ارتباط وثيق بالعمليات 
المصرفية ذات الطبيعة الالكترونية والتي يعبر عنها بالعمل المصرفي عبر الانترنيت 


CV)‏ نفس المصدرء ص ١5١‏ من المتاجر الافتراضية المحترفة والمشهورة على شبكة الانترنيت: 
px‏ الكتروني: The All-internet shopping Directory‏ على العتوان الالكتروني: 
<nttp://www.all-internet.com>‏ 
و GUIS‏ متحر: Buy it on lime‏ على العنوان الالكتروني: 
http://www.buyitonline.come/home.asp‏ 
وكذلك متجر: Cyber mall‏ على العنوان الالكترون: 
<http://www.cyber mal!.com>‏ 
)1( جيل ت: فريز المصدر السابق ص AN‏ 
(۳) نفس المصدرء ص MY‏ 


ples tee (Y (Internet Banking)‏ الأداء الال في العقود التحاريسة 
الالكترونية» الأداء عن طريق بطاقات (Credit Card) OS‏ °( وهي glita‏ 
تصدر عن المصارف والمؤسسات المالية وتستخدم لأغراض أداء المقابل في العقود 
عموما ومنها العقد والالكترونية وتعد بطاقة الائتان من أكشر البطاقات 
الالكترونية شيوعا ني الاستخدام لأغراض أداء المقابل في العقود الالكترونية”" 
والذي يعنينا Glia‏ يجال كلامنا عن عيوب الإرادة في العقود التجارية 
الالكترونية هو المخاطر التي تحيط ody‏ البطاقات على الرغم من تطور التقنيات 
المستخدمة من أجل التقليل منهاء وتتمثل هذه المخاطر في احتمالات التدخل ضير 
المشروع للغير والتعرض إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالأطراف من أرقام 
ورموز الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمانء وأن عمليات التشفير المستخدمة 
لأغراض التأمين لا تشكل ضانة أكيدة لأن هذه العمليات في الواقع عبارة عن 
برامج حاسوبية يمكن اختراقها من قبل الغير دون شعور الأطراف بسذلك”* 
لذلك عند استخدام بطاقة oli!‏ الكترونية „yê å) (Electronic Credit Card)‏ 


.٠۲ ۳١ تادر الفرد قاحوش» المصدر السابق ص‎ )١( 

(Y)‏ يسميها البعض ببطاقات oles Y‏ أيضاء وهي بطاقات ذات قيمة نقدية مكتوبة على 
ات ل Ha‏ ول ال 
وتصدر كأداة للوفاء من قبل المنصرف أو الشركات التي تقدم مثل هذه H‏ 

)11( يحصل صاحب البطاقة على سعلة أو خدمةء يقدم البطاقة إلى البسائع ثم يرسل البائع 
البيانات الواردة في البطاقة إلى الجهة المصدرة للبطاقة» ويمكن زيادة قيمة البطاقة عسن 
طريق الاتصال G pall‏ أن عن طريق الحاسوب أو عن طريق ماكينة الم SSL‏ 
gall ln 3 Ey‏ بالكو SV‏ تأمين الاتصال عبر الانترنیت» بحث منشور في کتاب 
(الأمن والانترنيت) صادر عسن مركز البحوث والدراسات بشرطة ge Yee) ego‏ 
.١ 15-1١16‏ 
من المصارف الافتراضية التي تقدم خدمات بطاقة الائتمان على الشبكة» مصرف 
(E*Trade Bank)‏ عل العنوان الالكستر وني : <http://www.etradebandk.com?‏ 
وكذلك مصرف (Virtual Bank)‏ على العنوان الالكتروني: 

<hitp://www.virtualbank.com>. 

.۲۱ مراد عبد الله» ص‎ dee د.‎ CE) 


yéy 


أداء المقايل في العقود الالكترونية المرمة عبر شبكة الانترنيت» يفضل عدم ترك 
رقم البطاقة والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرقام ورموز الحسابات لمصاريفه 
poi sll o‏ الالكترونية والمتاجر الافتراضية (Malls Virtual)‏ التي يتم epy‏ 
لغرض التسوق من خلاهاء وإن يتم التأكد قبل إدخال رقم بطاقة OYI‏ من 
استخدام التاجر المتعامل معه عبر موقعه الالكتروني لملقم آمن من أجل نقل 
يانات" ويجب التأكد من مطابقة معلومات بطاقة الائتان التي تريد ونيم 
مع المعلومات الموجودة في اللف لدى شر كة هذه البطاقة, GY‏ إذا لى تكن مطابقة 
فلا يتم انجاز الطلب بسبب شكوك تتعلق باحتمال أن تكون بطاقة الائتمان 
مسروقة» ويفضل الحصول على إحدى البطاقات المدنية Card)‏ التي 
تحمل شعار (VISA)‏ أو (Master Card)‏ من المصرف الذي تتعامل as‏ 

ومن الضروري للشخص المستخدم لبطاقات الائتمان أن يطلب بين حين 
وأخر من المصرف أو المؤسسة المالية التي تقدم له خدمة البطاقة الائتانية» أشعاره 
بإرسال الكشف الخاص بالبطاقة بشكل دوري للتأكد من المسحوبات الشخصية 
tad‏ للسطو الالكترون" الذي أصبح شيئا معتادا مع تعقيدات تكنولوجية 
الدف نع الالكتروني وكثيرة المتتخصصين على الشبكة في جال فتح شفرات ورموز 
ا 

هذه هي التكنولوجياء بقدر ما gt‏ بالإيجابيات إلا أها لا تخلو من بعش 
السلبيات» ولكن هذا لا يعني | الاستغناء عنها بقدر ما gles‏ الأمر oleh‏ طرق 
وأساليب تكنو لوجية وقانونية لأغراض التعامل معهاء وعلى الأخص RE‏ 
القانوني لها من أجل الاستفادة القصوى منها لأن الأصل أن هذه التكنولوجيات 
جاء لخدمة الإنسان وليس للأضرار به. 





OV)‏ جيل ت.. فريز» المصدر السابق» ص" لا. 
(Y)‏ جيل a el‏ فريز) المصدر السابق» VY‏ 
)تادر القرد قانحوكق) egri h A‏ 


IIF 


اخس JÉN‏ 
لإ يجاب والقبول في عقود التجارة الالكترونية 


أن التراضى عموما هو تبادل إرادتين متطابقتين لإحداث أثر قانوني 
see Sea‏ ابو ig E sl‏ م 
الرضا وهو (OLE)‏ والثاني هو صدور تعبير عن الطرف القابل يدل على رضاء 
أيضا وهو (القبول)» وثالثها هو ارتباط القبول oly OLE YL‏ العقود التجارية 
الالكترونية المبرمة عبر شبكة الانترنت لا تخرج عن هذه القاعدة''' إلا أن SLAY‏ 
والقبول د يتم التعبير Lee‏ وارتباطه) بوسائل الكترونية بدلا من الوسائل التقليدية. 
وعلى الرغم من أن مسألة الإيجاب والقبول تعد من Gal‏ مسائل العقد 
ووجدت ها مساحة واسعة بالتنظيم في العالم المادي, إلا أنها لم تظفر بتنظيم واف 
في القوانين المنظمة للمعاملات والتجارة الالكترونية: إذلم تتناول هذه 
التشريعات أحكاما تفصيلية بخصوصهاء بل وردت فيها قاعدة عامة تفيد جواز 
التعبير عن الإيجاب والقبول الكترونياء وهذا ما أكدت عليه الفقرة الأول 
لمادة ON)‏ من القانون النموذجي Ally”‏ نصت على أنه (في سياق تكسوين 
co shall‏ مالم يت يتفق الطرفان على غير ذلك» يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير 
عن العرض وقبول العرض....)» ونصت الفقرة ة الأولى من المادة )4( من قانون 
تملكة البحرين على أنه (ني سياق تكوين العقود وما ل يتم الاتفاق على غير ذلك 
من قبل الطرفين يجوز التعبير عن العرض وقبوله... بالكامل أو We‏ عن طريق 
السجلات الالكترونية)» كا نصت أيضا المادة CV)‏ من قانون المعاملات 
الالكترونية Ge‏ على أنه (تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير 
عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي): 


AN المصدر السابق 6 صن‎ col عبد المجيد الحكيم وآخرونء الوجيز في نظرية الالتز‎ (A) 

CY)‏ تنظر كذلك الفقرة الأول من المادة ( ١‏ من مشروع الأونسترال لاتفاقية التعاقد 
الالكد روني» والتي تنص على أنه (يجوز التعبير عن أي بلاغ . .. في يتصل ب (معاملة) 
(عقد) يندرج في نطاق هذه الاتفاقية» عن طريق رسائل البيانات ...). 


EE 


أما قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي فقد نص أيضا في الفقرة 
الأولى من المادة (17) على أنه (لغرض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول 
Ls >‏ أو كليا بواسطة المراسلة الالكترونية). 
عليه نتناول في هذا المبحث موضوع الإيجاب والقبول الالكترونيين من 
تفاصيلهم] بالشكل الوارد في القواعد العامة. 
| المطلب الأول 
الإيجاب في عقود الندجارة ا2 





h‏ هو è‏ جه 


على الرغم من خصوصية الإيجاب ني عقود التجارة الالكترونية من حيث 
وسيلة التعبير عنهء لكنه لا يختلف كليا عن الإيجاب عموما في العقود de pli‏ 
بالوسائل التقليدية» وهكذا فإن الإيجاب الالكتروني كمثل يخضع للقواعد العامة 
الواردة بهذا الشأن في القوانين المدنية القائمة في العالم المادي (Offline)‏ 

بغية تسليط الضوء على أهم الجوانب والمسائل الخاصة بالإيجاب 
الالكتروني» سنبحث أولا في بيان المقصود من الإيجاب ني عقود التجارة 
الالكترونية» وثانيا ني المعلومات الواجب توافرها في الإيجاب الالكتروني 
خصوصا إذا كان الطرف الموجه إليه مستهلكاء وثالشافي حكم العمروض 
الالكترونية والمتاجر الافتراضية؛ وأخيرا نبحث في الطايع العالمي LAW‏ 
الالكتروني pall‏ عنه عبر الانترنت وما يقتضيه ذلك من ضرورة تحديد نطاق 
نقاذه من الناحيتين المكانية (الحغرافية) والكمية المتوفرة من السلع لدى الموجب. 
أولا: المقصود من الإيجاب في عقود التجارة الالكترونية: 


غيل LEM‏ عه Go ge BLY ge St peel‏ ا 


)1( للمزيد من التفاصيل حول مفهوم الإيجاب وأحكامه وفق القواعد العامة ينظر كل من: 
د. Awe‏ الرارق الستهوري» نظرية العقد المصدر السايق» 2 TEA‏ وما عد ھا. د. عبد 
oe! Aadi‏ وآخرون» المصدر السابق» ص۸٣‏ وما بعدها. د. مالك دوهان hl‏ = 
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ANIA (1).‏ 
oY‏ بع هله Ele‏ غدل cel‏ وشروط معيشة SORT‏ هات هى 
الإرادة الأولى التى تظهر فى العقدء لذلك جب أن تتوفر فيه الشر وط المتعلقة 
بالإدارة واتجاهها إلى إحداث أثر SHE‏ والتعبير غنهاء إضافة إلى ذلك يجب أن 
يشتمل على العناصر التى تجعله SY Le‏ ينعقد به العقد إذا صادفه القبول”'*. 
وقد عرفه القاموس القانوني لهنري كابيتان ath‏ (إعراب عن الإرادة- 
oe‏ ل عالقا 


Are: 


rer ere 7 م‎ 

شكلية معينة للتعبير عنه مبدئياء ولكن القانون المدني العراقي نص في الفقرة 
الأولى من المادة (VV)‏ منه على أن (الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا 
لإنشاء العقد. sly‏ لفظ صدر أولا فهو إيجاب والثاني قبول)» ویلا-عظ هنا أن 
المشرع العراقي قد حصر طرق التعيير عن aes‏ 3 (الأفظ) وأن Sages‏ 
الأفضل أن يترك هذا الأمر إلى القاعدة العامة التى لاتشترط مبدتيا شكلية 
معينة للتعبير عن الإيجاب» فيصح التعبير عنه Es‏ 


-المصدر السابق» ص۳۹٠‏ وما بعدهاء د. منذر الفضلء المصدر السابق» ص٠١٠٠‏ وما 
بعدها. د. مجيد حميد العتبكي» مبادئ العقد في القانون oa est ASY‏ 2 
بعدها. عباس العبودي» المصدر السابق» > ص 68١‏ وما بعدها. 

WAA ينظر د. عبد المجيد الحكيم وآخرونء الوجيز في نظرية الالتزام؛ المصدر السابق‎ )١( 

. ٤٣ص د. محمود السيد عبد المعطى خيال» المصدر السابق»‎ CY) 

Aeon all attest )كان‎ 

CE)‏ من هذه القوانين: القانون المدني العراقى والقانون GAN‏ المصرى والسوري وقانون 
الموجبات والعقود اللبثاني»ولكن عرفته المادة (V/V)‏ من قانون العقد السوداني بأنه 
(هو العرض الصادر من شخص يعبر به على وجه حازم عن قصده في إبرام عقد معين)) 
كا عرفته محكمة النقض المصرية بأنه (العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على 
وجه جاز عن إرادته في إبرام عقد معين» بحيث إذا اقترن به قبول مطابق للعقد انعقد 
العقد)ء أشار إليه د. حسام الدين كامل الاهواني» المصدر السابق» ص7 .٠١‏ 

.٠١١ في هذا الرأي ينظر د. منذر الفضلء المصدر السابق» ص‎ Co) 


ye 


غيره» وهذا ما تؤكد عليه غالبية التشريعات والاتفاقيات ذات العلاقة وأكده 
المشرع العراقي نفسه في المادة (VA)‏ من القانون المدني Ball‏ 

هذا في| يتعلق بالإيجاب عموماء أما الإيجاب الالكتروني فنجد أن معظم 
القوانين المنظمة للتحارة الالكترونية لا تتضمن تعريفا له على الرغم من تأكيد 
هذه القوانين على جواز التعبير عن الإنجاب بوسائل الكترونية ومنها رسالة 
OLLI‏ غير شبكة الانترنت» ولكن ورد في مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد 
الالكتروني تعريف لمقدم العرض ومتلقيه» حيث نصت الفقرة (ز) من المادة 
الخامسة من المشروع على أنه يقصد بتعبير ''مقدم العرض " أي شخص طبيعي 
أو كيان قانوني يعرض سلعا أو خدمات. 
("Offer or" means a natural person or legal entity that offers‏ 


good or services). 


'' ونصت الفقرة (ح) من نفس الادة على أنه يقصد بتعبير ''متلقي العرض‎ 
("Offer" means a natural person or legal entity that receives or 
retrieves an offer of goods or services). 


“(Y) 


ol CL‏ تعريف 
)1( نصت المادة (VA)‏ من القانون GAM‏ العراقى على آنه (كما يكون الإ يجاب والقبول 
بالمشافهة يكون بالمكاتبة؛ والإشارة الشائعة الاستعيال ولو من غير الأخسرسء وبالمبادلة 
الفعلية الدالة على التراضي» وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته 

عل التراضي). 
"Directive 97/7/EC on the protection of consumers respect of distance‏ )2( 

contracts”. 

صدر هذا التوجيه عن loll‏ الأوروي في ٠١‏ آيار ۱۹۹۷ ودخل حيز التنفيذ اعتبارا 
من 5/ حزيرآن ۱۹۹۷ لكي د يتم تطبيقه من خلال إدخال بنوده إلى التتشريعات الوطنية 
للدول الأعضاء في المجلس Us‏ ا ii‏ تنفيذه أي إلى - 


Viv 


للإيجاب ob‏ (كل اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة بحيث 
يستطيع المرسل | اليه أن يقبل التعاقد مباشرة, ويستبعد مسن هذا التاق جرد 
الإعلان). 
خلاصة القول: 

ليس للإيجاب الالكتروني تعريف خاص BLE‏ في مضمونه عن تعريف 
الإيجاب في العام المادي (Offline)‏ إلا في الوسيلة المستتخدمة للتعبير عنه» حيث 
يتم عادة بوسائل الكترونية بدلا من الوسائل التقليدية» وخصوصا إذا عرفنا أن 
AEN le tll‏ ل لأحكام العقد عموما وكذلك الاتفاقيات ذات العلاقة 
لا تشترط للتعبير عن OEY‏ شكلية معينة» بل أجازت التعبير عنه بأبة وسيلة 
تروق للموجب لا تثير شكا في دلالتها على التراضي» سواء كانت هذه الوسيلة 
هي اللفظ أو الإشارة أو الكتابة في صيغتها الرقمية أو رسالة البيانات وغيرهاء 
ولكن شبكة الانترنت وما توفره من خدمات متنوعة والقي ترسل وتستقبل في 
نفس الوقت عبر وسائل مسموعة ومرئية تكون AST‏ ملائمة للتعيير عن LEY‏ 
وبيان عناصره الأساسية abg ig‏ مقارنة بالوسائل التقليدية. 

ويشترط في التعبير عن الإرادة في عقود Lali‏ رة الالكترويية KS‏ كي يعشبر 
إيجابا الكترونيا ينعقد به العقد إذا اقترن به قسول مطابة LEM pled cg‏ شر وط 
اا" "قي Wi‏ آن کون DEW‏ جاوما اورا تشوائر god‏ 
الموجب النية القاطعة Y‏ حداث الأثر القانوني (إبرام العقد) وهذا ما يميز بين 





٤<‏ خزيران/ 20*٠٠‏ للمزيد من التفاصيل حو ل هم | لأحكام التي جاءت في هذا 

التوجيه بصدد حماية حقوق المستهلكين في العقود التي تبر م عن بعد ينظر: 

FORMATION AND VALIDITY OF ON-LINE CONTRACTS, op. cit, 
pp.36-43. 

ودل 

Thomas Williamson and other, Consumer Law in the Information society 


Kluwer Law international, printed in Netherlands, 2001. 


)\( ينظر ني هذا المعني د. حسام الدين كامل cil gal‏ المصدر السابق ص 118A‏ 
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الإيجاب والمراحل التي تسبقه كالمفاوضات EY‏ ثانيا أن يكون الإيجاب كاملا 
ومحددا تحديدا كافيا وذلك بأن يحوي على الشروط الأساسية للتعاقد والتي 
تشمل العناصر الجوهرية للعقدء وأخيرا أن يكون LEW‏ موجها إلى شخص 
معين أو عدة أشخاص معینیں. 
١‏ المعلومات الواجب توافرها في الإيجاب الالكتروني: 

يجب أن يحتوى الإيجاب الالكتروني على العناصر التى تجعله صا حا لآن 
dda ay te‏ اعد و ded‏ عطاق pelea Lay iad‏ لني ون 
الأقل العناصر الجوهرية”'' أو الأركان الأساسية التي LY‏ من توافرها لانعقاد 
AER)‏ اناكو دلت E‏ فين وله ره الات الإحاطة Lp‏ 
ويضاف إلى هذه الأركان كل شرط آخر يرقى في نظر من وجه إليه الإ يجاب إلى 
gly > de gl! poll 13‏ كان فى ذاه BLS SLAY Ligh ol‏ 
تخلف في الإيجاب أحد العناصر الجوهرية للعقد فلا يعد ذلك إيجابا وإنما يعد 





)1( المفاوضات هى تبادل الاقتراحات والمساومات والمكاتبات والتقارير والدراسات الفنية 
والاستشارات القانونية التى يتبادلها أطراف التفاوض ليكون كل منها على بينة مسن 
أفضل الأشكال القانونية التى تحقق مصلحة الأطراف وللتعرف على ما يسفر عنه 
الاتفاق من حقوق والتزامات طرفيه» ولم تعد المفاوضات جرد عمل gale‏ به يتم تبادل 
وجهات النظر ily‏ تحولت إلى مرحلة مهمة Ub‏ نظامها القانوني يتقرر فيها وجود العقد 
ومصيره» وقد يتم التفاوض بين الطرفين اللذين يرومان التعاقد وليس هناك ما يمنع من 
إجراء المفاوضات عر الانترنت» في هذا المعنى ينظر: د. أحمد عبد الكريم سلامة» قسانون 
العقد الدولى» الطبعة cA gM‏ دار النهضة العربية» القاهرق ۲٠٠١٠-۲٠٠٠‏ ص۲٦‏ وما 
بعدهأ. | 

(Y)‏ يتنازع تحديد العناصر الجوهرية في العقد معياران: معيار موضوعي shines‏ شخصي» 
وحسب المعيار الموضوعي peas‏ الأركان العامة اللازمة ا العقد من العشاصر 
الجوهرية وهي التراضي والمحل والسبب» فضلا عن الأركان ال لخاصة المحددة لكل عقد 

فى العقود اة Lol‏ حي المعيار الشخصي تتوقف المسألة على إرادة الأطراف وحدها 
سواء كانت صريحة أم ضمنية مادامت روعيت فيها الأركان العامة لتكوين العقد. يتظر: 
pth es E E‏ السات صن £4 
)1( د.عبد المجيذ الحكيم وآخرونء المصدر السابق» 52 VA‏ 
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جود ذغوة إل التعاقن” نعل مي CA‏ غير patel aol‏ الاق nal‏ 
على شبكة الانترنت عن بيع بضاعة معينة وبسعر تحدد Jad‏ ذلك Liz)‏ الكترونيا 


ويكون الموجب ملزما به وينعقد به العقد إذا اقترن به قبول مطابق مبدئيا. 

وبا أن معظم التشريعات لم تحدد طريقة معينة أو أسلوبا معينا لبيان 
العناصر الحوهرية للعقد المراد إبرامه "> لذلك يجوز أن يتم ذلك بأية وسيلة 
متاحة سواء عن طريق قيام البائع بإرسال نموذج ورقي إلى الموجه إليه LEY‏ 
متضمنا العناصر الجوهرية أو من خلال رسالة البيانات عير شبكة الانترنت» 
ويفترض أن يتم ذلك ني العقود التجارية الالكترونية عادة عن طريق ادمات 
التي توفرها الشبكة والتي تستخدم في عرض البضائع والخدمات سواء على 
المواقع والمتاجر الافتراضية أو على صفحات الشبكة أو من خلال البريد 
الالكتروني. 

وتفرض بعض التشريعات الحديثة التزامات إضافية في هذا Sled‏ على 
الموجب التاجر إذا كان من وجه إليه الإيجاب -طالب السلعة أو الخدمة- 
Lge‏ وذلك حماية للمستهلك» حيث تقرر هذه التشريعات وجوب أن 





O)‏ نصت الادة (OVA)‏ من مشروع المدني العراقي الجديد ١584‏ (الملغى) صراحة على 
ذلك» حيث جاء بأنه (يشترط في الإيجاب أن يشتمل على جميع العناصر الوهرية للعقد 
المراد إبرامهء فإذا تخلف أحد هذه العناصر, اعتبر التعبير جرد دعوة للتعاقد). 

(Y)‏ يلاحظ أنه يشترط في بعض الأحيان أن يكون الإيجاب الالكتروني بلغة معينةء وأنه لن 
يكون له أي أثر قانوني ما لم يحرر بهاء هذا ما تتضمته الفقرة الرابعة من الشروط العامة 
الواردة في العقد النموذجي | الفرنسي للتجارة الالكترونية بين التجار والمستهلكين الذى 
أعتمد § في AA‏ من جانب كل من (غرفة التجارة والصناعة في باريس) و(اللجدة 
القانونية للجمعية الفرنسية للتحارة والمباد دلات (dig ANY‏ وقد جاءت الفقرة بأنه 
يجب أن (يقدم الإيجاب باللغة الفرنسية؛ ووز أن يصاحبها ترجمة باللغة الانكايزية . 
"مع ملاحظة أن بض المصطلحات ليست قابلة ee A‏ فيجوز ذكرها بلغتي 
الأصلية")ء أشار إلى ذلك صابر محمد عار, المصدر السابق» ص 5-/. 

OV)‏ تسمى العقود التي يبرمها المستهلك بعقود المستهلك رهي تلك العقود التى يكون 
موضوعها توريد أو تقديم أشياء منقولة مادية أو خدمات لفرد هو المستهلك؛ وذلك 

من أجل استخدامه الشخصي أو العائليء والذي لا صلة له بنشاطه التجاري أو المعني»:- 


10۹ 


يضمن الإيجاب الالكترون الموجه إلى المستهلك مجموعة من البيانات 

والمعلومات الضرورية إضافة إلى العناصر الجوهرية-المار ذكرها-» وهذه 

المعلومات الإضافية تتعلق بعضها بمرحلة التعاقد والبعض الآخر بالمرحلة 

التالية ها والمتمثلة في تنفيذ بنود العقد» ومن التشريعات التي تعرضت إلى هذه 

المسألة قانون المبادلات والتحارة الالكترونية التونسى والذى أكد فى المارة CVO)‏ 

منه آنه (يجب على البائع في معاملات التجارة الالكترونية أن يوفر للمستهلك 

بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد المعلومات التالية: 

- هوية وعنوان وهاتف البائع أو مزودي الخدمات. 

- وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة. 

- طبيعة وخاصيات وسعر المنتج. 

- كلفة تسليم Gall‏ ومبلغ تأمينه والادعاءات المستوجبة. 

= الفترة التي يكون خلاها المنتج معروضا بالأسعار المحددة. 

- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع. 

- طرق إجراءات التطلع وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة. 

- طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات. 

- إمكانية العدول عن الشراء وأجله. 

- كيفية إقرار الطلبية. 

- طرق إرجاع المنتج أو الإبدال وإرجاع المبلغ. 

= كلفة استعيمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها على أساس ختلف cre‏ 
التعريفات الجاري با العمل. 








علا بأنه ليست هنالك طائفة معينة من الأشخاص يمكن تسميتهم oy DN gimme‏ 
جميع الأفراد في المجتمع وبدرجات متفاوتة مستهلكون حتى من كان منهم يارس نشاطا 
تجاريا. 

ينظر د. أحمد عبد الكريم edhe‏ المصدر السابق» ص ۲١۷-۲٠۰١‏ . 
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3 شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير حدودة أو تفوق السنة. 

- المدة الدنيا للعقد؛ [ed‏ بخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتج أو خدمة 
خلال مدة طويلة أو بصفة دورية. 

- وتعيين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على dos‏ المستهلك للإضلاع 
عليها E‏ جميع مراحل المعاملة). 

وقد عالج مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد الالكتروني هذا الأمر أيضا 

تحت عنوان (المعلومات العامة الواجب تقديمها من الأطراف)؛ حيث جاء في 

الفقرة الآولى من المادة )١ E)‏ من المشروع بأنه على أي طرف يعرض سلعا أو 

خدمات عن طريق نظام معلومات يمكن عامة وصول الجمهور إليه أن Poe‏ 

للأطراف المتاح لها الوصول إلى نظام المعلومات هذاء المعلومات التالية: 

I‏ اسمه وكذلك» حيث يكون مقيدا في سجل تجاري أو سجل عام ماشل» 
السجل التجاري المقيد به الطرف ورقمه» أو وسائل مناظرة pants‏ التعسرف 
عليه فى ذلك السحل . 

ب- الموقع BLA!‏ والعنوان الذي يوجد به مكان عمل ذلك الطرف. 

ج- بيانات مفصلة؛ با فيها عنوان بريده الالكتروني» تمم | Sanity‏ بسرعة 
والتخاطب معه بطريقة مباشرة وفعالة. 

(A party offering goods or services through on information 

system that is generally accessing such information system: 

A. Its and, where the party is registered in a trade or similar public 
register, the trade register in which the party is entered and is 
registration number, or equivalent means of identification in that 
register. 


B. The geographic location and address at which the party has 


وأكدت نفس المادة من المشروع في فقرتها الثانية أنه على أي طرف يعسرضص 
سلعا أو خدمات عن طريق نظام معلومات عامة يمكن وصول الجمهور إليها أن 


yoy 


ee a it SP EA يكنا‎ 
دائمة.‎ 4 Abas 3 

(A party offering goods or services through an information 
system that is generally accessible to the public shall ensure that the 
information required to be provided under paragraph (1) is easily, and 


permanently accessible to parties accessing the information system). 
يلاحظ على هذه النصوص أا جاءت بصيغة قواعد قانونية آمرة تفرض‎ 
على كل طرف يعرض سالعا أو خدمات عبر شبكة الانترنت أن يقدم قبل إبرام‎ 
من المعلومات تتعلق بالعقد وشروطه خصوصا‎ dle العقد التجاري الالكتروني‎ 
إذا كان الطرف الآخر مستهلكاء وهذه المعلومات تدخل ضمن ما يسمى في‎ 
ees os العام المادي بالشروط الواجب توافرها في محل العقد.‎ 
as الذي تقرره هذه النصوص أكثر شدة من الالتزام الذي تقرره القواعد العامة‎ 
في هذا المجال حيث لا يكفي لتعيين محل العقد الالكتروني جرد الإشارة إليه أو‎ 
إلى مكانه الخاص بل لابد من تقديم جميع المعلومات التي تحددها تلك‎ 
النصوصء والغرض الأساسى من ذلك هو حماية المستهلك عندما يكون طرفا‎ 
ضعيفا في العقود الالكترونية ويحتاج إلى الحماية القانونية.‎ 
من ناحية أخرى» يلاحظ أنه بفضل الخدمات المتنوعة التي تقدمها شيكة‎ 
الالكتروني مصحوبا بصو‎ CLAY الانترنت» يكون بيان هذه المعلومات في‎ 


(۱) تة تقضي القواعد العامة فيا يتعلق بالشروط اللازم توافرها في محل العقده بأن يكون سل 
الالتزام العقدي موجودا أو مكن الوجود.ومعينا أو قابلا للتعيين وأخيرا أن يكون 
مشر وعاء تنظر على سبيل المثال الفقرة الأولى من المادة VTA)‏ من القانون المدني العراقي 
التي تنص على أنه (يلزم أن يكون نحل الالتزام معينا تعيينا نافيا للحهالة الفاحشة سواء 
كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص أن كان موجودا وقت العقد أو بيان 
الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره أن كان من المقدرات؛ أو بنحو ذلك ما تنتفي به 
الجهالة الفاحشةء ولا يكتفى بذكر الجنس عند القدر (de gly‏ للمزيد من التفاصصيل 
مبذا الصدد ينظر د. منذر الفضلء المصدر السابق» ص۱۷۸ وما بعدها. 
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فوتوغرافية ومتحركة عنهاء والتي يجب أن 7 قيقة i‏ خالية من أي 
one‏ قلي ان A‏ قر للها Le Yia cl a‏ ذلك 
من قبيل تضليل الجمهور وتشويه الحقيقة لديهم» وهذا ماتؤكذه معظم 
التشريعات الحديثة التي توجب على التاجر بأن يبين تلك المعلومات بصورة 
Sat‏ ع a aa ps ae a a‏ ا 
اياك jee) ude eats E does‏ 
المبادلات والتحارة الالكترونية التونبى» حيث نصت عل أنه (يعاقب ككل مسن 
استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه للالتزام 
حاضرا أو آجلا بأي شكل من الأشكال بخطية تتراوح بين ٠٠٠١‏ و0١0٠0٠٠”‏ 
دينار» وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر على ييز 
أبعاد تعهداته أو كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام أو إذا ثبت أنه كان تت 
الضغط مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية). 
Y‏ العروض الالكترونية Age gh‏ للجمهور عبر الانترنت: 

الإيجاب كمبداً عام هو تعبير واجب التسلم» يقتصد به حمل الشخصس 
يوخي احص Fer ee‏ فلا يعد ذلك Lis}‏ 
ولا يرتب عليه القانون أي أثر' ''» وهذا النوع من الإيجاب يتعلق غاليا بالعقو 
tins a ol bar Le desta‏ لو glad Y ny IS‏ عدون = 


)1( تنظر الفقرة الثانية من شروط العقد النموذجى الفرنسى للتحارة الالكترونية-الشار إليه 
اا -والتي نصت على أنه (يجب تطبيقا لأحكام القسانون أن تكون ال E‏ قف 
بحيث تعرض بأمانة صفات المنتجات المعروضة من حيث الكم والكيف. وبحيث تحيط 
العميل علا بصفة خاصة بأبعاد المتتجات ووزنها وتسميتها وطبيعتها ودرجة Lea g>‏ 
وح كان الل كاي بي al‏ لصوو a ce a a‏ 

حقيقة المنتج). 
(۲) عباس العبودي» المصدر السابق ص AT‏ 
(Y)‏ د. عبد المنعم فرج الصدة المصدر السابق» ص AY‏ 


١ ه‎ 


إذا كان التعبير عن الإرادة يعد إيجابا آم لا فيا يتعلق بتحقيق شرط وجوب 
تو جيه الإ يجاب إلى شخص معين. 

ولكن الصعوبة تظهر إذا كان الإيجاب موجها إلى أشخاص غير حددين 
gully‏ سى aor gl LEWD‏ إل اون ASIN eng‏ من الان 
التي تتيح عرض السلع والخدمات إلى الجمهور كالصحف والإذاعة والتلفيزيون 
والنشرات وواجهات المحال التجارية وغيرها...؛ ويوجد بصدد هذه المسألة في 
العالم المادي (Offline)‏ اختلاف في المواقف التشريعية والفقهية فيا إذا كانت 
العروض ea Ager sll‏ كايا Ul‏ ام at‏ وغوه إل oye slic‏ تهنا من 
يرى بأن العروض الموجهة للعجمهور هي جرد دعوة إلى التفاوض لعدم تعيين 
الشخص المقصود بالعرض ” إلا إذا كان هذا العرض يحتوي على إرادة جازمة 
وقاطعة للتعاقد مع من يقبله» وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة O E)‏ 
من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع ١9/١‏ حيث نصت على أنه (ولا 
يعد العرض الذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا دعوة إلى 
الإيجاب. مالم يكن الشخص الذي صدر عنه الإيجاب قد أبان بوضوح عن أتجاه 
قصده إلى خلاف ذلك). 

وهناك من يعد العرض الموجه للجمهور إيجابا صحيحاء وني هذا المعنى 
تقضى الفقرة الثانية من المادة (4 4) من القانون المدني الأردني بأن الأصل هو 
اعتبار العروض الموجهة للجمهور إيجاباً ولكن إذا حصل الشك فيها فتعتبر تجرد 
دعوة إلى التفاوض استثناء. 

وقد حسم المشرع العراقي هذا لحلاف وأورد تكييفا معينا للعروض 
والطلبات الموجهة للجمهور التي تتم من خلال الوسائل التقليدية -المشار 
إليها- وذلك فيا نصت عليه المادة (A+)‏ من القانون المدني العراقي بأنه: 


١(‏ -يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا. 


(۱) عباس العبودي» المصدر السابقء ص AY‏ 
(۲) ينظر في تفاصيل هذا الرأي د. عبد المجيد الحكيم» p> oll‏ المصدر السابق» ص٤ ٠١‏ 


١ نه‎ 


اما النشر والإعلان re las oles‏ رق التعامل ما و کان فيان pel‏ 
متعلق بعروصس أو vokls;‏ مو A ALS‏ للحميه pu 3 ET‏ ف أده A‏ أ يعن IES PROE edhe‏ 
إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض). 

إن هذه الحلول القانونية التى جاءت ہا القواعد العامة تخص العروض 
والطلبات المقدمة إلى الجمهور من خلال الوسائل التقليدية كالصحفى والإذاعة 
والتلفيزيون وقوائم الأسعار والكتالوجات وواجهات المحال التحارية 
وغيرها.... ولكن هذه العروضص التقليدية At‏ عن العروض الالكترونية 
الموجهة لجمهور أو sis‏ غير معين من الأشيخاص مسن خلال pe ew‏ 
وخصوصا عير المواقع الالكترونية للتحار أو المتاجر الافتراضية» وهذا 
الاختلاف يعود إلى الطبيعة الخاصة للخدمات التى توفرها الانترنت التى يمكن 
من خلاها تو جيه GEM‏ الالكتر وني البات واقتانه بالقبول وإبرام العقد فورا 
a‏ وبالتالي تنفيذه من خلال هذه ادمات مما أدى إن خلق oe‏ مسن O) bys YI‏ 
بين ما يعد من هذه العروض إيجابا قاطعا Mass‏ به e‏ العقد Go ANY‏ إذا افترن به 
قبول مطابق» وما يعد منها تجرد دعوة إلى التفاوض . 

لم تضع التشريعات المنظمة للتجارة الالكترونية أحكاما خاصة للتمييز بين 
الإيجاب الالكتروني اليبات Laa‏ کسر ی تفه و E‏ 
كالدعوة J‏ التفاوض» ولكن for‏ اتفاقية الأ م a‏ للتعاقد الالكترو ee‏ 
عالج هذا الا مر CHE‏ هيوان (الدعوات إلى تقسديم العم سروض) ووضمع معيارا 
خصو صه» إذ نصت الفقرة الأول من المادة eee‏ )!3 ی رسال بيانارت 
تتصمن عرضا 23 Ys ALS el‏ كون مو هيه 4 إلى ششخص.ن أو Te eee) aes‏ سل 
تكون عامة في متناول الأشخاص الذين يستخدمون نظم المعلومات» مثل عرض 
سلع أو خدمات من خلال موقع على شبكة الانترنت» تعتبر تجرد دعوة إلى تقديم 
عروض. مالم يتبين اتجاه قصد مقدم العرض إلى الالتزام به في حالة قبوله). 


(1) Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting: provisions 


for a draft convention, op. cit, p.13 also Jeans Werner, Op. Cit, p. 5. 


yo 


(A proposal for concluding a contract which is not addressed to 
one or more specific persons, but is generally accessible to persons 
making use of information systems, such as the offer of goods and 
services through an internet website, is to be considered merely as an 
invitation to make offer, unless it indicates the intention of the offer or 


\ 
to be bound in case of acceptance) ee 


يلاحظ على هذا النص أنه وضع dle saol‏ هذا الشأن» وهى أن الأضل 
في العروض الالكترونية الموجهة إلى شخص أو أشخاص غير معينين (عبر 
المتاجر الافتراضية على الشبكة مثلا) أا دعوة إلى التعاقد» والاستثناء على هذا 
الأصل هو اعتبار مثل هذه العروض إيجابا GL‏ إذا كان مقدم العروض يقصد بها 
ذلك» كبا يستنبط من مفهوم AWE‏ النص المذكور بأنه إذا كانت هذه العروض 
موجهة إلى شخص معين أو أشخاص معينين فتعد إيجابا باتاء إلا إذا انجه قصد 
مقدم هذه العروض إلى اعتبارها جرد دعوة إلى التعاقد لذلك فإن عرض السلع 
والخدمات عير المتاجر الافتراضية على الشبكة يعد جرد دعوة إلى التعاقد توجه 
إلى الذين يصلون إلى هذه المتاجر ولا يشكل هذا العرض إيجاباء مالم يبين مقدم 
العرض اتجاه قصده إلى اعتبارا ذلك P LLE‏ ولكن إذا قام البائع عبر أحد 
المتاجر الافتراضية بتوجيه عرض إلى شخص معين أو أشخاص معينين فيعد 
ذلك إيجابا ما لم يدل قصد البائع على اعتباره جرد دعوة إلى التفاوض. 
أما 3( gla‏ بالمعايير التي يمكسن الاعتماد عليها لغرض الوصول إلى 
حقيقة إرادة مقدم العروض الالكترونية لتحديد ما إذا كان يقصد من عرصه 
محرد دعوة إلى التعاقد أو إيجابا ينعقد به العقد الالكتروني إذا اقترن به قبول مطابق 
له» فقد حاولت الفقرة الثانية من المادة (9) من مشروع الأونسترال الإجابة على 
)١(‏ أن سكم هذه الفقرة يستند بالأصل إلى الفقرة الثانية من المادة )£ )١‏ مسن اتفاقية الأمم 
المتحدة للبيع الدولي للبضائع -المشار إليها سابقا- ينظر: 
Report of the Working Group on Electronic Commerce in its thirty-ninth‏ 


session, op. cit. p.14. 
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ثانيا: الطابع العائي ale‏ الالكتروني وضرورة deste!‏ نان gale)‏ 
من الناحية المكانية (الجغرافية) deed‏ 

على الرغم من أن نشأة تكنولوجيا الانترنت وتطورها تعود بشكل أساسى 

إلى الولايات المتحدة الأمريكية: لكن مع aus‏ ليس لأمريكا أو al‏ دولة أو شركة 

أو مؤسسة Ge‏ الملكية عليها وبالتالي لا تخضع بشكل عام لأية رقابة مركزية أو 





(1) Legal aspects of electronic commerce, Electronic contracting: provisions 
for a draft convention, op. cit, p.13 

(2) Report of the Working Group on Electronic Commerce on its thirty-ninth 
session, op. cit, p. 14. 

(3) Ibid, p. 14 


١ 


أي إشراف رسمي مركزي"''» ويرى البعض أن عدم امتلاك أحد للانترنت يعد 
من أهم الأسباب التي أدت إلى توسع انتشارها والانفتاح العالمي بوجهها 
وتنوعها وتطورها بشكل أصبحت ظاهرة عالمية في الوقت الماضر تتجاوز 
ea Noga‏ قرافي و US‏ أن | else‏ 
الخصائص المميزة للانترنت هي طابعها الاقتصادي والعالمي» بشكل لا توجد 
حدود معينة ها کا لا تقتصر على دولة معينة أو على إقليم معين» وأن هذه 
الخاصية جعلت من الانترنت أن تكون سوقا دولية واسعة ووسيلة تسويقية CAS‏ 
كفاءة عالية يستفيد منها البائع والمشتري على المستويين الداخلي والدولي' ". 

وبا أن الإيجاب الالكتروني يختلف عن غيره من وسيلة التعبير عنه وهي 
الخدمات المتنوعة التي توفرها الشبكة, لذلك من الطبيعي أن يتسأثر الإيجاب 
ا ادال ge jens C5 AN‏ انها E E‏ شطع 
البائع أن يعرض بضائعه وخدماته على سوق واسع من خلال إنشاء موقع 
الكتروني له» وتكون للمشتري إمكانيات وفرص هائلة لاختيار الأفضل مسن 
البضائع من الناحية النوعية والكفاءة والثمه”؟. 

نتيجة لما ذكر نحد أن العروض الالكترونية Ager ll‏ إلى الجعهور قد يقترن 
مها القبول من عدد كبير من الذين تصل إليهم هذه العسروض عر الشبكة عسل 
المستويين الداخلي والدولي» وهذا ما قد يسبب للتاجر مشاكل ومن أ*مها مشكلة 
نفاذ المخزون من البضاعة لأنه لا يستطيع أن بحدد مسبقا عدد الذين يقباسون 
العروض أو فيا إذا كان المخزون الذي لديه يكفي لجميع طلباته المحتملة. 
وليست في مقدور مقدم العروض الاستجابة لحميع الطلبات وا لقسولات 


)١(‏ جيرمي هونيكوت. مبادئ الانترنت» ترجمة: عمر الأيوي» دار الكتاب العسري» العليسة 
الأولى» لبنان» ۰۱۹۹۷ ١ oye‏ . 
(۲) د. pow‏ برهان» المصدر السابق» ص١‏ . 
(۳) د. عبد القادر بن عبد الله الفنتوخ» الانترنت (مهارات وحلول) مكتبة الشقري الطبعة 
الأول YE Ye) yah‏ 
Christina Hultmarli, op. cit, p.16.‏ )4( 


1۰ 


التي تصله بسبب محدودية الكمية المتوفرة لديه من البضائع المعروضة عبر 
aA‏ 
تفاديا oid‏ المشكلة قد يقوم مقدم العرض tole‏ بصياغة عروضه 
الالكترونية بطريقة واضحة ودقيقة حتى لا تعد إيجابا ملزما ويصبح مقدم 
العرض مسئولا عن الإخلال بالعقد إذا تلاقى القبول OGLE‏ أما في حالة 
اتجاه إرادة مقدم العرض إلى اعتبار هذه العروض إيجابا ينعقد به العقد إذا اقتر 
به قبول مطابق» فهنا يمكن أيضا تفادي هذه المشكلة من خلال إيراد عبارات 
صريحة في الإيجاب تفيد SW ob‏ الإيجاب يكون محددا بنطاق مكاني (جغراني) معين 
كدولة معينة أو إقليم معين أو جزء منه. أو أن يشترط ني الإيجاب تسليم البضاعة 
المتعاقد عليها في إقليم معين» ومن ذلك ما نص عليه بيان أحد المتاجر الفرنسية 
الافتراضية على al)‏ هذه العروض تكون سارية المفعول في الإقليم الفرنسي)”". 
وقد يربط مقدم العرض إيجابه بتحفظ صريح وهو أنه يكون oo‏ بإيجابه 
في حدود توفر البضائع المعروضة عبر الشبكة وعدم نفاذها لدى المخازن» وهذا 
التحفظ يكون بمثابة شرط Glan,‏ عليه الإيجاب بحيث إذا ورد القبول بعد نفاذ 
البضاعة فإن OY‏ يعد كأن J‏ يكن“ وتتم المفاضلة بين الطلبات العديدة 
التي تقدم بهذا yep‏ قل lol‏ ا القبول من حيث clas‏ 
وجب أن يكون هذا التحفظ صر يجا لكى يكون الطرف المقابل على بينة من ذلك 
كأن يستخدم مقدم العرض في عرضه عبارة AW)‏ نفاذ المخزون) وهذا ما جاء في 
شروط أحد المتاجر الافتراضية على الشبكة حيث جاء أنه يفترض على كل 
مشترك في المركز التجاري الالتزام ob‏ (تكون المنتجات متاحة بناء على طلب 
العميل وذلك في الظروف المعتادة للمخزون). 
OV)‏ د. pow‏ برهان» المصدر السابق» ص" . 
(Y)‏ نفس المصدرء نفس الصفحة. 
)1( أشار إلى ذلك د. أسامة أبو الحسن ale‏ المصدر السابق» ص /. 
CE)‏ د. pon‏ برهان. المصدر السابق» ص۲ . 
Co)‏ أشار إلى هذه التطبيقات د. أسامة gl‏ الحسن مجاهد, المصدر السابق» ص ۷۳-۷۲. 
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ويثار owas‏ هذا التحفظ GA‏ بالا خاب a‏ اله حت له للجمهور 
تساول فيا كيان مشل هذا ال حفط تار ص pe‏ بوره 


الالكتروني جازما وباتا؟ وهل ينعقد العقد مع وجود ae‏ هذه التحفظات؟ 


CVs aia z 


يذهب الشقه - التساؤل في ,العام الاه دي إلى اراء حتالفة 4 


: 7( = 7 2 
erie‏ ن الصفة الجازمة للإيجاب تستبعد بالضرورة وجود أي نوع 
ن التحفظات صر 42 كانت أ ee) Wits Ce peng hee ol‏ ي 


Ly‏ 2 فإنه يفقد صفته è lels‏ > 0 أل التشأوص e‏ وا 


li =‏ ~ أ ا ا 0 
ey eee È dy a‏ الذى ب Jalen‏ معد من بان 0 استحايو | peg pal‏ 
الالكترونية بالقبول؛ Lis} {SUS te VY gs:‏ وباتا | lels‏ يم عرد دعوة إلى التعارض 


day inl إذا كان التحفظ المقترن بالإيجاب لا يسمح لمقدم العرض بأن يختار‎ LI 
لور‎ iga وص الألكة زه فيك المو‎ 8 wee 2 : رأينا‎ = ARA Glen , الشخص الذي‎ 
AS yae تجرد الاب‎ N tae)! اليضاعة)» فإن مثل | هذا‎ Ser حتی‎ his on 
whew et’ my Posed ARR GS 3 psy EM) AU شرن‎ J قبو‎ SS oy BUS 5 القاطعة.‎ 
ل‎ Y وهنا التحنفظ‎ 6, epee ی مقدم‎ e ن البضائع‎ -EES sA نقاذ‎ oo 
j ومتى انتج‎ et حدد‎ ue الإيجات الالكترون‎ 
> 7 4 BERR ee 5 دف‎ Boa oS el + 
الام‎ G i = prapa, cred الإيجاب.‎ JL wr البضائع المعروضة‎ 
يتعارض مم‎ Y على شرط عدم نغاذ المخزون‎ Ga pS فرق ان تعلق الإيجاب‎ 





(0) للمزيد من التفاصيل حول هذه الآراء Lebel‏ ينظير د. نوري خد pole‏ ودر 
المعلوماتية؛ دراسة في المبادئ العامة في ee‏ ون المدني» دراسة مرازنة: الطبعة الأول» الدار 
العلمية الدولية ودار الثقافة ة للنشر والتو زيع» ٠١ ete dole‏ وما Latas‏ 

Waga ۲٤۷ مالو لوري واي يديس رقم‎ Vet oe E E 

led >‏ عند د. حسام الدين كامل الاهواني؛ المصدر السابق: ص .١١١‏ 

(۳) فور وأوریہ بير رقم ۱٤۲‏ ص44 وانظر Sled‏ التحفظ النسبي والتحقظ المطلق ومتاقشة 
جستان هذا الرأي رقم" ١‏ ص۲۲۱٠‏ مشار إليهم عند د. حسام الدين كامل الاهواني؛ 
للد الا E‏ 


Fi 


١ 


Soule! ض‎ E 
REE كان طالتت العامة و‎ Shas) E E e FE 
ن صالب و اسل شه‎ >j واخر من ررق ال تاره إلى امه‎ 


فجن ووصل قبوله i‏ مغدم العر 2 3 aso)‏ ول بعد نشاد Ogee‏ : 


Wy و‎ 


البضائع المعروضة على الشبكة» نجد أن بعض التشريعات المنظمة للتجارة 
n‏ نية ay)‏ رض الك Ls]‏ نك sabal‏ على لى البائع م مغدم العرض ججاية ا 
aa a Na eae Lads Gas es es‏ 
التونسي بأنه (يتعين عا لی البائع ع في صورة عدم توفر اا g‏ أو الخدمة المطلوية إعلاه 

لبن الصو صر RE‏ 


Ce ij‏ يذلك 3 أجل Y£ shail‏ ساعة قبل تاريخ 1 لس 
العقّد وإرجاع bis‏ الل ald‏ المدفوع (Ale al‏ ويا ستتتاء حالات الق 3 القاه 3 


1 


1 
2 


i ti a SE tj ~ 
e Oe acre اكلم‎ RERNI و‎ 


يفسخ العقد إذا أخل البائع بالتزاماته. 


a 


المطلب الثاني 
القبول في عقود التجارة الالكترونية 


ES ao ie MTD i Sade. <‏ | 
يعرف القبول عموما ‏ بأنه تعبير بات عن الإرادة يصدر من وجه إليه 
جات : > 5 4 م = l aA fan a2 4 1 5 L‏ ا 5 wos‏ ع ae att a‏ 
pls‏ الشر e Ds‏ لو جو د الإرادة واتجاهها i‏ إحداث ا 5 pols ja!‏ 


9 ) د bis‏ طف النقيب». نشل د العقد» منشورات عويذات» fo!‏ وت-يا, ‘oo‏ الطعة EDE‏ 
N i, I AAA‏ 
epee (1)‏ سن الخقاصيا ل حول مفهوم القبول وأحكامه ني القوا د العامة ينظر كل سن: 
w‏ 


š 1 5 "o j . 

Pes‏ حبك إل لرازق السنهو, ري٠‏ نظرية ers)‏ المصدر الايق. صر \ Y‏ رما بعذها 5 :قحك 
i y 14 æ á | ?‏ 1 1 

. د. خا حا العتكس‎ adi اكيم وآخرون» المصدر السابق: د وما‎ Aoki 
; ETES 2 4 

المصدر السابق» صر ١ o‏ وما بعدهاء ass‏ عباس jasal ags pdl‏ الاي .ص ۷دا 


و فأ Jacke‏ 
ا 


عنهاء كما يجب أن يصدر القبول والإيجاب لا يزال oly ELE‏ يكسون مطابقا 
LAU‏ مطابقا ثامة Lai‏ 

وكيا هو JL‏ بالنسبة للإيجاب ليست هناك طريقة معينة يعم فيها التعبير 
عن القرل Ls King‏ تو كد القر el‏ العامة الواودة ا sral‏ حبك الجازت 
للمتعاقد أن يعبر عن إرادته بالقبول بأية وسيلة لا تدع شكافي دلالتها على 
التراضى. 

وعلى الرغم من تأكيد التشريعات المنظمة للتجارة الالكترونية عل جواز 
التعبير عن القبول من خلال رسالة البيانات» لكن أغلبيتها لم تحدد مفهوم القبول 
الالكترون وكيفية التعبير عنه. ومع ذلك Lob‏ نجد في قانون إمارة دي 
للمعاملات والتجارة الالكترونية في الفقرة الأولى من المادة )1( ما نصه (ليس في 
هذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل 
الكتروني» إلا أنه يجوز استنتاج موافقة الشخص م من (LEVIS glen‏ والمفهسوم 
من هذه الفقرة على إمكانية التعبير عن القبول الالكتروني صراحةء OLS‏ يقوم 
المشتري بإرسال رسالة بيانات إلى | لبائع يرد في فيها صراحة أنه قبل ol)‏ 
أجاررت فلك الفقرة في تقس الوقت :أن رج mail‏ :م بن القبول الالكتروني ضصمنيا 
وذلك من خلال استنتاجه من أي سلوك إيجابي يقوم المتعاقد بأدائه ويفيد ذلك» 
ols‏ يقوم المشتري بإرسال رقم بطاقة الائتمان الخاصة به إلى البائع وورد في الفقرة 
الثالثة من نفس المادة أنه (استثناء من أحكام الفقرة الأولى السابقة» يجب أن يكون 
صريحا قبول الحكومة بالتعامل الإلكتروني في المعاملات التى تكون طرفا فيها) ما 
يفهم منه آنه إذا كانت da S|‏ طرفا في العقود الالكتروية ngi‏ عسر الشبكة 
فعليها أن تعبر عن قبوها صراحة:”” 


(1)د عد البق a Acca‏ ون» الوجيزء المصدر السابق» ص47 . 

(Y)‏ هذا ما اكدته المادة (۷۹) من القانون المدني العراقي -المشار إليها سابقا-وعل المستوى 
الدولي أكدته الفقرة الأولى من المادة (VA)‏ من اتفاقية الأمم المتحدة ة للبيع الدولي للبضائع 
والتي تنص على ل ا ل ل 
الموافقة). 


y4 


5 كلاهنا أن اختلاف الوسيلة المستخدمة في التعبير عن القبول لا يؤدي 
إلى استبعاد تطبيق القواعد العامة عليه» لذلك نركز في جال البحث عن القبول في 
i‏ الالكترونية عل نقطتين أولاهما £ الطرق EMES‏ المتكدة مسن JA‏ 
قات التبحارة الالكترونية للتعبير عن القسول الالكترون ery‏ ف صسوء 
التشريعات ذات العلاقة» وثانيتهم) في مدي صلاحية السكوت للتعبير عن القبول 
J‏ إطار العقود الالكترونية المبرمة Cias SS‏ 
أولا: الطرق الحديثة للتعبير عن القبول في عقود التجارة اللالكترونية: 
هناك طرق حديثة ومبتكرة للتعبير عن القبول في عقود التحارة 
الالكترونية استحدثتها تقنيات التتجارة الالكترونية» وهذه الطرق لم تكن مألوفة 
من قبل في العالم المادي» ومنها التعبير عن القبول من خلال قام القابل بإرسال 
معلو مانت بطاقة الا old‏ الخاصة به إلى المو جب» gl‏ أن يقوم بتنزيسل أو تحميل 
(Downloading)‏ المنتتحات الالكترونية (Digital Products)‏ عر الشبكة بعد 
أداء مقابلها 5 3 ف عقود ee‏ أقراص (CD)‏ أو برامج الحاسوب ay‏ أو الكتب 
أو LA el‏ أو الأفلام... e‏ ويتم ذلك عادة بتحميل ما نحتويسه هذه المنتحات 
ونقله من مصدره إلى الحاسوب الشخصي للمشتري. ومن الطرق الحديثة للتعبير 
عن القبول أيضا النقر (Click)‏ بواسطة (فارة (Mouse) Can‏ على شاشة 
الحاسوب أو ملامسة مفاتيتح لوحة الحاسوب الآلى أو det Wa‏ أيكونه القبول 
(OK)‏ وتعد هذه الطريقة ce‏ 5 والتى تسمى (Click-warp Agreement)‏ 0 
من أكثر الطرق التي أثيرت بشأنها مناقشات حول مدى صلاحيتها لاعتبارها 
الالكترونية التي تبرم من LEE‏ فضلا عما يمكن أن ينشأ من إشكالات عملية 
تتعلق بإثبات Gat‏ القبول من عدمه وإثبات ما إذا كانت اللمسة قد صدرت عن 
The Center for Research in Electronic Commerce, op. cit, p.1.‏ )1( 
Janines 5. Hiller, J. D. & Ronnie Cohen, J. D., LL.M., Internet Law &‏ )2( 


Policy, Upper Saddle River, New Jersey 07458, Prentice Hali, 2002, 
P.80. 


٥ 


الشخص المعني أم OY‏ لذلك من الضروري أن نتناول هذه الطريقة بشيء مسن 
التفصيل من حيث مدى اعتبارها طريقة مقبولة قانونا للتعبير عن القبول» ومأ 
يثار بشأنها من إشكاليات الإثبات وذلك في ضوء النصوص القانونية الواردة في 
التشريعات ذات BS‏ 

عندما كانت مارسة التجارة الالكترونية في بدايتهاء في أغلب الأحوال 
كان التاجر يتخذ لنفسه موقعا الكترونيا على الانترنت ويعرض من خلاله السلع 
أو الخدمات» وعندما كان المشتري يريد شراء بضاعة أو الحصول على خدمة 
معينة كان يبحث من خلال ماكينات البحث عنهاء ولكن بعد أن شاعت تمارسة 
التجارة الالكترونية ودخلت في مرحلة AST‏ تطورا بدأ التتجار يستخدمون طرقا 
أخرى لعرض البضائع أو الخدمات على الشبكة من خلال الخدمات المتنوعة التي 
استحدثتها تقنيات التجارة الالكترونية» ومنها قيام الاجر بإرسال عروض 
خاصة تظهر بشكل مفاجى على شاشة الحاسوب دون أن ينتظر الشخصس 
المستخدم للحاسوب المرتبط بالشبكة fate‏ هذه العروض”'' وأغلبية هذه 
العسروض تكسون في صورة عقد نموذجي يحتوى على مربع تكتب فيه عبارة 
(I Agree)‏ أو «(I Accept)‏ وعندما poh‏ الشخص الموجه إليه هذ! الخرضصس 
بالنقر (click)‏ فوق هذا المربع أو من خلال ملامسة مفاتيح لوحة الحاسوب lent‏ 
يفيد القبول؛ فإن هذا النقر أو اللمسة الواحدة على الجهاز يؤدي إلى اتعقاد العقد 
دون أن يتصور هذا الشخص في بعض الأحوال بأن سلوكه هذا قد يعد قبو لا 
ويرتب عليه القانون أثرا وتنشأ في ذمته التزامات قانو O45‏ 


مبذه الطريقة في التعبير عن القبول: ولكن نص قانون كندا الموحد للتتحارة 


)1( د. حسن عبد الباسط جتميعى ) المصدر السابق» ص۳۹٠‏ وكذلك 
Christina Hultmarli, Op. Cit, pp 72-75. l‏ 
Ibid, p. 79.‏ )2( 
(Y)‏ د. حسن عبد الباسط teen‏ ص ۳۸-۳۷ وكذلك 
Christina Hultmarli, Op. Cit., pp 72-75.‏ 


yu 


الالكترونية (UECA)‏ سنة 1994 وني الفقرة الأولى من المادة )+ (Y‏ منه على أن 
اللمس أو النقر لزر أو مكان معين بشكل ملائم على شاشة الحاسوب يعد طريقة 
للتعينر عن القبول ونصت الفقرة على ما يلى: 

(Unless the parties agree otherwise, an offer or acceptance or 

any other matter that is material to the formation or operation of a 
contract may be expressed by means of an electronic document or by 
an action in electronic form, including touching or clicking an 
appropriately designated icon or place on a computer screen, or 
otherwise communicating electronically in a manner that it intended to 


\ 
express the offer, acceptance or other matter) ‘ A 


واستنادا إلى هذا النص» أكدت أيضا الفقرة الأولى من المادة )٠١(‏ من 
مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد الالكتروني جواز التعبير عن PLAY‏ وعن 
قبول الإيجاب باستخدام رسائل البيانات أو تدابير أخرى تبلغ الكترونيا بطريقة 
يقصد بها التعبير عن الإيجاب أو عن قبول الإيجاب» با في ذلك على سبيل المشال 
لا الحصرء لمس أو ضغط زر أو مكان معين على شاشة الحاسوب مالم يتفق 
الطرفان على خلاف ذلك. 
(Unless otherwise agreed by the parties, an offer and the‏ 
acceptance of an offer may be expressed by means of data message {or‏ 
other actions communicated electronically in a manner that is intended‏ 


to express the offer or acceptance, including, but not limited to, 


touching or clicking on a designated icon or place on a computer 
(Y) pA 
screen) .. 


(1) Canadian Uniform Electronic Commerce Act, UECA, available at: 


<http://www.law.ualberta.ca> 2002. 
(2) Legal aspects of electronic commerce, electronic contracting: provisions 


for a draft convention, op. cit, p. 30.” 
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إذا كانت هذه DLW‏ تعد أمرا محسوما في ظل التشريعات التي تتضمن 
مثل هذه النصوصء فما هو حكمها في ظل التشريعات الأخرى السساكنة عن 
صحة التعبير عن القبول من خلال النقر أو اللمسة الواحدة على جهاز الحاسوب 
.(Click-warp Agreement)‏ 
برأينا لا يوجد هنالك ما يمنع استخدام هذه الطريقة الحديثة للتعبير عن 
القبول حتى في ظل التشريعات المنظمة للمعاملات الالكترونية والتي Y‏ تتضمن 
نصوصا قانونية صر يحة على جواز التعبير عن القبول من خلال ( Click-warp‏ 
(Agreement‏ وذلك ASY CLAS‏ 
١‏ - إن التعبير عن القبول من خلال هذه الطريقة لا يخالف مبدئيا القواعد العامة 
الواردة في هذا المحال والتى لا تحدد طريقة معينة بذاتما للتعبير عن القبول» 
وإنما قد يتحقق ذلك بأية طريقة لا تدع VE‏ للشك في كوا تعبيرا عن إرادة 
من وجه إليه OY‏ بالقبول والالتزام وفق الشروط الواردة في OY‏ 
- تؤكد معظم التشريعات المنظمة للتجارة الالكترونية بنصوص قانونية 
صريحة على صلاحية رسالة البيانات للتعبير عن القبول» وعدم إنكار صحة 
العقد أو نغاذه لمجرد استخدام رسالة البيانات في إبرامه» وقد أوردت هذه 
التشريعات أمثلة على الوسائل التي تدخل ضمن مفهسوم (رسالة البيانات) 
ومنها تبادل البيانات الالكترونية EDI‏ والذي يراد به نقل المعلومات 
الكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوي: 
المعلومات7 © فمن الممكن أن يندرج مفهوم (نقل المعلومات من حاسوب 
إلى حاسوب آخر من خلال النقر أو الضغط على زر معين أو ملامسة على 
جهاز الحاسوب) في مفهوم (تبادل البيانات الالكترونية). 





CY)‏ تنظر المادة (VA)‏ من القانون المدني العراقي وعلى المستوى الدوى الفقرة الأول من المادة 
(VA)‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لبيع الدولي للبضائع-المشار ge]‏ سابقا-. 

(Y)‏ من هذه التشريعات» التشريع الأردني والتونسي والبحريني وقانون إمارة دبي وجميعها 
تشريعات تنظيم التجارة الالكترونية فضلا عن قانون الأونسترال النموذجي. 

)۳( تنظر المادة (؟) من قانون المعاملات الالكتروني الأردني. 


VA 


- هناك من يرى عدم ضرورة النص صراحة على جواز التعبير عن القبول من 
خلال تلك الطريقة» لأن وجود مثل هذه النصوص لا يتفق مع عمومية 
القاعدة القانونية وضرورة اعتماد أسلوب محايد من ناحية تحديد الوسائل 
والتكنولوجيا المستخدمة في التعبير عن الإرادة وإبرام العقود» خصوصا إذا 
bole‏ أن ee)‏ الحياد من حيث الوسائط) يشكل مبدأ أساسيا من المبادئ 
التي تقوم عليها التشريعات المنظمة للتجارة الالكترونية وني مقدمتها قانون 
الأونسترال النموذجي”', وذلك لكي يستوعب القانون ما يستحدثه التقدم 
التعكنولوجي في Sle‏ الاتصالات من وسائل جديدة مستقبلا. 


٤‏ - تبنت معظم المحاكم الأمريكية هذا النمط من التعبير عن القبول وأيدته في 
oe 21‏ قضية T‏ الوقت الذى لا gee‏ تارق المبادلات الاك رة 
الموحد للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1444 نصا قانونيا صر يجا تيد 
التعبير عن القبول من خلال النقر أو اللمسة الواحدة على جهاز الاسوب 
وحتى في القوانين التى سبقته. 

-٥‏ يظهر من هذه الأسباب بأن مجرد النقر أو اللمسة الواحدة على جهاز 
الحاسوب يكفي للتعبير عن القبول في إطار العقود الالكترونية» إلا إذا كان 
القانون يطلب في هذه العقود شكلية معينة» وفي هذه الحالة يجب استيفاء 
الشكلية التى ورد بها النص من خلال السجلات والمستندات الالكترونية 
والتوقخ قليها الكترو ااب ios Gay, StL gal‏ آنه 


(1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment, op. cit, pp. 17-18: | 
من أمثلة على هذه القضايا:‎ (Y) 

Gaspi V. The Microsoft Network. 
Groff V. America Online Inc. 1998 WL 307001 (R. I. Superior CT. 
1998). 
Jessup-Morgan v. America Online Inc. 201. Supp. 2b1 105 (E.D. Mich- 
1998). 

أشار إلى هذه القضايا وتفاصيلها: 
BRADLEY J. FREEDMAN, op. cit, pp.27-28. l‏ 
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هذه الطريقة للتعبير عن القبول وأن كانت كافية من الناحية النظرية» لكن في 
أغلب الأحوال تظهر الصعوبة في إثبات GRE‏ القبول من عدمه وكون القبول 
صادرا عن الشخص المقصود أم ONY‏ ففي هذه الحالة لابد من التمييز بين 
التعبير عن القبول وإثباته» oly‏ صعوبة الإثبات لا تؤثر في صلاحية الطريقة 
للتعبير عن القبول على الرغم من أن صعوبة الإثبات تعد من الناحية العملية 
قيدا على الحرية في التعبير عن القبول ببذه الوسيلة''» ولا يمكن أن يعد جرد 
النقر أو اللمسة الواحدة على جهاز الحاسوب في حد ذاته توقيعا الكترونيا 
يستكمل به التعبير عن القبول لاعتباره دليلا كتابيا كاملا لأنه ينقصه بعصض 
المتطلبات الشكلية لإتام التوقيع". 
هذه الأسباب ولا تستلزم العقود الالكترونية من متطلبات الثقة والأمان 
وبغية منع ظهور إشكالات تتعلق بالإثبات مستقبلاء يفضل في التعبير عن 
القبول الذي يتم من خلال النقر أو اللمسة الواحدة على جهاز لاسرد أن 
يكون بأكثر من جرد لمسة oly OP Retum-ol)‏ يجبر القابل في هذه الحالة أن 
يقوم بملء استتمارة نموذجية بمعلومات إضافية Lene‏ كتابة عبارات تيد 
(القبول) صراحة كأن يلزم LES‏ عبارة Agree)‏ 1) أو Accept)‏ 1) أو أن يكتب 
الرقم السري الخاص ببطاقته As YI‏ أو أن يستخدم المفتاح الخاص ( Private‏ 
(Key‏ الذي يصادق عليه طرف ثالث من غير المتعاقدين gS)‏ يسهل إثبات 
صدور التعبير من خلال تلك المعلومات المحررة على شاشة الحاسوب. 
في ضوء ما ذكرء نرى أن من الضروري أن يتدخل المشرع في هذا المجال 
ونص صراحة على صحة التعبير عن القبول من خلال النقر أو اللمسة الواحدة 





()د. حسن عبد الباسط جميعي› المصدر pl‏ ص 4 

(۲) في هذا المعني ينظر د. حسن على الذنونء المصدر السابق» ص٤ .٦‏ 

)1 د. حسن عبد الباسط جميعيءإثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق 
الانترنيت .الطبعة الآولى»دار النهضة العربية» ۲١ ١ ٠‏ المصدر السابق» ص 4١-8‏ . 

(0) نفس المصدر. 2 VA‏ 

(a)‏ نفس المصدرء ص9 "؟. 


١ 


وذالك بغية توفير من اليقين القانوني لدى مستخدمي هذه الطريقة يقة للتعبير عن 
Sink Ae aa dil‏ ووو as‏ ل 
تكون خاضعة US‏ للسلطة التقديرية للقاضي. 
ثانيسا: aus Sue‏ اسرد لبر مير Ge‏ عسو الدعسارة 
| الكترود 


إن السكوت باعتباره وضعا سلبيا لا يصلح للتعبير عن GLE‏ مطلقا 
eo‏ وكير باو Oe‏ اجن قو aot‏ 
Lal‏ لذ ell ye LY‏ عه ay gree‏ غابد E E‏ عا افون 
فالأصل كذلك هو أن السكوت لا يصلح للتعبير عن القبول OLA‏ لأن 
السكوت المجرد البسيط ما هو إلا موقف سلبي لا يستنبط منه أي دلالة على 
القبول وهذا ما يميز Bole‏ السكوت عن التعبير الضمني للإرادة الذي يحتوي على 
موقف T lel‏ كقيام المشتري بتحميل منتجات الكترونية عبر أحد المتاجر 
الافتراضية بعد أداء المقابل» حيث يستنتج من هذا السلوك GLE‏ قبول المشتري 
ضمناء على الرغم من أنه لم يعبر عنه صراحة من خلال البريد الالكتروني مثلا. 

وإذا كانت القاعدة العامة في هذا المجال هى أن السكوت في حد ذاته لا 
يصلح أن يكون تعبيرا عن القبول» ولكن هذه القاعدة العامة يرد عليها استثناء 
وهو حالة (السكوت oC ps AL‏ والذى يقصد به أن تصاحب السكوت ظروف 
aslo pe ges‏ عل :الفيون ٠٠‏ ققد نضيت الققرة الأول من الكنادة (AN)‏ مدن 





NYO د. حسام الدين كامل الاهواني» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(Y)‏ نصت الفقرة الأولى من المادة CVA)‏ من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبسضائع لعام 
٠١‏ صراحة على أن (السكوت أو عدم القيام بأي تصرف إلا يعد أي منهما في ذاته 
cope‏ | 

(Y)‏ تنظر الفقرة الأولى من المادة C‏ من قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية 
والتي تنص على (... يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي). 

CE)‏ د. مدر الفضلءالنظرية العامة للالتزامات في القانون المدن»دراسة مقارنة»الجزء 
الأول»مصادر الالتزام الطبعة الأولى»مكتبة الرواد للطباعة المصدر السابق» ص Ae‏ 


1۷۹ 


القانون المدني العراقى على أنه )3 eos‏ ليا cd ES‏ ولكن السكوت فو 
معرض الحاجة إلى البيان يعبر قبولا)» أما في الفقرة الثانية مسن نفس المادة فقد 
أورد القانون أمثلة تطبيقية عل ا لحالات الاستثنائية التي يعد السكوت فيها قبولة 
بوجه خاص حيث تنص الفقرة على أنه (ويعتير السكوت قبولا بوجه خاص IS]‏ 
كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا مخض 
الإيجاب لنفعة من وجه إليه» وكذلك يكون سكوت المشتري بعمد أن يتسلم 
اببضائع التي اشتراها قبولا لا ورد في قائمة الشمن من شروط). 

أما J glen LS‏ بمدى صلاحية السكوت للتعبير عن القبول في العقود 
التجارية الالكترونية المبرمة عبر شبكة الانترنت» نجد أنه على خلاف القواعد 
العامة لم تأت معظم التشريعات المنظمة للتجارة الالكترونية بنصموص قانونية 
صر يحة بهذا الخصوص هذا نحاول هنا التحري عن مدى إمكانية تطبيق الأمثلة 
التي أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة (AN)‏ من القانون gall‏ العراقي في Jie‏ 
العقود التجارية الالكترونية المرمة . 

SS pple a Glee ld‏ جال 
العقود التجارية الالكترونية» لأن الفرض في هذا SLAM‏ التط.: ad re‏ 
معامللات سابقة متعددة بين المتعاقدين في نفس المحال الذي ad oer‏ 
الإيجاب» ولا يننظر الموجب تصريجا بالقبول في ك| ل yeah Seg Ale Ailes‏ 
الط ' وهذا يستجيب مع ما تقتضيه المعاملات الالكترونية م. ن السرعة في 
إنجازهاء حيث تعد السرعة في إنجاز المعاملات a‏ ن أهم المنصائص التي ختلف 
فيها التحارة الالكتر رونية وتتميز بها عن التجارة التقليدية التي غالبا ما تكون 
ا لحواجز المكانية والزمنية عائقة OU sual‏ 


aie ل يو‎ ae 





(1) ينظر في نفس المعني د. . حسام الدين كامل ila dl‏ المصدر | السابق» ص ۹ 
(Y)‏ سمير برهان» المصدر السابق. صا . 1 


\vY 


التحزئة صراحة ما لا يريده من خلال البريد الالكتروني مثلا ويسكت عا 
بريده» فهنا سبق التعامل بينهها يننشئع فرضاي ررر افتراض القبول في We‏ 
السكو بن وقد يقصد من سبق التعامل في جال العقود الالكترونية سبق إبرام 
عقود الكترونية ماثلة بين الطرفين مسن خلال الخدمات المتعددة المتوفرة على 
ا 

أما فيم يتعلق بتمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه نجد أن أغلبية العقود 
الالكثرونية التي تيرم عبر الانترنت في الغالب هي عقود تجارية يقصد من ورائها 
الأرباح» في الأقل من جانب البائع (مقدم السلعة أو الخدمة) وأحيانا من كلا 
المانيين؛ لذلك لا يتمخض الإيجاب الالكتروني لمصلحة من وجه إليه في foot‏ 
ااال 


Lal‏ ببتخصوص عند سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها 
قبولا لما ورد في قائمة الثمن من bey pill‏ فنجد له تطبيقات على الشبكة منها قيام 
fencers og ful‏ بيقع Gp mth peal aS Gy ASU‏ الكل (Soft ware)‏ ا 
عير أحد المتاجر الافتراضية» إذا كان هذا السلوك GLA‏ يعد قبولا ضمنيا 
لإبرام العقدء فيعد في نفس الوقت قبولا للشروط الواجب إتباعها عند استخدام 


)١(‏ لا تعد المفاوضات العقدية من قبيل التعامل السابق» كما يجب أن يكون هذا التعامل في 
نفس المجال الذي صدر بشآنه الإيجاب» مثلا لو عرض المتعهد برنائجا للمستفيد لغرضص 
شرائه وسكت الأخير. فلا يعد سكوت قبولا إذا وجد تعامل سابق في عقود استئجار 
geal all‏ أما إذا عرض عليه شراء برنامج جديد متطور عن الذي اشتراه مسبقا وسكت 
فهنا يعد سكوته NV gd‏ ينظر: د. نوري حمد خاطرء ص٣١‏ . 

(؟) يجب أن يكون الموجه إليه OEY‏ الالكتروني حذرا في العقود المعلوماتية التي تبرم عبر 
AKI‏ لأن من الشائع أن يعرض المتعهد على أحد زبائنه LEL y‏ أكثر كفاءة مجاناء وإذا م 
يجب الزبون على عرض المتعهد يكون سكوته قبولا طبقا للقواعسد العامة» وني حقيقة 
الأمر أن المصلحة التى يحصل عليها المستفيد تعد ظاهرية OY‏ المتعهد greeny‏ في عرضه 
هذا إلى احتكار تجهيز عميله db‏ بعد ببرنامج جديد مرتبط بالبرنامج المعروض مجاناء ما 
يعرض المستفيد إلى خسارة إذا كانت هذه البراميج لا تعمل في ظل نظام المعلوماتية الذي 
لديه.ينظر:د. نوري حمد خاطرء نفس المصدر»ص .۱۸-١۱۷‏ 


YY 


الرنامج لاسيا ما يتعلق بمراعاة قواعد حاية الملكية الفكرية حتى ولو سكت 
og full‏ فن قبول dog pill ade all‏ 

لكة تر عموما أن السكوت قد لا يكفي للتعبير عن القبول في العقود 
الالكترونية» OY‏ شبكة الانترنت وفرت وسائل متعددة ومتنوعة للتعبير عن 
الإرادة بصورة صريحة وسهلة» ومن ele AR‏ اموب ورد 
يعتمد في هذا المجال على الأعراف المتبعة في إبرام العقود الالكترونية 
الشبكة” ا E EG‏ 0 
هذا الاتجاه أكدت المادة CT)‏ من قانون المبادلات والتحارة الالكترونية التونسى 
في إطار العلاقة بين البائع والمستهلك على أنه (يحجر على السائع تسليم منتج 
مشروط بطلب دفع لم تصدر بشأن طلبيه من قبل المستهلك وني حالة تسليم منتج 
إلى المستهلك لم تصدر بشأن طلبيه لا يمكن مطالبة هذا الأخير بسعره أو كفلة 
تسليمه). 


OK OK 


)١(‏ في هذا المعني ينظر: د د. مصطفي محمد عرجاوي» A‏ المدنية لبرامج الكمبيوتر في 
القوانين الوضعية» بحث مقدم إلى مؤتمر (القانون والكمبيوتر والانترنت) !| الذي نظمته 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة من ١‏ إلى * مايو ۲٠٠٠‏ ص 
NAY‏ 

(۲) نصت الغقرة الأول من المادة (AA)‏ م“ ن القانون المدني المصري على أنه (إذا Lab AS‏ 
ALLL‏ أو العرف أو غہ ر ذلك من الظروف da‏ على أن الموجب لم يكن لينتظر nas‏ 
بالقبول» فإن العقد يعر قد تم» إذا لم يرفض FOLEY‏ في وقت مناسب). 


YE 





SSNS oo ee re ae ب ا‎ 
EL SERIE IALT TTI IO LEMP LE IE TBS 2 ST I TL a PP LT EES TEAL 72537817571622 18 SRE ES I جر ا سبو سد دج سن‎ OT ICIS EI OEE A نا‎ 7 
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ينعقد العقد عموما سواء كان الكترونيا أم تقليدياً في اللحظة الزمنية cl‏ 
يقترن فيها القبول بالإيجاب. وأن هذا الاقتران أما أن يكون حقيقيا فهنا يسمى 
بالتعاقد بين حاضرين أو يكون الاقتران حكمياً يسمى آنذاك بالتعاقد بين 
O) ;‏ 
غائيين 


ومو 


وتظهر الصعوبة في تحديد زمان انعقاد ومكانه العقد عادة في 
التعاقد بين غائبين وذلك لوجود فاصل زمني بين صدور القبول وعلم 
clipe bal Ga ll‏ وبع أن Gig ASV da leet opted‏ 
تدخل ضمن طائفة die plo gael‏ عن بعد (عقود المسافات) — 
O Distance Contracts‏ التي تنعقد دون الحضور والوجود المادي 


)1( أن المعيار الأساس الذي يعتمد عليه للتمييز بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين 
غائبين هو وجود فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعدم الموجب به ويسمى هذا 
المعيار .معيار (التزامن)» وهناك من يرى أن هذا المعيار لا يصلح اعتماده في هذا المحال 
ويفضلون معيار العناصر الثلاثة (عنصر المكان» عنصر الزمان» عنصر الانشغال بشؤون 
التعاقد) وذلك لإمكانية تصور تعاقد ما بين غائبين لا يفصل فيه زمن بين صدور القبول 
والعلم به كالتعاقد باهاتف» كما يتصور التعاقد بين حاضرين يفصل في الزمن بينهما. في 
تفاصيل هذه الآراء ينظر: | 
عباس العبودى. المصدر السابق» .١ Yge‏ وكذلك سعيذ شیخو مراد المجولي» المصدر 
السابق» ص PP‏ 
FORMATION AND VALIDITY OF ON-LINE CONTRACTS,‏ )2( 

op.cit, p.37. 


ل 


للطرفين J‏ يجلس Aie‏ ا فان ا Lod‏ زمان aida‏ العقد 
الإلكتروني dad le‏ شين ت م السائل gi Lal‏ ني Jud Lacs] Lib als. FOE‏ 
nue gg INN eye‏ موقيو لل ese‏ يقارو تيت 
تتهاشى مع طبيعة هذا النمط من التعاقد “oe‏ 


وتظهر bl‏ معا هذه المسألة ذ في النتائج القانونية التي TA‏ ییا ai‏ 


من أهمها من حيث || ay meena ae‏ 48 الع aan‏ إرادة 
التعاقد ووقت إنتاج العقد Lele UY‏ من حيث المكان فتظر الأهمية في معرفة 
القانون الواجب التطبيق عل العقود التعحارية الإلكترونية التي يخم kagak: a)‏ اال 
أطراف قد ينتمون إلى دول dake‏ وبالتال o peat‏ إلى أنظمة قانونية متباينة» LS‏ 
تظهر أهميتها في معرفة المحكمة المختصة بالنظر في منازعمات sy Ball‏ التجارية 


الإلكترونية التي اه التفكر cut‏ تسويتها بأستينا دام ae Sigal NS Mi‏ 


الاأنترنت» بمعنى أ كبري الا جراءات من Lae‏ الكتر 5 دون حا لتو اد 
أطراف العملية التحكمية 3 مكان واحل» الأمر الذي Yet? ARB LP acne!‏ ج 
القواعد التقليدية للاختصاص التشريعى والقضائى وكذلك قواعد وإصراعات2 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسوية المنازعات >5( منازعات العقود التحارية 
الإلكترونية بل يستوجب تطويرها“. 


)١(‏ يقصد ب (مجلس العقد) المكان الذي يضم طرفي العقد ولا يقصد به المعى المبساشر 
للمكان lily‏ الوقت الذي يبقى فيه الطرفان منشغلين بالتعاقد دون أن يصرفهما عن ذلك 


شاغل أخر. 
CY)‏ د. حسن عبد الباسط جميعى 2 VT Qe‏ هامش رقم )١(‏ وكذلك عباس العبسودى» 
ا ا 


)"1 لمزيد من التفاصيل حول النتائج القانونية المترتبة على تحديد زمان انعقاد أله عقد ومکانیه» 
ينظر: عباس العبودي» المصدر السابق ص ۱۹۸-۱١۷‏ . 

)£( صدن في الطب , الذاتي بخصوص تسوية هذه المنازعات الكترونيا ومن أهم ol Jal‏ 
الذاتية هي (نظام المحكمة القضائية) الذي يعتمد على قانون الأونستر 0 النموذجي 


E وقواعل . التحكيم لدى‎ ١6 الدولي‎ C f 
الدولية.‎ 


\VA 


دخية تسليط الضوء على الأحكام القانونية التي تخص مسألة زمان انعقاد 

. العقد :عجاري الإلكتر وني ومكانه؛ نقسم هذا الفصل إلى فقرتين» أولاهما لزمان 
انعقاد العقد التجاري الإلكتروني والأخرى لمكان انعقاده وذلك في ضوء 
الأحكام الواردة بهذا الصدد في بعض تشريعات التجارة الإلكترونية مع الإشارة 
إلى القواعد العامة حسب مقتضى الأحوال ودون الخوض في تفاصيلها. 


X OK OK 





= لمزيد من التفاصيل حول تسوية منازعات العقود الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني ينظر 
D‏ 
د. فاروق سعدء مدخل إلى أصول المحاكمات والتحكيم عن بعد الطبعة الأولى» (إصدار 
ثان). ببروت» ues‏ 


1۷۹ 


مان pi é a $ 5 akasi‏ 8 ا 


a? 


يكون التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان والمكان إذا : توافرت عناصر 
aG‏ وهى (عنصر وله المكان» عتصر وحدة الزمان» و Og ge Slats Yl prank‏ 
(slei‏ فإذا افتقد التعاقد JaA Lbh Chen cyl all peat‏ السو لى ples‏ 
oll!‏ جب به» فإنه يتحول إلى التعاقد بين غائين من حيس Lal öka‏ إذا افتقد 
عنصر وحدة المكان أصبح تعاقداً بين غائبين من حيث المكان؛ ولک iin‏ !13 افتقك 
العنصرين معا يصبح تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان معا" . 

les‏ أن العقود التجارية الالكترونية المبرمة تتم عادة بين أطراف لا يجمعهم 
مكان mls‏ لذلك فهي تدخل 3 وصف التعاقد بن غائين om‏ حيث اکان 
دائاء ولكن بفضل ادمات المتنوعة والمتعددة PNT‏ راض الى يتيعسها cated pe YI‏ 
قد توفر للطرفين المتعاقدين عير الشبكة إمكانية إبرام الحقد بشكل 5 یاو وري وآني 
دون أن تفصل فترة زمنية بين صدو ور القبول الإلكتروني وعلم الموجب به C‏ 

لذلك يمكن القول بأن التعاقد عر الشبكة قد يوصف أنحياناً ath‏ تعاقد 
بين حاضرين من حيث الزمان» وتعد برامج (chat)‏ من أهم الأنظمة المسوافرة 
على الشبكة التى تمكن الطرفين المتعاقدين من التحدث معا وأن یری ويسمع كل 

y 1 3 
eS Sob منهما الأخر ني‎ 

ويكون وقت إرسال رسالة البيانات من المنشئ ووقت تسلمها من قبل 
المرسل إليه الموجود على الخط (online)‏ متزامنا oO‏ إذ تصل الرسالة المتضمنة 


VYY المصدر السابق»‎ ih gach للح ينظر في المعنى 3 سعيد شيخو مراد‎ 
(2) UNCITRAL Model law on electronic commerce with guide to 
enactment, 1996, op.cit, p.51. 
VO الله أحد. صن‎ Ae وكذلك‎ Ay? المصدر السابق»‎ er د. حسن عبد الباسط‎ (Y) 
(4) UNCITRAL. Model law on electronic commerce with guide to 


enactment.1996. op.cit.p.51. 


1A 


للقبول إلى نظام المعلومات للطرف الأخر ني الحظة إرساهها من قبل القابل وفي 
هذه العالات يشبه التعاقد الالكتروني في التعاقد عن طريق جهاز الهاتف 
(التليفون)'' الذي اغتره المشرع الع = في الماذة (AA)‏ من القانون المدني 
العرافي تعاقدا بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان. 

إذ جاء فيها أنه (يعتبر التعاقد '"'بالتلفون" أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين 
حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيا يتعلق بالمكان»» وني هذه الحالات لا 
تثار صعوبة في تحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني لعدم ic sis sets‏ 
صدور القبول الإلكتروني وعلم الموجب Mag‏ 

وهناك حالات أخرى لا يتحقق فيها (التزامن) في التبادل الإلكتروني 
للتعبير الإرادي» كان يتأخر المرسل إليه في فتح صندوق بريده الإلكتروني على 
الرغم من وصول رسالة البيانات المتضمنة للقبول الإلكتروني إلى صندوق بريده 
الإلكتروني» في نفس الوقت الذي أرسلت فيه من جانب المنشئ”"» ففي هذه 
الحالة يوجد فاصل زمني بين الحظة إرسال المنشئ للرسالة ولحظة قبول المرسل إليه 
وعلم المنشى بهذا القبول. 

وهنا يكون تبادل رسائل البيانات عبر الانترنيت أقرب إلى استخدام البريد 
التقليدي (التعاقد بالمراسلة التقليدية) ويوصف التعاقد بأنه بين غائبينء 
وتظهر بالتالى الصعوبة في تحديد زمان انعقاد العقد التجاري الإلكتروني والسي 
تست وجب معاجة قانونية تتهاشى مع الطبيعة الخاصة هذه العقود. ۰ 

في ضوء ما ذكر سنحاول تسليط الضوء على مسألة زمان انعقاد العقد 
التجاري الإلكتروني عندما يعد تعاقدا بين غائيين من خلال فقرتين» تخصص 


(1) Legal aspects of electronic commerce, electronic contracting: provisions 
for a draft convention. Op. cit. p.15 also: 
Jeff C. Dodd and James a. Hernandez, op.cit, p.12. 
. ٠١۲ص في هذا المعني ينظر د. حسام الدين كامل الأهواني؛ المصدر السابق.‎ (Y) 
(3) BRADLEY J. FREEDMAN. Op. Cit. pp. 15-16 


(4) Legal aspects of electronic commerce, Op. Cit, p.15. 


YA\ 


أولاهما للنظريات التقليدية التي وضحت لمعا لمة هذه المسألة في العام المادي 


4 


hen 6 poche out | So ا رمة‎ seadh] ومدى تطيقها عا‎ (offline) 
ee الواردة في‎ 4 daami فى ضوء النصوص القانو‎ ULM فستكون مخصصة لمعالحة‎ 
القوانين المنظمة للتحارة الإلكترونية.‎ 
المطلب الأول‎ 
agati النظريات التقليدية لتعديهد رمان انعقاد‎ 
وتطبيقها على العقود التجارية الإلكترونية‎ 

إذا افترض ob‏ التعاقد الإلكتروني في عقود التحارة الالكترونية قد يعد 
تعاقذا بين غاتيق من خف الزمان فإننه يكون O‏ الك نة 
والفقهية التى وجدت في العالم المادي (offline)‏ لانطباقها على هذا النمط مسن 
التعاقد. 

تتمشل هذه الحلول في النظريات (الأحادية) و(الشنائية)» ويقسصد 
بالنظريات التقليدية الأحادية تلك التى لا تفصل بين مسألة زمان انعقاد العقد 

( وتتلخص في أربع نظريات (إعلان القبولء تصدير القبسول» تسلم 

القبول وأخيراً العلم OC ily‏ 

أما النظريات الثنائية فهى التى لا ترى تلازما بين زمان انعقاد العقد 
ومكان ld‏ وتتلخص في اثنتين تبناهما الفقيهان مالوري وشيفاليه". 

ولا نرى من الضروري البحث في النظريات الثنائية ضمن موضوع زمان 
انعقاد العقد لآنها لم تأت بحل جديد لهذا الموضوع. إذ تحدد زمان الانعقاد 
باللحظة التي يعلم فيها الموجب بالقبول وهو ال محل الوارد في (نظرية العلم 
بالقبول) - كما سنراه لاحقا. 


)\ )عباس العبودي» المصدر السابق ص۸٤ À‏ 
CY)‏ د. حسن على الذنون» المصدر السابق» ص۸٦‏ . 


1A۲ 


ستتناول النظريات التقليدية الأربع J‏ عالحت مسألة تحديد ghey‏ اتعقاد 
العقد في العالم المادي وذلك من خلال استعراض موجز لكل نظرية من هذه 
النظريات مع تطبيقاتها على التعاقد الإلكتروني في العقود التجارية الالكترونية 
وبيان مدى انطباقها لطبيعة هذا النمط من التعاقد. 
أولا: نظرية إعلان القبول: 

يرى أنصار هذه النظرية''' أن العقد يتم بمجرد إعلان القبول وقبل أن 
يصل إلى علم ا موجبء وني هذه اللحظة يقترن الإيجاب بالقبول” ''. ويعود 
أساس هذه النظرية إلى القاعدة العامة التى تقضى بأن العقد ما هو إلا تطابق 
إرادتين» فالعقد ينعقد بتوافق إرادتين ومتى أعلن الطرف القابل قبوله لما وجه 
إليه من الإيجاب ينعقد العقد ولا أهمية OY‏ يعلم الموجب بالقبول أم لا ومن 
مزايا هذه النظرية توافقها مع ما تقتضيه الحياة التجارية من السرعة في التعامل”*' 
ولكن Lee‏ عليها أنه من الصعب إثبات وقت إعلان القبول» OY‏ إعلان القبول 
هو تصرف part‏ به القابل وحده وبالتالي يكون من السهل عليه أن أراد أن 
يعدل عن قبوله» أو أن ينكره هذا من ge‏ ومن جهة أخرى فإن جرد إعسلان 
القبول لا يكفي لتوافق الإرادتين» oY‏ إعلان الإرادة لا ينتج آثره إلا إذا وصل إلى 
علم من وجه إليه القبول. 

بمو جب هذه النظرية ينعقد العقد ألإلكتروني في عقود التجارة 
الالكترونية من حيث الزمان في اللحظة التي يعلن فيها القبول» مثلا إذا كانت 


)١(‏ من القوانين التى تأخذ مبذه النظرية» القانون المدني الأردني والقانون المدني السوري في 
المادة (AA)‏ منهء حيث تقول بأنه (يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان 
اللذين صدر فيه القبول - ما ل يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك) أشار إليهها 
د. مالك دوهان» المصدر السايق؛ ‘oF‏ 18 

(۲) د. عبد المجيد الحكيم وآخرون. المصدر السابق» ص47 . 

(۳) د. عبد المنعم فرج الصدة. المصدر السابق» NON ye‏ 

CE)‏ د. مالك دوهان؛ المصدر السابق» ص NAV‏ وكذلك السنهوريء الوسيط؛ المصدر 
السابق» ص TEV‏ 

)0( د. حسن على الذنون» المصدر السابقء ص19 . 


YAY 


الوسيلة المستخدمة للتعبير عر ن القبول الإلى “روني هي خدمة البر يد الإلكتروني 
of (email)‏ زمان انعقاد العقد هو اللحظة ال ي ينتهي فيهنا القابيل من LES‏ 
رسالة البيانات المتضمنة للقبول حتى وأن لم يقم بعد بالنقر (Click)‏ وق زر 
أرسل (send)‏ أو بمحرد أن يكت عبارة تفيد القبول Accept)‏ 1) دون إرساها 
Mes‏ 

وبالتحري عن مدى إمكانية تطبيق الحل الذي أوردته هذه النظرية على 
التعاقد في عقود التجارة الالكترونية من خلال رسائل البيانات المتبادلة الكترونيا 
والذي تجري فيه عمليات الإدخال والتخزين والاسترجاع الكترونيا. 

tess‏ أن الأخذ هذه النظرية يؤدي من الناحية العملية إلى زيادة 
وتعقيد المشاكل الخاصة بإثبات التعاقد عير الانترنيت والتي تعد من أهم 
المشاكل القانونية النامة عن استخدام الانترنيت في إبرام العقود التتجارية 
الالكترونية» حيث غالباً ما Lok‏ القابل إلى إنكار صدور القبول مه 
he pes‏ إذا علمنا oly‏ هذا النمط من التعاقد يتم دون المضور المادي 
لطرفيه في مجلس واحد. 

لذا يكون من الصعب للموجب من جانبه أن يشت أن القابل قد كت 
رسالة بيانات تتضمن قبولا في الوقت الذي بقي القبول في صندوق البريد 
الإلكتروني دون أن يتم إرساله فعلا إلى الموجب» هذا من جهةء ومن جهة أخرى 
لا يمكن اعتباز تجرد كتابة الرسالة قرينة على علم الموجب chy‏ فضلا عن 
الانتقادات التقليدية Age oll‏ إلى هذه النظرية ¿Å‏ العا المادي خارج نطاق شبكات 
ال 

هذه الأسباب لا يمكن الاعتماد على JH‏ الوارد في نظرية إعلان القبول 
لتحديد زمان انعقاد العقد (Ga ANI‏ ولم نحد بين التشريعات المنظمة 
للمعاملات الإلكترونية تشريعاً يأخذ مبذه النظرية. 





. ص۲۹۷‎ (Gold! السنهوري» الوسيط. المضدر‎ (A) 


1A 


ثانياً: نظرية تصدير القبول: 


ae ne‏ 4 أ“ لا ينعقد العقد يمجرد إعلان القبول فقطء بل بعد 
a eet ole‏ وهناك من يرى أن هذا الأمر يسهل إثبات 


. تصدير القبول ولكن قد يكون هذا الرأي محل نظرء OY‏ القبول المعتبر قانونا هو 


القبول الذي يتضمن الإرادة النهائية والباتة للقابلء في حين يستطيع القابل 
الرجوع عن قبوله” Sealine‏ ريق elses‏ مو هاوق halts ail‏ 
رين ees re e‏ - روليات 
السابقة على أن تصل رسالة العدول قبل وصول القبول إلى الموجب” 

ينعقد العقد الإلكتروني بموجب هذه النظرية في لحظة إرسال رسالة 
البيانات المتضمنة للقبول إلى نظام المعلومات الخارج عن سيطرة القابل بشكل لا 
يستطيع استرجاعه. وهذه النظرية تختلف عن نظرية إعلان القبول في al‏ تضيف 
(واقعة الإرسال)» مثلا إذا استخدمت خدمة البريد الإلكتروني للتعبير عسن 
الو ا كرون قد العتد بعد إرسال:رسالةالبانات عن طريق ار 


(Click) ٠‏ على زر أو أيكونه (send)‏ وهنا قد تصل الرسالة إلى الموجب أماعن 


طريق النظام المعلوماتي الخاص بيه إذا كان لديه pe (server) pals‏ به آو 
تصله عن طريق مورد خدمة الاتصال على الشبكة. 

لا يمكن الأخذ مبذه النظرية فى محال التعاقد عير الانترنيت» OY‏ سرد 
المعلومات للمرسل إليه أو لمورد خدمة الاتنصال وذلك لأنه من الممكن أن 


)١(‏ من القوانين التي تأخذ seas A BI ode‏ السويسري في المادة )١1١(‏ مته» 
فشان RTT‏ . عبد اميد got‏ > اليعلى»؛ ص NOY‏ 

. ١ د. عاطف النقيب» المصدر السابق» ص47‎ (Y) 

(Y)‏ جاء في المادة )10( من قانون البريد العراقي الرقم ٩۷‏ لسنة ١91/7‏ بأنه (لمرسل أية صادة 
بريدية أن يطلب استردادها وأن يصحم عتوانها طالمالم تسلم إلى المرسل إليه). 

AY المصدر السابق» ص‎ ILS د. مود السيد عبد المعطى‎ CE) 


١ هم‎ 


عرض :زسالة اليانات | لى خاطر في طريق إرساها إلى المرسل E le‏ 


a D‏ أو ill 7G ii es ana p o m‏ سين 


T 
5 بصورة غير صحيحة‎ 


وبالنتيجة تؤدي هذه الاعتبارات إلى عدم تحقق (واقعة الإرسال) وبقاء 
الرسالة في صندوق البريد الإلكتروني للقابل وبالتالي عدم انعقاد OO tall‏ هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى لا يملك الموجب as Lote Glis [tls‏ للمعلونات» 
ما يدفعه إلى الاستعانة بمورد خدمة الاتصال الذي يتسلم رسالة البيانات نيابة 
عن المرسل إليه ويقسوم مورد الخدمة بدوره بإرساا إلى صندوق البريد 
الإلكتروني للمرسل إليه 

نما يثير تساؤلا جديداً هنا وهو هل يعتبر العقد منعقدا في لحظة إرسال 
رسالة البيانات من القابل إلى مورد خدمة الاتصال: أو ينعقد في dab‏ إرساها من 
. قبل مورد خدمة الاتصال إلى الموجب. فالجواب الذي يكون أكثر منطقيا وعدالة 
هو تحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني في لحظة إرسال القبول GEIS‏ مسن 
مورد خدمة الاتصال إلى الموجب وذلك في حالة اعتماد نظرية تصدير القبول في 
تلك الفرضية". 


ثالثا: نظرية وصول القبول وتسلمه: | 
یری أضحاب هله ob Sa, fa‏ العقد يتم بوصول القبول إلى الو جب 
وتسلمه سواء علم بمحتواه أو لا لأنه حينئذ يصبح القبسول نبائياً ولا يمكن 


(1) Uncitral Model law on electronic commerce with guide to enactment, 
1996, op.cit, p.52. 
. ٤ص برهان» المصدر السابق»‎ pow ف هذا المعنى ينظر: د.‎ )( 
ونال عسي الصدر النانة هين‎ 3 
منه والتى جاءت‎ CVV) وني المادة‎ GUY هذه النظرية. القانون‎ peat من القوانين التي‎ )۳( 
oe أنتج هذا التعبير أثره‎ he (إذا وجه التعبير عن الإرادة إلى شخص أ حر في‎ al فيها‎ | 
؟.‎ ١ وقت وصوله إليه). مشار إليها عند د. مالك دوهان, المصدر السابقء ص؟‎ 


كما 


= al ed alk aL acs ak aca “Saat 
(1) 

E GE E 
قرينة على علمه به"‎ 

من مزايا هذه النظرية» أن الحل الوارد فيها يسهل إثبات صدور القبول» 
كما يوزع المسؤولية القانونية الناشئة عن عدم انعقاد العقد بين الموجب والقابل» 
إذ يتحمل الموجب المسؤولية سواء علم آم لم يعلم بالقبول لأن العقد ينعقد 
بوصول القبول ويعد ذلك قرينة على العلم به. 

واضح من ذلك أن نظرية تسلم القبول تتأرجح بين نظريتي التصدير 
والعلم» فهي تأخذ بنظرية التصدير متأنية حتى يصل القبول إلى المىجب» وتأخذ 
بنظرية العلم متعجلة إذ تجعل وصول القبول قرينة على العلم به. 
0 يؤخذ على هذه النظرية بأماغير ee Wop BNL Liss‏ 
والقابل)"» لأن القابل هو الذي يتحمل عب إثبات وصول القبول وتسلمه من 
قبل ال موجب في حالة تعرض الرسالة التي تحمل القبول إلى خاطر أثناء تصديرهاء 
لوراك اح بن لفو ا لكو 
eens‏ يي 0 

ينعقد العقد الإلكتروني في عقود التجارة الالكترونية بمقتضى هذه النظرية 
اعتباراً من وقت دخول رسالة البيانات التى تتضمن القبول إلى نظام المعلومات 
للمرسل إليه الخاص باستقبال رسائل البيانات أو نظام المعلومات الذي تم تعبينه 
من قبل المرسل إليه هذا الغرض» حتى ولو لم يطلع الموجب على عحتوى تلك 


)1( د. عاطف النقيب» المصدر السابق» ص47 .١‏ 

)1 د. عبد المعجيد الحكيم وآخرون. المصدر السابق ص۸٤‏ . 

(؟) عباس العبودى» المصدر السابق» ص١٤٠‏ . 

(4) لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عبد Hl‏ حجازي» النظرية العامة للالتزام الجبزء الأول 
مصمادر الالتزام» مطبعة دار النهضة؛ مصرء ١٤۹٠ء‏ ص 556. 


VAY 


الرسالة» فينعقد العقد مثلا من الوب aaa‏ سل fad , ee‏ الوارد 
٤ (Inbox)‏ صندوق البريد الإلكتروني دون أن ghee 3} Jat bok‏ العلم andl‏ 
للموجب بمحتوى القبول الإلكتروني آم لا. 

وإذا كان الموجب لا يملك نظاماً خاصاً به للمعلومات ويستعين بمورد 
خدمة الاتصال. فلا يكفى هنا لانعقاد العقد جرد دخول رسالة البيانات 
deal‏ اول إلى نظام SLs‏ رمات fe RAIL 3 go gol‏ لبان مله 
دخوها إلى نظام AL ler‏ المعلومات الخاص بالموجب وعلى أن تكسون الرسالة 
متوفرة للمعاجة داخل النظام وليس فقط دخول الرسالة مشلا إلى حقل الوارد 
(Inbox) .‏ في صندوق البريد الإلكتروني للموجب والذي يتم فيه عادة eye A‏ 
Slices ge ale Lag‏ 

وإذا كان كلا الطرفين يملك نظاما معلوماتي خاصا بيه واستخدم ذلك 
النظام» فهنا نجد أن وقت الإرسا سال ووقت المسلم يتزامنان. نمايؤدي Le‏ إلى 
القول بعدم بقاء الاختلاف بين الل الوارد في هذه النظرية ونظرية تتصدير 
السو 

أما فيا يتعلق بمدى إمكانية تطبيق هذه النظرية على التعاقد عير 
الانترنیت» فنرى أنه يمكن SEN‏ بالحل الوارد فيهاء لأنه Sess Sue‏ يسهل 
a‏ وول Ugh‏ لک روق إل الو ام لا حيطي فیا أن ب 
الرسالة من صندوق البريد الإلكتروني للموجب قبل أن يطلع عليها. 


رابعاً: نظرية العلم بالقبول: 


SÎ‏ مده اللكارية aaa ate‏ وي قرول 
oY‏ التعاقد يقوم على أساس يقضي ob‏ التعبير عن الإرادة لا ينتج أ ol‏ القانوني 
اى في الوقت الذي يعلم بيه الموجب بهذا التعبير O‏ . فإذا وصل القبول إلى علسم 





(1) Report of the working group on electronic commerce on its thirty- 
ninth session, op. cit, pp.17-18. 
LA المحيد الحكيم وآخرون» المصدر الا > ص‎ Ls د.‎ (YY 


\AA 


الموجب tod‏ يصح قانونا يصح القول بتواق الإرادتين» وأن هذا العلم 
. الفعلي بالقبول هو الذي يجعل القبول مقترنا بالإيجاب O‏ 

أهم ما يؤخذ على هذه النظرية هو صعوبة إثبات علم الموجب بالقبول 
الصادر عن القابل ". لأن العلم بالقبول يعد أمرا شخصيا متعلقا بالموجب 
ويصعب على القابل إثباته. فقد يدعي الموجب بأنه لم يعلم بالقبول أو وصل إليه 
متأخراء لذلك يتخذ أنصار هذه النظرية من وصول القبول أو تسلمه من قبل 
. الموجب قرينة على الموجب به» لكن هذه القرينة ليست قرينة قاطعة لا يجوز 
إثبات عكسهاء وإنها هي قرينة بسيطة يجوز إثبات gase‏ 

وأخذت معظم التشريعات المدنية gS?‏ العام المادي sie (Offline)‏ 
النظرية» ومنها القانون Gall‏ العراقى» حيث في الفقرة الأول من المادة (AY)‏ منه 
بأنه jam)‏ التعاقد ما بين الغائيين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيه 
الموجب بالقبول مالم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضى بغير 
ذلك) أما في الفقرة الثانية من نفس المادة» فقد أكد القانون على أن تسلم القبول 
يعد دليلا على علم الموجب به وذلك بنصها على أنه (يكون مفروضا أن الموجب 
قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل ged‏ 


NOV عبد المنعم فرج الصدة, المصدر السابق » ص‎ 2 )١( 

AY المصدر السابق » ص‎ ILS د. محمود السيد عبد المعطى‎ CY) 

(۳) د. مالك دوهان |الحسن» المصدر السابق» Ph ee ue‏ 

)£( من هذه التشريعات» القانون المدني المصري في المادة (41) منه حيث نصت على أنه getty‏ 
التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه العلم من وجه إليه ويعتبر وصول 
قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك). 

Co)‏ يلاحظ إن المشرع العراقي d‏ ينص صراحة في هذه الفقرة على جواز إثبات عكس ما جاء 
في الفقرة الأولى من المادة CAV)‏ .من القانون المدني العراقي مشل مسا نص عليه المشرع 
jeg‏ المادة )41( من القانون المدني المصري -المشار إليها سابقا- لكن يمكن 
استنتاح ذلك من خلال القواعد العامة الواردة في قانون الإثبات إذ جاء في المادة )٠١ e)‏ 
من قانون الإثبات العراقي الرقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۷۹‏ تأنه Ls a a 5 ot)‏ القانونية 
بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك) ينظر : عباس العبودي» المصدر 
السايق» ص ١407-1475‏ وكذلك د. pal‏ وهيب النداوي» المصدر السابق ص ANE‏ 


YA4 


ويلاحظ هنا بان المشرع العراقي حسم E a‏ العاف العقدد 
في التعاقد بالمراسلة من خلال هذه النص الذي ليس سنص أمر لا يجوز الاتفاق على 
خلافة. Lely‏ هو نص تفسيري لإرادة الطرفين المفترضة وعليه موز لأطراف العقد 
بالمراسلة الاتفاق على خلاف ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (۸۷). 

وينعقد العقد التجاري الإلكتروني بموجب هذه النظرية من الوقت الذي 
يعلم فيه الموجب فعليا بقبول المرسل من القابل؛ أي لا يكفى هنا جرد دخول 
رسالة البيانات المتضمنة للقبول إلى نظام معالجة المعلومات للمرسل إليه لانعقاد 
tal‏ وإنما يحتاج إلى قيام الموجب باسترجاع المعلومات والبيانات الواردة فيها 
وإطلاعه عليه فعلاء كأن يفتح الموجب مثلا صندوق بريده الإلكتروني وان يقوم 
بالنقر (click)‏ على أيكونه حقل الوارد (Inbox)‏ في الصندوق لتظهر رسائل 
البيانات التي ales‏ فهنا ينعقد العقد اعتبارا من اللحظة التي يطلع فيها 
الموجب على معلومات الرسالة» وينسجم الل الوارد في هذه النظرية مع 
الأساس الذي يقوم عليه العقد إذ ينتج التعبير عن الإرادة أثره من حظة وصوله 
إلى علم الموجه إليه التعبير الإرادي. 

ونما هو جدير بالملاحظة في هذا المجال الصلة الوثيقة بين هذه النظرية 
ونظرية وصول القبولء إذ لا تبقى التفرقة بينهما في بعض الأحيان خصوصا إذا 
كان كل من الموجب والقابل في العقد التجاري الإلكتروني يملك نظاما 
معلوماتي خاصاء على الرسالة التي تتضمن القبول ab‏ تسلمهاء وهذا cp Keay‏ 
تصوره في التعاقد من خلال التخاطب في فضاء الإنترنيت (Chatting)‏ حيسث لا 
يوجد فاصل زمني بين صدور القبول من القابل وتسلمه من قبل الموجب هذه 
من dee‏ ومن جهة أخرى نجد بأن معظم التشريعات المانية تجمل في هذه 
لمجال (واقعة وصول القبول) قرينة على علم الموجب به. 

Ll‏ ببخصوص مدى إمكانية تطبيق هذه النظرية في جال التعاقد التجارى 
ر aes GHB‏ إل حدما Gh‏ هذه La al‏ کو قينا فى يعض 
الحالات على هذه النمط من التعاقد. خصوصا إذا ما La e‏ بأنه هنالك مسن 
التشر يعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية تأخذ بالحل الوارد في هذه النظرية. 


VAs 


المطلب الثاني 
موقف قوانين العاملات والتجارة الإلكترونية 
من مسالة تعديد زمان انعقاد العقود التجارية الإلكتره 





نظرا للأهمية المتزايدة لمسألة تحديد زمان انعقاد العقد التجاري الإلكتروني 
عبر الإنترنيت» وخصوصا من حيث إبرام هذا النمط من العقود دون الحضور 
المادي للطرفين المتعاقدين في مكان واحد» نجد أن معظم التشريعات المنظمة 
للمعاملات والتجارة الإلكترونية وضعت أحكاما وقواعد لتحديد وقت إرسال 
رسالة البيانات من المنشئ ووقت تسلمها من المرسل إليه» كما وضع البعض 
الآخر من هذه التشريعات حلولا خاصة بتحديد زمان انعقاد العقود الإلكترونية 
بذاته. ٠‏ 

في ضوء ذلك نتناول أولا الأحكام القانونية الخاصة بتدحديد زمان إرسال 
البيانات وتسلمها في ضوء قانون الأونسترال النموذجى للتجارة الإلكترونية 
والتشريعات الأخرى ذات الصلة التي وضعت حلولا قانونية متقاربة بهذا 
otal‏ ثم نتطرق إلى الحلول القانونية الخاصة التي جاء بيه كل من مشروع 
اتفاقية الأونسترال للتعاقد الإلكتروني ومشروع قانون التجارة الإلكترونية 
المصري ونختم هذه الفقرة بخلاصة رأينا في مسألة تحديد زمان انعقاد العقد 
التحاري الإلكترونى. 
Yal‏ : زمان وتسلم رمالة البيافات: 

أن لموضوع تحديد زمان إرسال رسالة البيانات باعتبارها طريقة معترفا Le‏ 
قانونا للتعبير عن الإرادة إيجابا كانت أو قبولاء صلة وثيقة بمسألة تحديد زمان 
انعقاد عقد التحارة الالكترونية. 

ونظرا -لفصوصية رسائل البيانات وآلية تبادها بين أطراف نجد أن معظم 
التشريعات ذات الصلة تناولت مسألة تحديد زمان إرسال البيانات وتسلمها 
بأحكام قانونية خاصة نستعرضها في الفقرات ASW‏ 


V4 


١‏ زمان إرسال رسالة البيانات: 


تقضى الفقرة الأولى من المادة )٠١(‏ من القانون النموذجى بأنه مالم يتفق 
المنشيع والمرسل إليه على AS‏ ذلك» يقع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل 
الرسالة نظام معلومات YO”‏ تخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل 
رسالة البيانات نيابة عن etl‏ 
Unless otherwise agreed between the originator and the‏ 
addressee, the dispatch of a data message occurs when it enters on‏ 
information system outside the control of the originator or of the‏ 


5 i y 
person who sent the data message on behalf of the originator. 0 


وى هذا الإطار أيضا نصت (الفقرة الأول / أ) من المادة (VE)‏ 
من قانون LS‏ البحرين للمعاملات الإلكترونية على أنه ( مالم يتم 
الاتفاق على غير ذلك ما بين المنشى والمرسل فإن إرسال سجل الكتروني 
يقع ): 

-Í‏ عندما يدخل نظام للمعلومات خارج عن سيطرة المنشى أو الشخص الذي 
a‏ اا الالكترون اة غر ا 


ai (\)‏ قانون ISLE‏ البحرين للمعاملات الإلكترونية في المادة الأولى cate‏ على إن (نظام 
المعلومات يقصد به النظام الإلكتروني لاستحداث واسستخراج وتوصيل وإرسال 
واستقبال وتخزين أو بث أو تقديم المعلومات) كما عرفت نفس المادة المعلومسات أنه 
(يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأصوات والرموز وبرامج الحاسوب 
والبرمجيات ويمكن أن تكون '' قواعد البيانات والكلام) LS‏ نص الفقرة (و) مسن BL‏ 
(Y)‏ من قانون الأونسترال النموذجي على انه (يراد بمصطلح '' نظام معلومات" النظام 
الذي يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرساها أو استلامها أو تخزينها أو تجهيزها على 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ )2( 
Enactment, 1996, op. cit, 2.11 .‏ 
(۳) يوافق هذا النص الفقرة )١(‏ من المادة CVV)‏ من قانون المعاملات الإلكترونية الأردنى» 
وكذلك الفقرة الثاثية من المادة (VV)‏ من قانون أمارة دبي للمعاملات والتجحارة- 


14۲ 


يلاحظ عل هذه الو | القانونية B‏ تحدد (واقعة الإرسال) لرسالة 
البيانات Yb‏ تحدث متى دخلت الرسالة إز J‏ نظام معلومات اعاسوب JII‏ أو ١‏ 
أرسلت عا على شبكة الإتترنيت ببحيث تخرح رسالة البيانات عن سيطرة المنشيع أو 
الشخص النائب tte‏ ونكون الرسالة قد خرجت عن مسيطرة المنشئ ها إذا | 
يمكن المنشئ أسترجاعها مرة أخرى من جهاز Abbas‏ المعلومات» أما إذا أمكن 
بوسيلة فنية استرجاع الرسالة قسل وصوها إلى المرسل إليه وهى في طريق 
الإرسال ob‏ الرسالة لا تكون قد خرجت عر 00 او 
loa (a Appell‏ تقو Maly‏ ريل ا Masla‏ 

معا ملاحظة ما نصت عليه (الفقرة S‏ 0 
بملكة البحرين للمعاملات الإلكترونية يأنه بقع إرسال رسالة البيانات (إذا 
bance!‏ الي ایل اله کب ل 


لصب من الممكن للمرسل إليه cial‏ ستخراجه والإطلاع عليه) ” . ويفهم من هذا 
النص بأنه إذا كان كل من المتشى والرسل إليه يستعملان نف aa‏ ع 
فهنا يقع إرسال رسالة البيانات وكذلك تسلمها- في ذات الوقت -أى متزامنا 
وذلك عندما يصبح المرسل إليه على علم بذلك تكون الرسالة ALG‏ لاستخراجها 
ومعالمتها والإطلاع عليها من جانب المرسل إليه» وذلك مالم يتفق المنشئ 


والمرسل على خلاف ذلك. 





=الالکترو نيه 2 وأيضا تقس الحكم نصت GATTI 32a)‏ من المادة (YY)‏ مسن قانون 

كندا ال موحد للتحار رة الإلكترونية والتى جاء فيها les‏ 

Unless the parties agree whee: an electronic document is sent: (a) 

when it enters an informatiom system outside the control of the 
originator. 


)1( د. pow‏ برهان ء المصدر السابق . ص E‏ 
(0لم يشر كل من قاتون المعاملات الإلكترونية الأردنى وقانون إمارة دبي للمعاملات 
والتحارة الإلكترونية إلى تلك القرضية في حين سصت (الققرة الأولى / ب) من المادة 
CYT)‏ من قاتون كنذا الموحد للتحارة الالك E e bia‏ 
an electronic document is sent .. (b) if tke originator and the addressee‏ 
are using the same information system, when it becomes capab‏ 
being retrieved and processed by the addressee.‏ 


ars 


yar 


تقضى الفقرة الثانية من المادة )1.0( من قانون الأونسترال النموذجي بأنه 
مالم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير «ANS‏ يتحدد وقت تسلم رسالة البيانات 
على وفق الفرضيتين الآتيتين: 
Unless otherwise agreed between the originator and the‏ 


addressees the time of receipt of a data message is determined as 


follows ou l 


الفرضية الأولى: حالة تعيين نظام معلومات نتسام ab Lu pd]‏ 
إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة المعلومات لتسلم رسائل 
البيانات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها وقت دخوها إلى ذلك النظام حتى ولو لم 
يطلع عليها المرسل إليه. 
(A) If the addressee has designated an information system for‏ 
the purpose of receiving data message, receipt occurs:‏ 


(i) At the time when the data message enters the designated 


information system! 
أما إذا أرسلت الرسالة إلى نظام معالحة المعلومات تابع للمرسل إليه غير‎ 
الذي تم تحديده» فيعتبر إرساها قد تم وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة‎ 
وقت استرجاع المعلومات هو الوقت الفعلي الذي‎ OY البيانات والإطلاع عليها.‎ 
." يعلم فيه المرسل إليه برسالة المنشئ”‎ 
(ii) If the data message is sent to information system of the 


addressee that is not the designated information system, at the data 


£ 
message is retrieved by the addressee... ©, 


(1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, op . cit p.11. 
(2) Ibid, p.11. 

. برهان » المصدر السابق . ص ؟‎ pow د.‎ (1) 
(4) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, op. cit p.11. 


FAS 


الفرصية Aaa‏ جاله هدم تعيين المرسل اليه نظام معلومات سام 
الرسالك: peek‏ | 
إذا ل ous‏ المرسل إليه نظام معاللحة معلومات لتسلم رسائل البيانات» 
فيعتبر وقت تسلم الرسالة Se eee‏ 
للمرسل إليه حتى ول لم يطلع المرسل إليه على الرسالة Og‏ 
if the addressee has not designated an information system,‏ ..( 


receipt occurs when the data message enters an information system of 
Y 
the addressee.) a 


وفى نفس الإطار نصت الفقرة الثانية من المادة )£ (A‏ من قانون LKU‏ 
البحرين للمعاملات الإلكترونية على انه (ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ما بين 
المنشئ والمرسل إليه فإن وقت تسلم السجل الالكتروني يحدد كما يلي): 

سجلات الكترونية فآن التسليم يحدث. 

=A‏ في الوقت الذي يدخل فيه السجل الإلكتروني نظام المعلومات المحدد. 

=Y‏ إذا أرسل السجل الإلكتروني إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه لا 
يكون هو نظام المعلومات المحدد فوقت تسلم السجل الإلكتروني هو 
عندما يصبح المرسل إليه على علم بالسجل الإلكتروني ويصبح قادرا على 

استخراجه. 
يه إلا ool oe‏ لبا Laie papal af came cigs pl ons‏ 





)1( د. pow‏ برهان » المصدر السابق . ص .٤‏ 
UNCLTEAL Model Law on Electronic Commerce, op. cit, p. 11.‏ )2( 
)1 يوافق هذا النص الفقرة (ب) من المادة (Y)‏ من قانون المعاملات الإلكترونية الأردنى. 
وكذلك الفقرة الثانية / ب من المادة CVV)‏ من قانون إمارة دبي للمعاملات والتحارة 
END‏ كما يوافق أيضا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة CYF)‏ من قانون كيدا 

الموحد للتحارة الإلكترونية سنة AAAA‏ 


14٥ 


بعد استعراض الأحكام القانودية الواردة في قوانين المعصاملات والتجارة 


إلكترونية التي وضعت -حلولا متقاربة بخصوص تحديد زمان إرسال وتسلم 


xi 
La 


رسائل البيانات وتسلمهاء يمكن إبداء الملاحظات الآتية. 


J‏ نجد بين القواعد العامة التي تنظم مسألة زمان انعقاد العقد ني العام المادي 
قواعد تحدد oles‏ إرسال وتسلم الوسائط التي تستخدم في التعبير عن الإرادة 
عند التعاقد بين غائبين عموما. 

يمكن الاغتماد على تلك النصوص التشريعية - المار ذكرها- والتي تحدد 
زمان إرسال وتسلم رسائل البيانات لمعالجة مسالة تحديد زمان انعقاد العقد 
الإلكتروني عبر VES BY‏ خصوصا إذا عرفنا أن رسالة البيانات تعشير 
الصورة الشائعة للتعبير عن ALY‏ والقبول ني العالم الافتراضي (Online)‏ 
فضلا عن اعتراف معظم القوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية”". 
بنصوص قانونية صريحة بصلاحية رسالة البيانات للتعبير عن ALY‏ 
والقبول وصحة العقود الإلكترونية Lo pl‏ عبرها. 

أخذت تلك النصوص التشريعية با حل الوارد في نظرية (نظرية وصول 
القبول) مبدئياء وتعد هذه النظرية زمان انعقاد العقد بوصول القبول إلى 
الموجبء إذ أكدت هذه النصوص على أن العقود الإلكترونية ا رمة بواسطة 
رسالة البيانات لا تنعقد إلا بوصول الرسالة المتضمنة للقبول إلى الموجب» 
وهى تصل إليه عندما تدخل الرسالة في نظام معا حة المعلومات المعين من 
قبل المرسل إليه هذا الغرض ". وم لم يطلع عليها المرسل إليه وهنا لا تحقق 


(1) Report of the Working Group on Electronic Commerce on its thirty — 


ninth session, op cit, and p.12. 


a 


CY)‏ تنظر على سبيل الخال ما تنص عليه المادة (AY)‏ من قانون المعاملات الإلكترونية الأردنى 


على انه (تعتير رسالة البيانات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء 
٠‏ الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي). 


(Y)‏ الفقرة الثانية من المادة )2 CV‏ من قانون ASE‏ البحرين للمعاملات الإلكترونية - المشار 


إليها سابقا. 


ا 


(واقعة إل وصول) بمحرد وصول رسالة البيانات المتضمنة للقبول إلى مورد 
خدمة الاتصال ASP)‏ وإنها يجب أن تدخل لادان ها يوعد 
E‏ ”ا اما أكد عليه القانون النموذجي باستخدام لفظ 
(enters)‏ '» ولكن إذا كان كل من المنشئ والمرسل إليه يستعمل نفس نظام 
ا ت فهنا يقع إرسال رسالة البيانات وتسلمها في نفس 
الوقت اى - إلى موضع المتزامن — ففي هذه الفرضية لا يبقى الاختلاف بين 
الحل الوارد في (نظرية وصول القبول) والحل الذي نادت به (نظرية تتصدير 
القبول) حيث لا يبقى فاصل زمني بين الإرسال والتسلم. 

٤‏ -استثناء على المبداً الوارد في الملاحظة السابقة نجد أن تلك التشريعات تأخذ 
بالحل الوارد في (نظرية العلم بالقبول) بدلا من (نظرية وصول القبول) 
وذلك ني الحالة التي ترسل فيها رسالة البيانات Reveal‏ للقبول إلى نظام 
معاجة المعلومات تابع للمرسل إليه غير الذي تم تعيينه هذا الغرضء فهنا 
يعتبر إرساها قد تسم Hy‏ استرجاع المرسل إليه للرسالة واستخراجها 
موه ee‏ 
iba Mas‏ ليه برسالة المنشئ القابل' OO‏ أي أخذ المشروع في تلك التشريعات 
بمعيار مزدوج. 

لم تتعرض النصوص التشريعية- المار ذكرها إلى موضع المسؤولية القانونية 
الناتجة عن وجود خلل ني نظام المعلومات المستخدم لغبرض استقبال رسائل 
البيانات كأن لا يعمل النظام المعلومات التابع للمرسل إليه على الإطلاق أو 
يعمل النظام لكن بصورة غير صحيحة بل تركت هذه المسائل الموضوعية إلى 


(1) Uncitral Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 
1996, op cit, p.51. 
و‎ aa aa (الفقرة الأولى / ب) من‎ (Y) 
E المشار إليها سابقا-.‎ 
من قانون ملكة ارين‎ )١ من الفقرةالثاية من المادة(4‎ te تنظر (الفقرة‎ Oo) 
للمعاملات الإلكترونية المشار إليها سابقا‎ 


4۹%۷ 


القوانين الوطنية ذات الصلة» وقد أشسارت إلى ذلك مقدمسة القانون 
od geal‏ بآن لا يقصد من هذا القانون أن يلقى على عاتق المرسل إليه التزاما 
قانونيا مرهقا بإجباره على أن fad‏ من النظام المعلومات التابع له مفتوحا وفعالا 
في كل الأحوالء أو أن يضع القانون شروطا ومعايير أكثر شدة نما هو موجود في 
العالم (Offline) soll‏ ذا pe pad‏ 

أما فيم يتعلق بموقف مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد الإلكتروني من 
زمان انعقاد العقود التحارية الالكترونية» فإن هذا المشروع قل نظم مسالة زمان 
إرسال وتسلم رسائل البيانات بأحكام قانونية خاصة في إطار المادة Pasa (VN)‏ 
والتي اعتمدت ني مضمونها وصياغتها على نصوص الفقرة الأولى والثانية من 
soll‏ )1.0( من القانون النموذجي والخاصة بتحديد زمان إرسال وتسلم رسائل 
GLI‏ الما 53 ls‏ 

فضلا عن ذلك فقد عالج المشروع أيضا مسألة زمان انعقاد العقد 
الإلكتروني ا ميرم بنصوص قانونية خاصة وصريحة تحت عنوان (وقت انعقاد 
العقد — (Time of Contract Formation‏ إذ أكدت الفقرة الأولى من المادة (A)‏ 
من المشروع على أنه ينعقد العقد في اللحظة التي يصبح فيها قبول العرض نافذ 
المفعول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. 
(A contract is concluded at the moment when the acceptance of‏ 
on offer becomes effective A accordance with the provisions of this‏ 


; y 
Convention.) يك‎ 


(1) UNCITEAL Model Low on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment, 1996, op. cit, p. 52. 
من المشروع على انه (يقسع إرسال رسالة البيانات‎ A N) نصت الفقرة الأولى من المادة‎ CY) 
عندما تدخل في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل رسالة‎ 
البيانات نيابة عن المنشى» مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) أما الفقرة الثانية منها فقد‎ 
نصت على أنه (إذا عين المرسل إليه نظام معلومات لغرض تسلم رسائل البيانات تعتبر‎ 
رسالة البيانات قد تم تسلمها قي الوقت الذي تدخل فيه نظام المعلومات المعين.‎ 


(3) Legal aspects of electronic commerce, op . cit p.29. 


14۸ 


وو قل lee‏ ددنت أ Aa‏ 3 الثالثة oo os‏ نفس المأدة gil‏ فت الذي يسيم فيه القبول 
JE‏ المفحو J‏ ؛ باللحظة التي ليمت لم فيها الموجب مأ قد oll‏ وافقة عليه. 


(An acceptance of an offer becomes effective at the moment the 


indication of assent is received by the offer or.) a 
هذه المادة من المشروع يمكن إيداء الملاحظات الآأتيي:‎ g gaze في‎ 

١‏ - اعتمد المشروع في هذه المادة على أحكام القواعد الخاصة بانعقاد العقود 
الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة 5 للبيع الدولي للبضائع -اتفاقية فيينا عام 
Dole TAN‏ الفقرة cle‏ من OA alll‏ من الاتفاقية والتى تقضى 
بان قبول الإيجاب يحدث آثره من اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب ما يفيد 
الموافقة. 


(1) Ibid, p.29. 
CW) كانون التاني ۱۹۸۸ وشارك في وضعها‎ / ١ هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في‎ cles (Y) 
Co eee ele a ONS طرفا‎ 
تقع أماكن عملهم في دول‎ SAS القواعد الموحدة بشأن عقود بيع البضائع بين أطراف‎ 
وذلك بغية إزالة العقبات القانونية والترويج لتطوير التجارة الدولية عملا أن‎ dale 
الاتفاقية تشمل أساسا (البضائع الملموسة المنقولة) وتستيعد من نطاق تطبقها الموجدات‎ 
ا التجارية وأسهم الشركات . وقد‎ Mil dies (1) غير الملموسة‎ 
الأونسترال مشروع وضع اتفاقية بشأن التعاقد الإلكتروني دراسة تحليلية‎ EL درست‎ 

موسعة في وضوء أحكام هذه الاتفاقية لمزيد من التفاصيل حول ذلك ينظر: 
Legal aspects of electronic commerce, electronic contracting: provisions‏ 
for a draft convention, op , cit „p 29.‏ 

وكذلك تنظر: 
مذكرة الفريق العالم المعني بالتجارة الإلكترونية التايع الأونسترال في الدورة التاسعة 
والثلاثين ١5-1١١‏ آذار/ مارس 2323٠١7‏ نيويورك بخصوص الحوانب القانونية من 
التتجارة الإلكترونية العقبات القانونية أمام تطوير التجارة الإلكترونية في النصوص 
الدو ية ذات الصلة بالتحارة الدولية ص ١١-4‏ هذه المذكرة متاحة على موقم 
الاو سترال على الشبكة بالعنوان الإلكترون الآتي: 
<http://www. ieta .org > (Last visited 21 Apr. 2003)‏ 
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مع ملاحظة أن ا مشر وع dod Seca‏ تسلم (received)‏ بدلا من كلمة 
يصل (reaches)‏ التي استخدمتها اتفاقية الأمم المنتحدة(١)‏ وذلك تاكيدا ع 
ماجاءني المادة(١‏ 1 ) مسن المشروح ومعظم J‏ شر يعات ذات الصدة 
بخصوص تحديد زمان استلام رسالة البيانات بدخول الرسالة إلى نظاء 
معاجة المعلومات للمرسل إليه وليس بمجرد وصوها دون دخوها فعلا إلى 
النظام. 

WT‏ يفهم من الفقرة الثالثة من المادة CA)‏ من المشروع أا تأخذ بلحل الودي في 
(نظرية وصول القبول) لتتحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني عبر 
الإنترنيت إذا تحدد زمان الانعقاد باللحظة التي يتسلم فيها الموجب ما يفيد 
الموافقة حتى ولو لم يطلع المرسل إليه على الرسالة الملتضمنة للقبول 
الإلكتروني بعد. | 


المطلب GAC‏ 
رمان انعقاد العقود التجارية ag REIN‏ 
في ضوء مشروع القانون المصري للتجارة الإلكترونية 


+ اين 





عالج مشروع انون التجارة الإلكتروني المصري مسألة زمان انعقاد العقد 
التجاري الإلكترون المبرم عبر شبكة الونترنيت في الشق الأخير من المادة الثانية 
منه» والتي جاء فيها بأنه (يسري على الالتزامات التعاقدية في منهوم أحكام هذا 
القانون انون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين» إذا اتحدا 
موطناء فان اختلفا موطنا يسرى قانون الدولة التي تم فيها العقد مالم يتفق 
المتعاقدان على غير ذلك ويعتبر العقد قد تم بمجرد تأكيد وصول القبول). 
على ضوء ذلك يمكن إبداء الملاحظات الآتيي: 
-١‏ عالج المشروع مسألة تحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني ضمن القواعد 
المتعلقة بتنازع القوانين من حيث CIS‏ وقد نقل المشروع أحكام هذا 
yasll‏ باسنا شقه الأخيرء من الفقرة الأولى من المادة (V4)‏ من القانون 


Yas 


المدني المصري وكان من لأوفق للمشروع المصري”''. أن يتعرض لهذه 


المسالة . 


(Y) 8 5 


۳ تبنى مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري حلا يختلف عن الحلول 
المعروفة الواردة في النظريات الخاصة بمعالحة زمان انعقاد Abell‏ ويتمشل 
هذا ا لحل في LSE ee)‏ وصول القبول) والذي بموجبه ينعقد العقد 
الإلكتروني ني اللحظة التي يتسلم فيها القابل تأكيدا من الموجب بوصول 
القبول إليهء ويتحقق ذلك بان يقوم الموجب بإشعار القابل بتسلمه لرسالة 
البيانات المتضمنة للقبول» ويجوز أن يكون الإشعار بالتسلم بأية يق ةأو 
إجراء من جانب الموجب مالم د يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك فإذا 
استخدم الموجب رسالة البيانات للتأكيد على وصول القبول إليه فهنا ينعقد 
العقد الإلكتروني ني اللحظة التي تدخل فيها الرسالة التأكيدية إلى نظام 
معالجحة ا لمعلومات للقابل حتى ولو لم يطلع القابل على مضمونها بعد 
وهكذا ويموجب نص المادة الثانية من المشروع og pall‏ لا ينعقد 
الإلكتروني إذا لم يقم الموجسب بإرسال هذا التأكيد إلى القابل وأشعاره 
بتسلم القبول من ono‏ ا أن يمال Seapets‏ 
أصلا وذلك مال gay‏ المتعاقدان على خلاف ما ذكر» وان هذا الحل يشكل 
نظرية خامسة لأنه يحتاج إلى إعلان القبول وتصديره ووصوله إلى الموجب 
ples‏ الموجب به وأعلام القابل بوصل القبول. ويلاحظ هنا أيضا بأن 


ENE A نصت الفقرة الأولى‎ )١( 
الالتزامات قاتون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا.‎ 
فإذا اختلفا يسرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين من‎ 
الظر رف أن ن قانونا آخر يراد تطبيقه) وتطابق هذه الفقرة ما نصت عليه الفقرة الأول مسن‎ 
من القانون المدني العراقي.‎ Cto? 
المصدر السابق و‎ ola p سير‎ ه١‎ 


Fea 


المشروع قد خالف القانون المدني eg paki‏ الذي أخذ بنظرية العل. _القبول 
في هذا اا 0 5 

%~ لل ا pee‏ 
ما دعا إليه التوجيه الأوروبي رقم (Directive 2000/3 LEC)‏ الصادر من 
الجلس الأوروي بخصوص التجارة Ob ASW‏ من حل يقترب من 
هذا الحل وذلك في الفقرة الأولى من المادة pally a (1 ١(‏ عقي الال 
الحالاات التي يقدم فيها - طالب الخدمة - عرضه من خلال الوسائل 
الالكترونية يجب على الطرف الذي يقدم الخدمة أن يقوم بأشعار -طالب 
الخدمة- بتسلمه للطلب على أن يتم ذلك الأشعار من خلال الوسائل 
الالكترونية أيضا ودون تأخير غير ميرر. 

(Member States shall ensure, except when otherwise agreed by 

parties who are not consumers, that in cases where the recipient of the 


service place his order through technological means, the following 


principles apply: 


-the service provider has to acknowledge the receipt of the 


recipient 's order without undue delay and by electronic means). 


مع الإشارة إلى أن الفقه قد أخذ بهذا HH‏ أيضا ني إطار بعض العقود 
التحارية ذات القيمة الكبيرة التي يكون محلها المنتجات الصناعية ذات الوضع 
ا لخاص» كالطائرات والمصانع» ففي هذه الحالات يتطلب الآمر الحصول على 
تأكيد القبول وهو ما يطلق عليه (Confirmation)‏ في العالم المادي حيث تستطيع 
الأطراف المتعاقدة الاتفاق على أن العقد لا يعد تاما إلا بعد إرسال هذه 
Orsay‏ 


)1( تنظر المادة (AN)‏ من القانون المدني المصري - المشار إليها سابقا. 

(2) Jens Werner Op. Cit. p.6. 
مشار‎ VEY ص‎ VAN الجزء‎ e القانون التجاري» موسوعة القضاء والفقه‎ tne د .رضا‎ (Y) 
. ٠١١ إليه عند عباس العبوديء المصدر السابق ص‎ 


RAR 


خلاصة buh‏ في مسالة تعديد زمان انعقاد عقد التجارة الالكترونية. 


بعد استعراض الحلول القانونية التى وردت بصدد معالحة مسألة تحديد 
زمان انعقاد العقد التتجاري الإلكتروني» سواء في إطار النظريات التقليدية الأربع 
إلتى أوجدها الفقه لمواجهة هذه المسألة في العام المادي (Offline)‏ أو تلك الحلول 
التي جاءت بيها الأحكام القانونية الواردة في القؤانين الحديثة المنظمة للمعاملات 
والتجارة الالكترونية وبعد تقييمنا هذه الحلول في ضوء الطبيعة الخاصة لعقود 
التجارة الالكترونية ذات الطابع العا لمي العابر للحدود وما يتطلبه هذه النمط من 


حماية حقوقهم نرى أن JH‏ الذي وضعه مشروع قانون التجارة الإلكتروني 
المصري في المادة الثانية منه -المشار إليه سابقا- يكون أكثر انسجاما من غيره 
لتحديد زمان انعقاد العقد التجاري الإلكتروني ويتخاص هذه ال حل في أن العقد 
الإلكتروني ينعقد في اللحظة التي يتسلم فيها القابل تأكيدا من الموجب بوصول 
القبول إليه»لأن هذا يوفر للطرفين المتعاقدين ثقة واطمتنانا أكثر إذا يتأكد كل 
منهما wil‏ يتعاقد فعلا مع الشخص المقصود على الرغم من عدم وجود مواجهة 
حقيقة ومعرفة سابقة بينهما فضلا عن أن معظم القوانين المنظمة للتجارة 
ا نظمت أحكام الإشعار بالاستلام وبينت المعايير التي تعتمد 
عليها في هذا StL‏ 

ومن الملاحظ أيضا في هذا المجال أن أهمية هذا الحل الذي أورده المشروع 
المصري تظهر بشكل متزايد في المجتمعات التى لا تزال تمارستها للتجارة 
الالكترونية في بدايتهاء ولم تكتمل فيها بعد مستلزماتها القانونية والتكنولوجية: 
ولا تتوفر الثقافة الخاصة لدى أفرادها لاستخدام الخدمات المتوفرة على الشبكة 
في جال التفاوض على العقود وإبرامها. 


CV)‏ من هذه القوانين قانون ASE‏ البحرين للمعاملات الالكترونية في المادة (VY)‏ منه. 
وقانرن إمارة دي للمعامللات والتحارة الالكترونية d‏ المادة )4 \ ( منك وكذلك قانون 
.ل لات الالكترونية الأردنى في (VV) BW‏ منه أيضا فضلا عن القانون النموذجى في 
الماد: E)‏ \( منه.. l‏ | 


YY 


وترى من s 3 pal‏ ف الإشارة إل asl.‏ عا لى الرغم من ae‏ لا Je‏ 


الوا, قانور os pes Wael‏ لاود pity Let‏ 
الاعتبار في هذا المحال نقطتين أساسيتين هما: 


أولا: اختلاف المواقف التشريعية والفقهية وتباين الحلول الواردة أمر 
يستوجب إيجاد قواعد قانونية مقبولة دوليا تأخذ بها معظم الدول لتحديد زمان 
انعقاد العقد التجارى Cag RIM‏ ومن شأنها أن تقلسل من خاطر اخستلاف 
tases et‏ ذا عرفنا أن خدمات شبكة الانترنت العابرة للحدود 
توفر إمكانية التعاقد بين أطرف ينتمون إلى دول مختلفة وقد يخضعون إلى أنظمة 
قانونية تضمن معالحات متباينة» ما يقلل من شأن معا لجحة مسألة زمان انعقاد 
العقد الإلكتروني 3 Sa‏ الوطنية فقط ويعد مشروع اتنائية الا ونستال 
للتعاقد الإلكتروني .من أهم الجهود الدولية التي بذلت على مستوى الأمم 
المتحدة والذي يتضمن قواعد وأحكاما خاصة بصدد تحديد زمان انعقاد العقد 
OO Gg SIM cg lel‏ 


€ 
ړي 


ثانيا: أن جميع القواعد القانونية التي cele‏ ببذه الحلول سواء في 
التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية» هى قواعد قانونية مكملة تكمل إرادة 
al‏ فيك اندي وق Gl LSU‏ الان أن Ly tics‏ سق حن اه 
بشکا لح امراف ei E oe‏ 
زمان انعقاد العقد باتفاقهه P‏ : وخصوصا من خلال ما يسمى باتفاقات التبادل 
الإلكتروني للبيانات (Electronic Data Interchange Agreements)‏ 


. ٠١١ المصدر السابق» ص‎ seë مسلم يونس‎ pata C1) 
مادة تتعلق بجوانب مختلفة للتعاقد الإلكتروني وقد‎ (VD) ا ا من‎ 
يق العامل المعنى بشؤون التجارة الإلكترونية التابع للجنة‎ je A لمشروع من قبل‎ 

pace Via إلى‎ A في الدورة المخامة والثلائين عام‎ aJi Ein 

(T)‏ تنظر المادة (A)‏ من مشم روع اتفاقية الأونسترال للتعاقد الإلكتروني. 

ا م ل المصدر السابق »> ص ٠١-۹‏ . 

)9( يعرف هذا الاتفاق ab‏ (عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين أشسخاص يتناول GLAM‏ على 
عدد من القضايا القانونية والتقنية المرتبطة باستخدام التبادل الآألكتروني للبيانات بين- 


peg 


> 


المبحث الثاني 
مكان انعقاد عقود التجارة الإلكترونية 


سبق أن بينا أن العقود التجارية الالكترونية تدخل ضمن نطاق العقود 
ås pl‏ عن بعد (Distance Contracts)‏ بين) ثما bee‏ من التعاقد الإلكترون عبر 
الانترنيت تعاقدا بين غائبين من حيث المكان دائماء الأمر الذي يستوجب معالجة 
قانونية خاصة تتلاءم وبيئة التجارة الإلكترونية ومتطلبات العقود المبرمة في إطارها. 

ونظرا للأعمية المتزايدة لتحديد مكان انعقاد العقد التجاري الإلكتروني 
نجد أن معظم القوانين المنظمة للمعاملات والتجارة الإلكترونية ).وضعت 
قواعد وأحكام خاصة بتحديد مكان إرسال وتسلم رسائل البيانات باعتبارها 
وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول 
بقصد إنشاء التزام تعاقدي”. 

في ضوء ذلك نتناول مسألة تحديد مكان انعقاد العقد التجاري الإلكتروني 
من خلال فقرتين نخصص أولاهما إلى الحلول القانونية الواردة بهذا الصدد في 
العالم المادة U3‏ في إطار النظريات الثنائية tai E (Theories Duelists)‏ 
الأستاذان (مالورى وشيقاليه) ولا ترى تلازما حتميا بين مسألة زمان انعقاد 
ومسألة مكان انعقاده. ودون تكرار الكلام عن النظريات التقليدية الأربع 
(النظريات الأحادية) التي تقدم حلا واحدا للمسألتين» أما الفقرة الثانية 
فيخصص إلى موقف قوانين المعاملات والتجارة الإلكترونية من مسألة مكان 
انعقاد العقد التجاري الإلكتروني. 


-الأطراف المتعاملة با ذلك دور ومسؤوليات الأطراق المعنية) وقد جرى استحداث 
اتغاقات التبادل الإلكتروني بغية التغلب على أوجه عدم التيقن الناشثة عن استخدام 
التشريعات LS‏ ينظر: نادر القرد قاحوشء المصدر السابق » ص WY‏ 
)1( من هذه القوانين: قانون تملكة البحرين للمعاملات الإلكترونية في المادة (VS)‏ منه. 
قاذ ن إمارة دى للمعاملات والتجارة الإلكترونية ق المادة CVV)‏ منه فضلا عن قانون 
کی الم كس (VO) a‏ عه ١‏ 
i ys (Ua as YD‏ 9 النامللات Ga Mis AST‏ 


Yeo 


امطاب الأول 
النظريات الثنانية لتحديد مكان انعقاد العقود التقليديه 
وتطبيقاتها على عقود التجارة الالكترونية 






مل هذه النظريات الاتجاه الحديث في معالحة مسألة تحديد مكان انعقاد 
العقد ني العالم المادي ومن أشد مؤيدي هذه النظريات الأسستاذان (مالورى 
وشيفاليه) ويعتمد هذا LAY‏ الحديث بدرجة أساسية على أحكام القضاء 
الفرنسي الذي يوصف بأنه قضاء ذو طابع واقعي ويفصل بين مسالة زمان انعقاد 
العقد ومسألة مكان انعقاده ويقدم لكل منهما حلا ALE‏ عن الأخر"!'. ويقول 
الأستاذ (شيفاليه) تأكيدا على ذلك بأنه (إذا كان تطابق الإرادتين المنشئ للتراضي 
يتحقق في وقت معين غبر انه لا يتحقق في مكان معين» فال يجاب والقبول لا 
En‏ أن يتواجدا في مكان معين وفى وقت معین)". 
فيا تعلق biss‏ زمان انعقاد العقد لم تأت النظريات الثنائية بمعالحة 
تختلف عن المعالجة التي نادت بها نظرية العلم بالقبول إذا يحدد كل من 
الأستاذين مالورى وشيفاليه زمان انعقاد العقد بالوقت الذي يعلم فيه الموجب 
بالقبول له قبل أن يعلم بقبوله)” ". كا يقول أيضا بأنه U)‏ كانت الإرادة التي 
يعبر عنها الموجب في إيجابه يترتب عليهاء انه إذا قبل الإيجاب فإنه لا يجوز 
الرجوع عنه تحتم انه يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه إلى الوقت الذي يعلم 
ley a dy Call ge ad‏ لعفا لمق BAS AY [pe V‏ 
IAN‏ مقتنا Fans bas‏ 


() نقلا عن هادي مسلم قاسم المصدر السابق» ص NEA‏ 

CY)‏ د. عبد الحسي حجازيءالنظرية العامة للالتزامالجسزء الأول»مطبعة دار النهسضة 
مصرء؛ 140 المصدر السأبق ص SW‏ 

NEA د. نقلا عن عباس العبودي المصدر السابق» ص‎ (Y) 

CE)‏ نقلا عن نفس المصدر. نفس الصفحة. 

NEM ضر‎ (penal pa (0), 


إما فييا Glan‏ بمكان أنعقاد العقد فيرى كل من الأستاذين أن مكان انعقاد 
العقد ليس هو المكان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول كما جاء في (نظرية العلم 
بالقبول) بل توصل الأستاذ (مالورى) إلى أن أحكام القضاء الفرنسي استقرت 
على الأخذ بنظرية (تصدير القبول) والتى تقضى Ob‏ مكان انعقاد العقد هو المكان 
الى ga as ps‏ وور ر اها هذا مل اسا افولا وز خا 
المتعاقد الذي لم يصدر عنه الإيجاب إلى التقاضي بعيدا عن حل إقامته OP‏ بل أن 
الذي يجب أن يقاضى بعيدا عن محل إقامته هو من صدرت عنه المبادرة التعاقديةت 
في ونفس الاتجاه يرى الأستاذ (شيفاليه) gh‏ مكان انعقاد العقد هو المكان الذي 
OS ail ad janes‏ 

وفى ضوء ذلك ينعقد العقد التجاري الإلكتروني في المكان الذي يصدر 
فيه القبول الالكتروني فإذا استخدم القابل رسالة البيانات للتعبير عن قبوله Lig‏ 
ينعقد العقد في المكان الذي أرسلت منه الرسالة اللتضمنة للقبول وهو مكان 
القابل وقد يتفق هذا مع ما أخذ به قانون المبادلات والتحارة الالكترونية التونسى 
في إطار العلاقة بين LM‏ ئع والمستهلك وذلك قي المادة ase (YA)‏ والتي جاء at‏ 
(ينشا لمت الا ol an ia‏ الا وني تاريخ موافقة هذا ل 
بواسطة وثيقة الكترونية مضاة وموجهة للمستهلك مالم يت يتفق الطرفان على 


خلاف ذلك). 
أولا : موقف قوانين المعاملات والتجارة الالكترونية مسن مسألة تعديد 
مكان lass!‏ العفود Aig HES‏ 


- على الرغم من أن معظم قوانين المعاملات والتجارة الالكترونية لا تن 
أحكاما وقواعد خاصة بتحديد مكان انعقاد العقد التجاري الالكتروني بذاته 
لكنها وضعت قواعد خاصة يتحديد مكان إرسال واستلام رسالة البيانات 


() د. عبد Al‏ حجازي. المصدر السايق» صن WE‏ 

aisel Y)‏ ف الأستاذ (شيفاليه) هنا بأنه إذا كان المراد هنا معرفة القواعد التي تطبق على 
کچد . التعاقد أو تفسيره فعند سكوت الطرفين يجب الرجوع إلى مكان الإرسال الذي 
انطلة ت منه المبادرة التعاقدية. هادي مسلم» المصدر السابق» ص .١5١‏ 


Yay 


باعتبارها وسيلة معترفا ما قانونا للتعبير عن CLAM‏ والقبول» وقد تعسرضص 
مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد الالكتروني إلى مسألة مهمة من خلال أحكام 
تفصيلية لم تتعرض لما التشريعات الأخرى ol‏ الصلة بهذا التفصيل وهي مسألة 
تحديد مكان (Location of the parties) Uf bY!‏ 

عليه ستتناول مسألة تحديد مكان انعقاد العقد الالكتروني في 
فنقرتين نخصص أولاهما لاستعراض الأحكام القانونية الخاصة بمكان 
إرسال وتسلم رسالة البيانات في القانون النموذجي وبعسض تشريعات 
المعاملات الالكترونية» والفقرة الثانية تخصص لمسألة تحديد مكان 
الأطراف ومكان انعقاد العقد الالكتروني في ضوء مشروع اتفاقية 
Ga ASIN BLEW SL Aig‏ | 
ثانيا : مكان إرسال وتسلم رسالة البيانات: 


تقضي الفقرة الرابعة من المادة )١5(‏ من قانون الأونسترال النموذجي 
بشأن التجارة الالكترونيةء بأنه مالم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك 
يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ, 
ويعتبر Lef‏ استملت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه. 
(Unless otherwise agreed between the originator and the‏ 
addressee, a data message is deemed to be dispatched at the place‏ 


_ where the originator has its place of business, and is deemed to be 


received at the place where the addressee has its of business..) 5 

وبنفس LAY‏ نصت الفقرة الرابعة من المادة )£ (A‏ من قانون ASL‏ 
البحرين للمعاملات الالكترونية بأنه (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك فيا بين 
المنشى والمرسل إليه فإن السجل الالكتروني يعد مرسلا إلى المكان الذى يوجد فيه 


(1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to 
Enactment, 1996, op. cit, p.11. ۰ 


۹۸ 


pg SON ee a a مقر عمل‎ 
0 E 

وضعت هذه النصوص قاعدة عامة في هذا المجالء مفادها أن (مقر عمل 
المتشوع) يعد المكان الذي أرسلت منه رسالة البيانات» كما يعد (مقر عمل المرسل 
إليه) المكان الذي استلمت فيه الرسالة مالم يتفق الظرفان على خلاف ذلك» وما 
أقرته هذه القاعدة هو بمثابة قرينة قانونية قاطعة لا يجوز لأطراف المعاملة 
الالكترونية إثبات عكسهاء وذلك OY‏ إمكانية إثبات عكسها قد تزيد من 
المنازعات القضائية في هذا O Jl‏ 

وفي هذه الفرصة الأخيرة لاد من الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة 
للموطن.سواء بالدسية للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري RT‏ كن 
الموطن عاما أو خاصاء الموطن العام يتحدد كقاعدة عامة بالإقامة المعتادة مع 
قصد الاستقرار بصورة دائمة أو مؤقتة” © أما الموطن الخاص يتحدد بالمكان 
thy gl‏ ولتي sing > GLE‏ اح NE Pele ase‏ 
E oe‏ كا يجوز أن يختار الشخص Lib ge‏ لتنفيذ عمل أو تصرف قانوني 
Ores‏ كاختيار شخص مكتب apolt‏ موطنا ختارا بالنسبة لتنفيذ عقد معين 
كإجارة عقار» وقد يشترط إثبات وجوب الاتفاق على الموطن المختار بالكتادة 
Ge‏ لاستقرار المعاملات وحسن تنفيذ الأعال. 


CY)‏ يوافق هذا النص الفقرة 5 الثالثة من المادة CVV)‏ من قانون إمارة دبي للمعاملات والتتحارة 
الالكترونية وكذلك الفقرة )١(‏ من المادة اا المحاملات الالكترونية 
Go‏ 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ )2( 

Enactment, 1996, op. cit, p.53. 

. ٤ص المصدر السابق»‎ cola p pow د.‎ (Y) 

)£( تنظر المادة (47 ) من القانون GAM‏ العراقي. 

)0( 3 المادة )٤٤(‏ من نفس القانون. ٠‏ 

7 . المادة (55) من نفس القانون. 
(۷) تددر الفقرة الثالثة من المادة )£0( من نفس القانون. 


58 


nE 


2 يكو ن للشخه س اجنو ي مو طن aes‏ عن مو تلن الا Lo.‏ عر اكسود 
أله وقد حددت الشقسرة ES,‏ مسن CY £) coll‏ دسر قانو orl OE‏ ين 
لامعاملات الالكترونية موطن الشخص الاعتباري. بها نصه أنه رلأغراض 
الفقرة الرابعة/ ب عليه ob‏ "محل السكن Moka‏ فيا gles‏ بأية جهة lel‏ - 
هو المكان الذي أسست EUa‏ في حين حدد القانون Gall‏ العراقي موطن 
الششخص الاعتبارى بالمكان الذى يو سول فيه lol Sy‏ 645 والذى يقصد مدا S‏ 
النشاط القانوني والعملي والإداري» أما بالنسبة للشركات التى يكون مركزها 

; o P ET Mb ee 
الرئيس في الخارج وها اعمال قي العراق» فإن القانون العراقي ينص عل أن‎ 
للقانون الداخلي هسر المكان الذي نو جحد فيه الإدارة‎ dab Luz jlo] Ss 

المحلية. 

على الرغم من أن هذه النتصوص خاصة بمسألة تحديد مكان إرسال رسالة 
البيانات ومكان استلامهاء ولكن يمكن الاعتهاد على الأحكام القانونية الواردة 
فيها لغرض تحديد مكان اتعقاد العقد الالكتروني الميرم عبر ثسبكة الانترنت» 
مادامت رسالة البيانات تعد وسيلة مقبولة قانونا للتعبير عن LAY‏ والقيول 
بقصد إنشاء عقد الكتروني. 


في ضوء ذلك نستنتج أن العقد الالكتروني الذي يعبر فيه القابل عن قبوله 
من خلال رسالة البيانات» يعد منعقدا في المكان الذي يستلم فيه الموجسب تلك 
الرسالة المتضمنة للقبول» ومكان تسلم هنا هو (مقر عمل cee gll‏ ولا be fete‏ 
هنا أن يكون مقر عمل الموجب دائما هو المكنان الذي يوجد فيه نظام معالجة 
المعلومات المستخدم من جانب المرسل إليه لاستلام رسائل البيانسات 
واسترجاعهاء فقد يكون هذا النظام المعلوماتي موجودا ني مكان جغرافي مختلف 





)١(‏ نصت الفقرة الرابعة/ g‏ من المادة (WV)‏ من قانون إمارة دبي للمعاملات والتحارة 
الالكترونية على أنه (مقر الإقامة المعتاد. فيا يتعلق بالشخص الاعتباري, يعنى مقره 
الرئيسي أو المقر الذي تأسس فيه). l‏ 
(Y)‏ تنظر الفقرة السادسة من المادة (EA)‏ من القانون المدني العراقى. 


Yie 


عن الذي يوجد في مقر عمل المرسل إليه فعلاء وهذا يعود إلى الطبيعة الخاصة 
Ls 5 ASI loc Zt.‏ 


أما إذا كان المرسل إليه له أكثر من مقر عمل واحدء فهنا يعد المقر الذي له 

وثق علاقة بالعقد الالكتروني المعني مقرا للعمل هذا الغرض» كالمكان الذي 
T PR See er‏ 
كان العقد الالكتروني متعلقا مبذا العقارء أما إذا كان المرسل إليه (الموجب) لا 
يكون له مقر عمل» أو عند تعذر الترجيح بين مقرات العمل المتعددة OP‏ فهنا 
يعد (محل الإقامة الاعتيادية للمرسل إليه) مقرا للعمل وبالتالي مكانا لانعقاد 
العقد الالكتروني وذلك إذا كان المرسل إليه شخصا طبيعياء أما إذا كان شخصا 
اعتباريا (كشركة تجارية)» فهنا يعد المكان الذي أسس فيه الشخص الاعتباري 
مقرا لتعمل ومكانا لانعقاد العقد الالكتروني. 

Lets‏ يمكن القول بصدد موقف هذه التشريعاتء Leb‏ تأخذ مبدئيا 
بالحل الذي نادت به (نظرية وصول القبول أو استلامه) والتي تقضي ى بأن العقد 
at Le ga‏ ق لكان الذي يصل إل القيول gly‏ ل يلع عليه الوحت ns‏ 


)١(‏ تستوجب مقتضيات التجارة الالكترونية بأن لا يكون لمكان وجود نظام معالجة 
المعلومات دور فعال في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه» بل يكفي أن توجد صلة معقولة 
بين المرسل إليه ومكان وجود النظام بشكل يتسنى له معرفة مكان المتشئ بسهولة» وهذا 
ما أكدته الفقرة BE‏ من المادة )٠١(‏ من القانون النموذجي حيث صرحت أنه (تنطبسق 
الفقرة الثانية ولو كان المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات مختلفا عن المكان الذي يعتير 
أن رسالة البيانات استلمت فيه بموجب الفقرة الرابعة)» وكذلك الفقرة الثانية من المادة 
VY)‏ من قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية» لزيد من التقاصيل» ينظر: 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to‏ 

Enactment, 1996, op. cit. p.52. 

ile من قانون المعاملات الالكترونية الأردني ال تصن‎ (VA) تنظر الفقرة (ب) من المادة‎ CY) 
أنه :اذا كان المنشيئ أو المرسل إليه أكثر من مقر لأعماله فيعتبر امقر الأقرب صلة بالمعاملة‎ 
هو كان الإرسال والتسلم» وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هومكان‎ 


الإر سال أو التسلم). 


YVA 


فال : مكان انعقاد العقود الالمكترونية في ضوم FG piot‏ تفاقية 
الأونسترال للتجارة Ada Sod‏ 
على الرغم من أن مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد الالكتروني جاء 
Whe‏ من تحديد مكان انعقاد العقد التجاري الالكتروني بنص صريح؛ لكنه أورد 
|S‏ في الفقرة Sol‏ فن المادة (V1)‏ مه على تخدة كان إرسال وتسلم 


زسائل Osh‏ ؛ إضافة إلى الحكم الذي أورده المشروع في المادة الثامنة منه 
بصدد JLA‏ رمان انعقاد العقد التحارى الالكتروني. 


|S‏ أضاف المشروع أحكاما تفصيلية خر ی بصدد (مكان عمل المنشى 
والمرسل إليه) لم تتعرض ها التشريعات الأخرى ذات الصلة بهذا التفصيل» عليه 
سنتناول مسألة مكان انعقاد العقد التجاري الالكتروني ومكان عمل طرفيه من 
خلال الفقرتين التاليتين وذلك في ضوء الأحكام الواردة Glee lee‏ المشروع. 

المطلب الاي 
مان انعقان عقود التجارة الالكتروفية 

تقضي الفقرة الخامسة من المادة (VN)‏ من مشروع الاتفاقية بأنه تعتبر رسالة 
البيانات قد أرسلت من المكان الذي يوجد به مكان عمل cepted‏ وتعتير قد 
للمادة السابعة من مشروع الاتفاقيةء وذلك مالم يتفق المدشئ والمرسل إليه على 
خلاف ذلك. 

وقد جاء المشروع ني الفقرة الثالثة من المادة (A)‏ منه والتي تخص تحديد 
زمان انعقاد العقد الالكتروني بأنه يصبح القبول نافذ المفعول في اللحظة التى 
يتسلم فيها الموجب ما يفيد الموافقة على إيجايه. 


EO استند مشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد الالكتروني في تنظيمه لمسألة‎ )١( 
النموذجى.‎ OY Lal من‎ CY 0) أساس على المادة‎ Som وتسلم رسائل البيانات ددر‎ dla 


YAT 


Er‏ ضوء هذين النصين» يمكن أن نستنتج أن العقد التحاري الالكترون 
ينعقد بموجب المشروع في الزمان والمكان اللذين يتتسلم فيهما الموجب القبول 
(نظرية وصول القبول). 


المطاب dÉ‏ 
مكان عمل (لمنشئ والمرسل إليه) في عقود التجارة الالكترونية 


إن لمسألة تحديد مكان عمل الأطراف أمهمية كبيرة في تعزيز الاطمئنان 
والثقة من الناحية القانونية في المعاملات الالكترونية عموما والعقود التجارية 
الالكترونية Ls pat‏ لأنه فضلا عن اعتبار (مكان عمل المنشئ أو المرسل 
إليه) معيارا معتمدا من قبل معظم التشريعات ذات الصلة toto)‏ مكان 
إرسال رسائل البيانات ومكان استلامها يمكن من خلاله تحديد مكان انعقاد 
العقد التجاري الالكتروني» وني نفس الوقت يحدد من خلال (معيار مكان 
العمل) طبيعة العقد التجاري الالكتروني هل يعد عقدا دوليا خاضعا لأحكام 
الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة el‏ يعد نجرد Lele Lic‏ يخضع اه 
الوطنية OP‏ حيث تشترط بعض الاتفاقيات في العقد الخاضع لأحكامها أن 
EN,‏ دوليا (كاتفاقية الأمم اللتحدة للبيع الدولي للبضائع -اتفاقية فينا 
(A‏ 





(1) Legal aspects of Electronic Commerce, electronic contracting: 
provisions for a draft convention, op. cit. p.10. 

(Y)‏ من التشريعات: قانون تملكة البحرين للمعاملات الالكترونية في المادة E)‏ |( متف 
وقانون إمارة دبي للمعاملات والتحارة الالكترونية في المادة (VY)‏ منه» فضلا عن القانون 
النموذجي في المادة (V0)‏ منه. 

(۳) الحوانب القانونية للتجارة الالكترونية» الأعمال الممكنة الاضطلاع مها مستقبلا في جال 
التعاقد الالكتروني» المصدر السابق» ص٤‏ . 

Asx!‏ ي المادة الأول من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع بأنه لا تنطبة ى أحكام 

هذ. الاتفاقية إلا على العقود آلتي تبرم بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة. = 


TAY 


وقد وضعت المادة السابعة ee Le eee hing |. ayi ra yen‏ 
الاعتہاد عليها لتحديد مكان Lac‏ ل طرفي العقد التحاري GS ANY‏ فقد صت 
الفقرة الأولى من تلك المادة على أنه يفترض وجود مكان عمل ل 
١‏ 

الجغراني الذي يبينه طبقا (VD Bol‏ من مذ روع الاتفاقية O‏ والني تف 
التؤّاما عا لى أي طرف يعرض سلعا أو خدمات عن طريق 20000 
وصول الجمهور إليه بصورة عامةء أن يوفر للأطراف المتاح لهم الوصول إلى نظاء 
المعلومات هذاء ila‏ من المعلومات الضرورية ومنها الموة قع الجغرافي والعنوان 
الذي يوجد به مكان عمل ذلك الطرف. 

أما إذا كان لأي من الطرفين أكثر من مكان عمل holy‏ فبموجب الفقرة 
الثانية من المادة CY)‏ من مشروع الاتفاقية يقصد بمكان العمل المكان الأوثق صلة 
بالعقد المعني وبتنفيذه؛ مع مراعاة الظروف التي يعلمها الطرفان أو التي كانا 
يتوقعانها في أي وقت قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده» أما إذا لم يكن لشخص 
طبيعي مكان foe‏ > فبمو جب الفقرة ة الثالثة من المادة (۷) من مشروع الاتفاقية. 
يجب ol‏ يؤخذ بمكان الإقامة المعتادة لهذا الشخص. 


أما | إذا لم يبون الأطراف بوضوح أماكن عملهم المعنية قبل إبرام العقد أو 
أثناء إبرامه» فهنا يثار التساؤل عما إذا كانت هناك ظروف يستدل منها على مكان 


a‏ العني 3 یکر ومن Je et‏ هذا ae Slot‏ إلى اده الذي 





San jalan em ga 
Le dol أو و من المعلومات التي‎ SL bY بين‎ tale ن أي معاملات‎ na ذلك من العقد أو‎ 
. رتت ا ينظر: نفس المصدر» ص ؛‎ gl el all الأطراف قبل‎ 

() نصت الفقرة 5 الأولى من O D‏ من مشروع الاتفاقية على أنه يجب (على أي طرف 
يعرض سلعا أو خدمات عن طريق نظام معلومات يمكن عامة وصول الجمهور إليه أن 
يوفر للأطراف الما اح ها الوصول إلى نظام المعلومات هذا المعلومات الآتية:. Galas‏ 
pel re pete‏ ل pita‏ 6 

(Y)‏ الجوانب القانونية للتحارة الالكترونية. الأعمال الممكنة الاضطلاع ا مستقبلا في جال 
التعاقد الالكتروني» المصدر السابق» ص٤‏ . 
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لإبرام عقد» أو المكان الذي يمكن oy‏ الوصول من خلاله إلى 
هذا النظام آلمعلوماتي» أو النظر إلى عنوان البريد الالكتروني أو اسم الحق الذي 
أرسلت منه رسالة البيانات وذلك عندما يستخدم طرف من الأطراف عنوانا 
الكترونيا مقرونا باسم حقلي يرتبط بدولة معينة (مثل عنوان ينتهي ب Cat)‏ إشارة 
إلى النمسا (Austria)‏ أو ب (nz)‏ إشارة إلى نيؤزلندا ... الخ) Y‏ فعند الاعتراف 
بالدلالة القانونية لعنوان البريد الالكتروني الخاص ببلد معين» فإن كل طرف 
يستطيع أن يعرف مكان عمل الطرف الآخر بسهولة. 

وفي هذا السياق أورد مسشروع اتفاقية الأونسترال للتعاقد التجاري 
الالكتروني في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (V)‏ منه » أحكاما بخصوص 
مدى إمكانية الاعتماد على تلك الاعتبارات في تحديد مكان عمل طرفي العقد 
الالكتروني» فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة (۷) منه على أنه Y‏ يمشل مكان 
وجود المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام معلومات يستخدمه شخص لوبرام 
عقد أو المكان الذي يصل من خلاله الآخرون إلى ذلك النظام ألمعلوماتي» مكانا 
للعملء إلا إذا ل يكن لهذا الشخص مكان عمل» SE al‏ الافتراضية 
(Virtual Malls & Corporations)‏ على شبكة الانتر: oes‏ و التي 3 قربط 
بمكان معين ciale‏ كما لاا يوجد لها مكان عمل معين. 
(The location of the equipment and technology supporting an‏ 
information system used by a legal entity for the conclusion of a‏ 
contract, or the place from which such information system may be‏ 


accessed by other persons, in and of themselves, do not constitute a 


place of e a (unless such legal entity does not have a place of 
business) 


(1) Legal aspects of Electronic Commerce, electronic contracting: provisions 
for a draft convention, op. cit. p.11. 
(2) Ibid, p.11. 
المعروض في الفقرة )14( من مقدمة التوجيه الأوروبي‎ JH هذه الفقرة أخذ من‎ gece 
= l والتي جاءت فيها:‎ (2000/3 1/EC) رقم‎ 
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Li‏ فيها يتعلق باستخدام شسخص اسم حقل أو عشوان بريد الكتروز 
مرتبط ببلد معين للدلالة على مكان عمله» فقد نصت الفقرة الخامسة من المادة 
(۷) من مشروع الاتفاقية على أن جرد استخدام شخص اسم حقل أو عنوانا 
بريديا الكترونيا يرتبط ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مكان عمله يوجد في 
ذلك البلد. 


(The sole fact that a person makes use of a domain name or 
electronic mail address connected to a specific county does not create 


a presumption that its place of business is located is such country). 
في النص القرينة القاطعة‎ (Presumption) يقصد بالقرينة‎ ah ويظهر‎ 
وليست قرينة بسيطة؛ وذلك لأن استخدام عنوان بريد الكتروني أو اسم حقل‎ 
معين مرتبط بموقع جغرافي معين ينشئ قرينة بسيطة على أن مكان عمل مستخدم‎ 
ذلك الحقل أو البريد الالكتروني موجود في ذلك البلد كدي رص أن كيو‎ 
أو عنوان البريد‎ -Domain name- هناك ارتباط بين اسم الحقل (الدومين)‎ 
واسم البلد أو الموقع الجغراني الذي يبين ضمن العنوان‎ (E-mail) الالكتروني‎ 
الموافقة على تخصيص‎ me الالكتروني» خصوصا إذا علمنا بأنه في معظم البلدان‎ 
إلا بعد التحقق من‎ ` (DNS-Domain Name Service) خدمة اسم الدومين‎ 


الح جح جايس عا ج و ع ا حي د يد مي ج و ر ر 
the place of establishment of a company providing services via an‏ ...( = 
internet website in not the place at which the technology supporting its‏ 
website is located or the place at which is website is accessible but the‏ 
place where it pursues its economic activity...).‏ 
(۱) عرف الفصل الأول من مشروع قانون التحارة الالكترونية المصري أسماء الدومين Lel‏ 
(عناوين منفردة للمواقع على شبكة الانترنت تسمح بتحديد الموقع ogg‏ عن غيره). 
(Y)‏ خدمة اسم الدومين (DNE)‏ هي خدمة تقدمها شبكة الاتصال (Network)‏ تعمل 
بموجبها على تحو يل عناوين الانترنت الخارجية (External Internet Addresses)‏ إلى 
عناوين «(internal Internet Numerical Addresses) ilah 403 24 Al‏ ينظر: 
i‏ نادر الفرد قاحوشء المصدر السابقء» ص .٠١۸‏ 
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الجغراني الذي esl fill abe e Es‏ 
من مشروع انون التجارة الالكترونية المصري والذي نص على أنه يجب (وضع 
القواعد والأسس والشروط الخاصة بمنح تراخيص للجهة المدوط بها تسجيل 
أسماء الدومين ..). 
وما هو جدير بالملاحظة هناء هو أنه لا يمكن الاعتهاد دائما على عنوان 
الحقل أو البريد الالكتروني الذي أرسلت منه رسالة البيانات كمعيار لتحديد 
مكان عمل المنشى» GY‏ عنوان البريد الالكتروني أو اسم الحقل لا يعيران دائما 
عن المكان المادي لمقر عمل المنشى» خصوصا توجد حالة شائعة على شبكة 
الانترنت تعرض فيها الشركات سلعا أو خدمات من خلال مواقع الكترونية أو 
متاجر افتراضية إقليمية تحمل أسماء حقوق ترتبط olka‏ لا توجد فيها تلك 
الشركات. كما يتصور أن يتم تسليم البضائع من خلال مستودعات ومخازن يقع 
في دولة أخرى غير الدولة التي تربط بعنوان البريد الالكتروني أو اسم الحقل OP‏ 
إضافة إلى أنه d‏ تصمم clad‏ حقوق المواقع على الانترنت بمنظور جغراني أصلاء 
جد لحي tel‏ نري ge ou ests‏ 
he (org, edu, net, com)‏ إضافة إلى ذلك قد يستخدم البائع نظاما GL plas‏ 
Lub‏ لمورد خدمة الاتصال (LS.P)‏ إذا كان البائع لا يملك نظاما معلوماتي خاصا 


به. 
خلاصة a Lisl)‏ مسألة تعديد مكان انعقاد العقد التجاري الالكتروني 
عير CARN‏ 7 


قبل بيان رأينا بصدد هذه المسألة» نرى أن من الضروري التأكيد مجددا على 
ضرورة إيجاد حلول قانونية دولية بشأن تحديد مكان انعقاد العقد التجاري 





(1) Report of the Working Group on Electronic Commerce on its thirty-ninth 
session, Op. Cit. p.8. 

(2) Legal aspects of Electronic Commerce, electronic contracting: pre ist ` 
for a draft convention, op. cit. p.11. 

(3) Ibid, p.11. 


YAY 


الالكتروني تأخذ be‏ معظم الدول» وذلك بسبب الطابع العا مي لشبكه الانترنت 
وتجاوزها حدود بلدان العام والذى oye Jor‏ إمكانية التعاقد .ين ool jbl‏ مون 
إلى دول مختلفة وأنظمة قانونية متباينة أمرا سهلاء وأن هذه الاعتبارات تقلل بلا 
شك من شأن إيراد حلول قانونية بصدد تحديد مكان انعقاد العقد التجاري 
الالكتروني في التشريعات الوطنية. 

es‏ أن الحلول القانونية الواردة بصدد هذه المسألة هي نصوص قانونية 
مكملة لإرادة الطرفين» فإن بإمكان أطراف العقد التجاري الالكترون الاتفاق 
على تحديد مكان انعقاد العقد التجاري الالكتروني مسبقا”'' من خلال اتفاقات 
التبادل الالكتروني للبيانات (EDI Agreement)‏ المشار إليها سابقا. 
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على الرغم من هذه الاعتبارات» نؤيد ما يذهب إليه البعض”' من أن 
النظريات الثنائية التى تفصل بين مسألتى زمان انعقاد العقد ومكان cool Ball‏ ولا 
ترق bee bese LW‏ ی Sf ee ST‏ ا ASEM‏ کی Leathe‏ ا 
مع الطبيعة الخاصة للعقود التجارية الالكترونية الممرمة. 

أما ا tule Glas‏ حول الول ال cree‏ برا coil gill‏ اة زل : 
الالكترونية بصدد هذه المسألة: قري ااال الذى ay che‏ قاين اد Si fat‏ 
النموذجي بشأن التجارة الالكترونية والقوانين 7" الأخرى المتأثرة به من 
جعل (مقر عمل المرسل إليه) مكانا لانعقاد العقد التجاري الالكتروني» جدير 
plea Vb‏ والتأييد لأنه يعد أكثر ملائمة للبيئة الالكترونية ومتطلبات عقودهاء 
وإذا تعددت مقررات عمله» فإن مكان الانعقاد يكون في مقر العمل الذى له 
أوثق علاقة بالعقد الالكتروني المعني, وني حالة تعذر الترجيح بين هذه الأماكن 
of‏ مكان الانعقاد هو مقر العمل الرئيسي» وأن ما جاءت به هذه القوانين يوافق 


.١٠١-9ص المصدر السابق»‎ Stell عمرو زكى عبد‎ CV) 

NON السلا الما عن‎ «go gull هاس‎ she CY) 

(۳) تنظر الفقرة الرابعة من المادة )10( من القانون النموذجى. 

(4) ومن هذه القوانين» قانون بملكة البحرين للمعاملات الالكترونية: قانون المعاملات 
الالكترونية الأردني وقانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية. 


XFA 


مع الحل الذي نادت به (نظرية وصول القبول أو تسلمه) lly‏ تقضي Ob‏ العقد 
ينعقد في المكان الذي يصل إليه القبول بصرف النظر عن علم الموجب به مسن 
عدمه» OY‏ وصول القبول يعد قريتة على العلم به» ومكان الوصول أو التسلم 
بموجب ما جاءت به هذه القوانين والذي نرجحه هو (مقر عمل ال موجب) وفق 
انار إليها Maske‏ 


* * OK 
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برزت أهمية العقود الالكترونية مع انتشار الانترنت وزيادة استخدامها ‏ 
بشكل عام وعلى الأخص في dle‏ إجراء المعاملات التجارية في إطار ما يسمى. 
ب( التجارة الالكترونية)» bes‏ الرغم من أن عقود التجارة الالكترونية تدخل 
ضمن طائفة العقود المبرمة عن بعد ولا تخرج LIS‏ عن نطاق القواعد المنظمة 
لإحكام العقد عموما ني العالم المادي» لكن الطبيعة الخاصة لشبكة الانترنت 
وخدماتها المتعددة ذات الطابع العابر للحدود ميزت هذه العقود من جوانب 
عديدة قد تتطلب إعادة النظر في الكثير من القواعد والمفاهيم الراسخة في 
القوانين القائمة. وقد تناولت هذه الدراسة الإحكام القانونية الواردة في القوانين 
الوطنية والدولية المنظمة لعقود التجارة الالكترونية ومعاملاتها والتي تنظم pal‏ 
الحوانب الخاصة التى ينفرد مها التراضى في العقود التحارية الالكترونية» حيث 
نالك gee Heel all‏ رفن شاب peal‏ الالكترون عن Blu, LA BI‏ 
البيانات) والوسيط الالكتروني (النظام المؤقت) .ثم بينا ما يتميز به كل من 
الإيجاب والقبول الالكترونيين وكذلك مسألة تحديد زمان ومكان انعقاد العقود 
التجارية الالكترونية باعتبارها من أهم المشاكل القانونية الناجمة عن التعاقد عبر 
الانترنت بسبب عدم وجود الحضور المادي والمواجهة الحقيقية بين الطرفين 
المتعاقدين» وتطرقنا إلى صحة التراضى في عقود التجارة الالكترونية وصعوية 
التأكد من تام أهلية الطرف المتعاقد معه عبر الانترنت؛ وتطبيقات عيوب الإرادة 
في عقود التجارة الالكترونية التى سهلت خدمات الانترنت وقوعها في البيئة 
الالكترونية. ۰ 

وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى انه على الرغم من وجود حلول قانونية 
بصدد مشاكل التراضي في العقود التجارية الالكترونية ضمن القواعد العامة 
الواردة في التشريعات القائمة باعتبار أن الوسيلة المستخدمة في إبرام العقد لأتغير 
لبي نه والقواعد التي تنظمه» ولكن مع ذلك تبقى جوانب كثيرة في بمقود 
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التجارة الالكترونية تستوجب حاولا قانونية خاصة تتماشى مع الطبيءة الخاصة 
للبيئة الالكترونية أخذة بنظر الاعتبار السصيغة العالمية للتجارة:الالكترونية 
وعقودها التي تتطلب حلول قانونية دولية تأخذ بها معظم دول العالم» ومن بين 
توصيات هذه الدراسة pos‏ تقنيات التتجارة الالكترونية وعقود التتحارة 
الالكترونية المستخدمة في مجال التفاوض على العقود وإبرامها وإعادة النظر في 
القواعد القائمة وضرورة استحداث قواعد خاصة لعقود حماية المستهلك في 
التجارة الالكترونية عندما يكون طرفا في العقود التجارية الالكترونية he phi‏ عبر 
الانترنت.وأتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم موضوع البحث. setts‏ المتواضع 
في التعبير عن المادة العلمية والقانونية بشكل لائق» وأرجو أن ينال تقديركم 
أساتذي الأفاضلء» ومن الله التوفيق أنشا لله .. 


* OK OK 
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المصادر باللفة العريية 

. الكتب: 

- د.احمد سعيد شرف الدين» أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية» الجزء 
الأولء كلية الحقوق بجامعة عبن شمسء دار الثقافة الجامعيق Vues‏ 

- د.احمد سعيد شرف الدين» دراسات في عقود التجارة الالكترونية»حجية 
الكناية الالكترونية في الإثبات» الطبعة الأولى» مركز البحوث والدراسات 
بشرطة دبيءدي» Ves ١‏ 

- د. |حمد عبد الكريم سلامة» قانون العقد الدولي»الطبعة الأولى» دار النهضة 
العربيةءالقاهرةټ۲۰۰۰-٠١٠٠۲.‏ 

- د.ادم وهيب النداوي» الموجز في قانون الإثبات جامعة بغدادء بيت الحكمة, 
بغداد ۱۹۹۰ . 

- ارنود دوفورء انترنت»ترجمة: الهندس منى ملميس والدكتورة نبال أدبي 
الطبعة الأولى» دار العربية للعلوم»لبنان» ٠۹۹۸‏ . 

- د.أسامة احمد شوقي الملبجي» استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة 
وأثره على الإثبات المنى» دراسة مقارنةء دار النهضة العربية» المؤسسة الفنية 
اا | 

-> .افريم توربان» د. .افراين مكلين» د وي العا i‏ 
إدارة الشر كات» القسم الأول تقنية المعلومات في المؤسسات» بإشراف 
i‏ شعبان» الطبعة الأولى» سلسلة الرضا للمعلومات» دار الرضا للنشرء 

ae ey Sere 

sls -‏ محمد منصورء النظرية العامة للالتزامات»مصادر الالتزام الطبعة 
الأون» الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع»› 
عبار / الأردن» | 
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- د.توفيق حسن فرج النظرية العامة للالشزام/ في مصادر الالشزام؛ السدار 
الجامعية للطباعة والنشرء المكتبة القانونية ١15457‏ . 

- د.توفيق حسن فرج. النظرية العامة للالتزام» نظرية العقد. 86 الثاني» الدار 
الجامعية» AAAY‏ 

- د.جعفر محمود ol ge‏ آلفضلي» الوجيز في العقود المدنية , البيع -الإيجار- 
المقاولة» مديرية- دار الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل» ١989‏ . 

- د.جميل عبد الباقي الصغيرء الانترنت والقانون الجنائي-الإحكام الموضوعية 
للجرائم المتعلقة بالانترنت» الطبعة الآولى» دار النهضة العربية» القاهرة 
الوا 


- جيرمي هوني كوت» مبادئ الانترنت» ترجمة/ عمر الأيوبي» الطبعة الأولى» دار 


الكتاب العري» NAAN GeO‏ 
- جيل ت فريزء التسوق بذكاء عير الانترنت» الطبعة الأولى» الدار العربية 
للعلوم»لبنان١ Yeo‏ 


- د. حسام الدين كامل الاهوانيء النظرية العامة للالتزام» الجزء الأول/ المجلد 
الأو ل/ المصادر الإرادية للالتزام» الطبعة الثالثة .٠٠٠٠‏ 

an‏ .حسن عبد الباسط جميعي» إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن 
ara EAN NEE‏ 

- د.حسن علي الذنون» النظرية العامة للالتزامات» جامعة المستنصرية» بغدافى 
NAYS‏ 

- د.حسين توفيق فيض الله » اتفاقيات (GATT/WTO) ST‏ وعولمة الملكية 
الفكرية؛ الطبعة الأولى» مطبعة جامعة صلاح الدين/ اربيل»اربيل» ۱۹۹٩‏ . 

coke. 3‏ الدين عبد الاطية الناهي» الوجيز الواني في القوانين المرعية في 
الحمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت. مصادر الحقوق 
الشخصية, مطبعة البيت العربي» عمان» VAAL‏ ظ 
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- د.طونيٍ ميشال عيسى» التنظيم القانوي لشبكة الانترنت» دار صادر لبنان» 
Yoo‏ 

- د.سميحة القليوي» القانون التجاري» دار النهضة .٠٠٠٠ ciu all‏ 

- د. سميحة القيلويء الموجز في القانون التجاري» الأوراق التجارية» عمليات 
البنوك العقود ae Ab‏ النهضة العر iat‏ الجامعة: NAVA‏ 

- د.عباس العبودي» شرح أحكام قانون الإثبات العراقي » الطبعة الثانية» دار 
الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل؛ 1988 . 

- د.عاطف النقيب» نظرية العقد.الطبعة الأأولى» منشورات عويدات» ببروت- 
AAAA a gh‏ 

- د.عبذ الحميد محمود ألبعلي ضوابط العقود الطبعة الأولى» مكتبة الوهبة:؛ دار 
التوفيق النموذجية للطباعة, عابدين» ASAA‏ 

- د.عبد الي حجازي» النظرية العامة للالتزام» الجزء الأول» مصادر الالتزام 
مطبعة دار النهضة العربية» مصر»؛ ١95‏ . 

- د.عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني/ الجزء الأول/ 
مصادر الالتزام دار النهضة العربية»القاهرة» VANE‏ 

- د.عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ٤‏ - في 
العقود التي ترد على ASU‏ البيع والمقايضة؛ دار النهضة العربية» ١155‏ . 

- د.عبد القادر بن عبد الله الفتتوش, الانترنت(مهارات عمد الطبعة 
الأول مك YOON ok Mog tll‏ 

- عبد الله رضاء الانترنت وانترنت وة تصميم المواقع؛ الطبعة الأولى» دار الرضا 
لالش ل ا 

- د.على حي الدين علي القره داغي» مبدأ الرضا في العقود.دراسة مقارنة في الفقه 
الإسلامي الجزء الأول»الطبعة الآولى» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت/ لبنان» ۱۹۸٩‏ . | 
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- د.عبد الحميد الحكيم: عبد الباقي البكري» محمد طه tll‏ الوج : في نظرية 
الالتزام في القانون المدني العراقيء الجزء الأول» الطبعة الخامءة؛ بغداد. 
ل" 

- د.عبد الحميد الحكيم. الموجز في شرح القانون المدني» الجزء الآول/ مصادر 
الالتزام» الطبعة الخامسة؛ بغداى AAYY‏ 

- عبد pall‏ فرج الصدة» نظرية العقد ني قوانين البلاد العربية؛ دار النهضة 
العربية» بيروت NAV Ec‏ 

وا Sele‏ الدولي / كيف تستطيع زيادة قدرتك التنافسية في 
الأسواق الدوليةء سلسلة eligi Le‏ الطبعة الأول دار الرضا 
لنشن دمشق» آذار»7 ae ٠‏ 

- د.فاروق الاباصيري» عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونية» دراسة 
تطبيقية لعقود الانترنت دار النهضة العربية Te Y‏ 

- د.فاروق dew‏ مدخل إلى أصول المحاكمات والتحكيم عن بعد الطبعة 
الآولى (إصدار (ob‏ ببيروت» 7٠٠١١‏ . 

- فريد فتيان» التعببر عن الإرادة في الفقه الإسلامى والفقه GAM‏ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد البحوث والدراسات العربية: 
بغداد. 

- كامل gl‏ صقرء العولة التجارية والادراية والقانونية» الجزء الثاني/ الأساليب 
والآليات والنظم» سلسلة العولمة CY) [ee Vy‏ الطبعة oho Vl‏ دار ومكتبة 

. 7٠١١ الحلال للطباعة والنشر ودار الوسام» بيروت»‎ ٠ 

- د.مالك دوهان ا لحسن» شرح القانون المدني»الجزء الأول/ مصادر الالتزام» 
مطبعة الحامعة» بغداد. VAVY‏ 

- د.محسن عبد الحميد إبراهيم البيه» النظرية العامة للالتزامات/ مصادر 
الالتزام» الجزء الأول» مكتبة الجلاء BAL‏ كلية الحقوق بجامعة المنصورة 
المنصورة. بلا سنة طبع. 
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- د. محمد حسام عمود لطفى» استخدام وسائل الاتصالات الحديثة في 
dil‏ ا D‏ 
E‏ بواسطة ا دون» الطبعة الأول. NIIA‏ 

- محمد جال احمد قبيعة» متصفح Sule‏ وسوفت لإدارة الانترنت» دار الراتب 
الجامعية» ۱۹۹۸ . 

- د. محمد على حوات» العرب والعولمة شجون الحاضر وغضون المستقبل» 
الطبعة الأولى» مكتبة مد cb gs‏ عربية للطباعة والنشر Ye‘ aaae‏ 

- د. محمود السيد عبد المعطى خيال» التعاقد عن طريق التلفزيون» الطبعة الأول 
جامعة حلوان/ ANS‏ الحقوق» e‏ 

- د. مجيد حميد العنکبی» مبادئ العقد فى القانون الانكليزى» جامعة النهرية كلية 
الحقوق. Yera)‏ 

- د.مختار محمود احمد بريري» التحكيم التجاري الدولي» طبعة منقحة ومزودة 
بالإحكام القضائية المتعلقة بالتحكيم ولوائح وأنظمة هيئات التحكيم 
الدولية» دار النهضة العربيةء ۱۹۹۹ . 

nee peer‏ ي» المدخل لدراسة القانون الوضعيء الطبعة الأولى؛ دار 
الشؤون الثقافية العامة ا NSA‏ 

- د. منذر الفضل . النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني» دراسة 
مقارنة»الحزء الأو ل» مصادر الالتزام» الطبعة الآولى» مكتبة الرواد للطباعة, 
144A‏ 

- نادر الفرد قاحوش» العمل المصرفي عبر الانترنت»الطبعة الأولى» الدار العربية 
للعلوم» مكتبة الرائد العلمية» عمان/ الآردن»٠٠٠۲.‏ 

- د.نوري حمد خاطر» عقود المعلوماتية»دراسة في المبادئ العامة في القانون 
المدني»دراسة مقارنة»الطبعة الأولى» الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر 
والتوزيع»عمانء١ a‏ 


د.هشام صادقء القانون الواجب التطبيق عل عقود التحارة الذولية؛ دار 
الفكر الجامعى Yra ١‏ 

- يونس عرب» قانون الكومبيوتر »إصدار اتحاد المصارف العربية»١ ۲٠٠‏ . 

- يونس عرب» الخنصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمی» ص٤۱۷‏ وما 
ا واا ت لعي ۰ 

- الحوانب القانونية للتعاملات الالكترونية» دراسة للحوانب القانونية للتعامل 
عر أجهزة الاتصال الحديثة "التراسل الالكتروني" الناشر مجلس النشر 
العلمى» جامعة الکویٽت ۲٠٠۴۳‏ . 


- د.احمد السعيد الزقرد» حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة 
التلفزيون» بحث منشور في Ue‏ الحقوق التى تصدرها جامعة الكويت»السنة 
التاسعة عشرء العدد الثالثءأيلول»: 1996 . 

Lalo -‏ شرف الدين» الإيجاب والقبول في التعاقد الالكتروني وتسوية 
منازعاته» ورقة عمل مقدمة Ppa‏ العلمى حول الحوانب القانونية والأمنية 
للعمليات الالكترونية والمتعقد في الإمارات العربية بدبي في الفترة من VARY‏ 
نیسان لعام ۲۰۰۴۳ . 

- د.احمد شرف الدين» مشاكل عقود التجارة الالكترونية» ورقة عمل مقدمة 
لندوة الجوانب الأخلاقية والقانونية والمجتمعية للمعلومات» الصادرة عن 
مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء الصري» القاهرة من٤ T-‏ 
مايو AAAA‏ 

- د.احمد المهواري» عقود التتجارة الالكترونية في القانون الدول الخاص» بحث 
مقدم لمؤتمر الإعمال الممصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» حول 
الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية بمركز البحجوث 
GLa all‏ اد ys‏ ارات العرونة التحندة متو ا ارين 
٠٠‏ ”ءالمجلد الرايعءص ANET‏ 


TIA 


- د.احمد عبد الكريم سلامة» الانترنت فراق آم تلاق بحث مقدم لمؤتمر القانون 
لكر لاح نك E‏ و 
المتحدة Veen gle ١1-1١7‏ 

- د.إبراهيم الدسوقي بو الليل» العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون 
الامارتي والقانون المقأرن بحث مقدم للمؤتر الأول حول الجوانب القانونية 
والأمنية للعمليات الالكترونية الالكثرونية والمنعقد باكايمية شرطة دبي بالا 
مارت العربية المنحدة في الفترة من" 78-1 ابريل ٠٠7"‏ 7م. 

- د.السيد احمد عبد الخالق» التحارة الالكترونية-أنواعها وتطورها 
وخصائصهاء ""مقالة منشورة بمجلة الأهرام الاقتصادي-العدد١ ١5١‏ 
الصادر فی ۱۳/ 4/ 4444 

اا ابو dave gett a‏ الباق فر Od BW‏ بحت مقدم إن 
مؤقمر(القانون والكمبيوتر والانترنت) الذي نظمته كلية الشريعة والقانون 
بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة في الفترة من ٠-١‏ 
ما 

و اقرف رق تنمس الدين: ASI Arena SU Lal‏ 9( بيك 
مقدم لوتر الإعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون»والذي عقد 
بدي ني الفترة من ١1-1١١‏ مايو TY‏ 

TE‏ ف وفا عمل عقو التجارة الالكترونية في القانون الناض 
بحث مقدمإلى موقر الاتجاهات الحديفة ني المعاملات التجارة 
الالكترونية» والذي عقد بالقاهرة بجامعة الدول العربية في الفترة من 
.5٠١ 4 ply ۱۸-۷‏ 

- أنطوان بطرس» الانترنت شبكة تحتوي العام بحث منشور في OLS‏ (حضارة 
الحاسوب والانترنت)» الكتاب الأربعون»الطبعة الأولى» مجموعة من كتاب 
العربي»الكويت ۲٠٠٠‏ . 


۹4 


- المحامي بأسيل يوسف» الجوانب القانونية للعقود التجارية عبر الحوامسيب 
و شبكة الانترنت والبريد ألالكتروني» بحث منشور في مجلة الدراسات 
القانونية التي يصدرها قسم الدراسات القانو نية نية في بیت الحكمة العدد الرابع» 
السنة الثانية»بغداد. .5٠٠٠‏ 

= د. حسام الدين كامل cl ga)‏ الحاية القانونية للحياة الخاصة ف مواجهة 
ا لحاسب الآلي» بحث مقدم إلى مؤتمر الكويت الأول للقانون والحاسب الآلي 
المنعقد بتاريخ N AA pod gi ۷- ٤‏ بالكويت 

- د. حمزة حداد»الكتارة E‏ الرسائل الالكترونية وححيتها E‏ الإثيات «Gall‏ ورقة 
عمل مقدمة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج | 
العربي حول ندوة(تسوية المنازعات التجارية المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات والإعمال الالكترونية) المنعقدة في تملكة البحرين من94-٠‏ \ 
أيار .7٠١ ١‏ 

- د.سمير برهان» إبرام العقد في التجارة الالكترونية» بحث مقدم إلى موقر 
الجوانب القانونية للتاجرة الالكترونية» والمنعقد بمركز القاهرة للتحكيم 
التجاري الدولي خلال الفترة من ۱۳-۲ ینایر ۲۰۰۲ص۹ . 

- د.رامي علوان» التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت واثبات العقد 
الالكتروني» مجلة الحقوق-جامعة الكويت-السنة السادسة والعشرون-العدد 
الرابع. Y We‏ يناير YY‏ 

- د.رأفت عبد العزيز غنيم» دور جامعة الدول العربية في تنمية وتسيير التجارة 
الالكترونية بين الدول العربية» من إصدار الأمانة العامة للقطاع 
الاقتصادي/ إدارة قطاع الخدمات الأساسية»نوفبمرو۲٠٠٠.‏ 

- د.عبد الله cpg pts!‏ عقود التجارة الالكترونية عبر شيكة الانترنت وفقا 
ك الأول حول الجوادب 
بأكاديمية شرطة د بالامارت العربية Hyl YA- vce J dejara‏ 
Yury‏ 


ye 


- د.فائة ئق محمود الشماع» التجارة الالكترونية» بحث منشور في مجلة الدراسات 
القانونية التي يصدرها قسم الدراسات القانونية في بيت ASH‏ السنة ASUS)‏ 
العدد الرابغ»كانون»سنة .٠٠٠٠‏ 

- د. محمد السيد رشدبي» حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات»)بحث مقدم 
للمؤتر العلمي الأول حول الجحوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية 
poy‏ كد cs goed‏ والدزانبات LA‏ انف day pall‏ لمحف E toed‏ 7125 
١1" bl‏ ؟. 

- د. محمد السيد عرفة:» التجارة الالكترونية عبر الانترنت»بحث مقدم إلى موقر 
Vg J prea Sly oy gilt‏ تنه dey ANUS‏ والسرن AGLAW) Lace‏ 
العربية المتحدة» خلال الفترة من Vee gle ۳-١‏ 

- مالكوم Sy‏ تامين الاتصال عبر الانترنت» بحث منشور في كتاب(الأمن 
والانترنت) صادر عن مر كز البحوث والدراسات بشرطة Vr Agag‏ 

ت. الرسائل والأطروحات: 

- بشار طلال احمد مومنى» مشكلات التعاقد عبر الانترنت- دراسة مقارنة- 
رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق يحامعة المنصورة»۴ ٠٠٠‏ . 

- بلال عبد المطلب بدويء مبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات قبل التعاقد في 
عقود التجارة الدولية رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة عيبن TON want‏ 

- جمال حمود عبد العزيزء الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا 
لاتفاقية فيينا ١9/١‏ رسالة دكتوراه مقدمة كلية الحقوق بحامعة القاهرة. 
VAAN‏ 

- حمزة احمد حداد العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية» رسالة دكتورا 
مقدمة لكلية الحقوق بحامعة القاهرة» ۱۹۷٥۵‏ . 

- سمير طه عبد الفتاح» الحجية القانونية لوسائل المعلومات المستحدثة في 
الإثبات»رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق-جامعة القاهرة»1999. 


PEA 


- عايض راشد عايض المرى» مدى حجية الوسائل التكتولوجي ade‏ 

. إثبات العقود التجارية رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بحام القا: :. 
AAAA‏ 

- محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء, القانون الواجب التطبيق على عقه د 
التحارة الالكترونية» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بحامعة 
القاهرة.؟ Vue‏ 

pe igh SIM ag held اوي‎ ol ell NU E عه‎ 
الانترنت''دراسة مقارنة'' رسالة دكتوراه مقدمة لمعهد البحوث والدراسات‎ 
.۲٠٠١ fcio al العربية-جامعة الدول‎ 

- مصطفى أبو مندورء دور العلم بالبيانات عند تكوين العلاقة العقدية»رسالة 
دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرق .٠٠٠١‏ 

- مدوح محمد علي مبروك , أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدم 
التكنولوجيا المعاصرة رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بحامعة القاهرة. 
. 

pin ples gola-‏ قاسم التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية»أطروحة 
دكتوراه قدمت إلى كلية القانون بجامعة الموصل»7١٠٠.‏ 

- عباس زبون العبودي» التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها 
في الإثبات المدني» دراسة مقارنة» أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون 
بحامعة N44 fale‏ 


ج. الدوريات والقالات: 


- جريدة الأهرام الملسصريةء العدد الصادر في١٠/ 5٠١١/7‏ الحكومة 
الالكترونية. 


- جريدة الإمارات اليوم» العدد ۳٠١‏ في / 0٠١١/9‏ تحقيقا بعنوان "المؤتمر 
الأول للتبحارة الالكترؤنية نافذة على احدث النظم". 


درف 


ale -‏ أفاق اقتصادية» دولة الإمارات العدد ١9‏ سبتمير عام petits‏ 
بعنوان''الاختراقات الالكترونية - h>‏ كيت تواجهه إعداد موره pa‏ 


9 


روعي 
Le -‏ الإمارات الیرم العدد ٠١/۱۳۱‏ في ۱۹۹٦/۸/۱۷‏ تقرير بعدوان 


P er” 
"ضرورة إعداد قانون خاص بالتجارة الالكترونية"‎ 

- جريدة الخليج؛ الملحق الاقتصادي »العدد رقم 4١5١‏ ني ۲٠١٠/۸/١۲‏ 
تقرير بعنوان" سلاسل التوريدات تحدد مستقبل التجارة الالكترونية- إعداد 
- اسكندر شعبان'' . 

- جريدة أخبار العرب» دولة الإمارات العربية المتحدة, العدده ١‏ ؟»السنة 
الآول» بتاريخ V/A/A‏ 0 تقرير بعنوان "الأمن القومي الالكترون - 
مهدد بالاختراق والتلاعب والاحتيال والتخريب. 

- مجلة الأمن العام العدد VIA‏ لسنة ١٠٠٠»لواء‏ دكتور. Lal‏ ضياء 
الدين محمد خليل alal"‏ الشورة المعلوماتية وانعكاساتها على السياسة 
الأمنية'' .ص ١5‏ . 

- د.جلال الشافعي ''المعاملة الضريبية للصفقات التي تتم من خلال التجارة 
الل وة "مال مسو و ا الأهرام الاقتصادية - العدد 65 الصادر 
EST‏ 

- د.السيد احمد عبد الخالق "التحارة الالكترونية -أنواعها- وتطورها- 
وخصائصها '' مقال منشور بمجلة الأهرام الاقتصادي العدد VY 1١715‏ 
Yarn gle‏ 

- عقيد نجاح فوزي » نماذج من الصور المستحدثة لجرائم بطاقات الدفع 
الالكتروني -ندوة الصور المستحدثة لجرائم بطاقات الدفع الالكتروني - 
أكاديمية الشرطة - مصر. 


- جريدة الاتماد اإلعدد رقم 9145 بتاريخ ۲١١۱/۸/۲۳‏ - تقر بعنوار 
AS"‏ تتعامل shel‏ مع البريد الالكترونىي” 


& .القوانين : 

أولا: القوانين العراقية: 

AALA لسنة‎ 7١ القانون التجاري العراقي رقم‎ - ١ 

5 - القانون Gall‏ العراقي رقم ٠١‏ لسنة ١48١‏ ,. 

1- قانون العقوبات العراقي رقم ١١١‏ لسنة AATA‏ 

4 - قانون الإثبات العراقي رقم VV‏ لسنة AAVA‏ 

4- قانون البريد العراقي رقم 4۷ لسنة NAVY‏ 

1- مشروع Gallo pl‏ العراقى الديد ١۹۸ ٤‏ (الملغى). 

ثانيا: قوانين الدول ‘Aaa pall‏ 

\— مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري. 

Yer لسنة‎ AS قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم‎ -Y 
Y EY لسنة‎ YA انون ملكة البحرين للمعاملات الالكترونية رقم‎ —{ 


~ 


5- فان 


~~ 


- مشروع فانون التجارة الالكترو نية الكويتى. 
ن الماذلاات والتجارة الالكترونية التونبى رفم LY ECRU EEE AT‏ 
۷- القانون المدني المصري رقم 1١‏ لسنة NEA‏ 


VAY لسنة‎ ٤١ رقم‎ si القانين المدى‎ =A 


TPA 


(OG‏ القوانين النموذجية للجنة القانون التجاري الدولي (الأونسترال) 
والاتفاقيات الدولية: 
Ae ei)‏ العربية). 
ا كانون dow Lig AS E oli ad, cl AS‏ 1444 
المضاف إليه المادة الخامسة (المكررة) سنة ASAA‏ 
espa I Alogi 7‏ شان Yooh bed AV clad gl‏ 


۳- قانون الأونسترال النموذجي لقواعد التحكيم التجاري الدولي سنة 


كيم 
ه8١‏ . 

٤‏ - اتفاقيات الأمم المتحدة بشان البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا سنة 
(4A:‏ 

Yl المشروع الأولي لاتغاقية الأونسترال بشان التعاقد الالكتروني‎ -o 


خ. الوتانق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومذكرات وتقارير 
لجنة (الأونسترال) وتعليقات الغرفة التجارية الدولية: (النسخة 
العربية). 

-١‏ الوثيقة الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة المرقمة (A/40/17)‏ الصادرة 
3 دورتما ال سنه ٦‏ ۹۹ والمتضمنة Rigen! os‏ النموذجى 
ودليل مشروعيته. 

؟- الوثيقة الرسمية للحمعية العامة للأمم 
pe IRS Ab ale eal 01555 ew sla‏ 


w 


المتحدة المرقمة (A/CN.9/234)‏ 
ae‏ 
بشان التجارة الالكترونية'"' 
7- الوثيقة الرسمية للجمعية العمة للأمم المتحدة المرقمة (ACN.9/527)‏ 
الصادرة في ۷ تشرين الأول ۲٠٠١١‏ والمتضمئة تقرير الغريق العامل الرابع 
(ال معنى بالتحارة الالكترونية) عن إعيال Ay ge‏ الأربعين )£23 A-1‏ 


رن الأول / اکت در (Yey‏ 


~ 


To 


feo. 


- الوثيقة الرسمية للجمعية العامة للأمم المتتحدة المرقمة )528 (AICN.9‏ 
الصادرة سنة ۲٠٠١‏ والمتضمنة تقرير الفريق العامل الرابع (المعني 
بالتجارة الالكترونية) عن إعمال دورته الحادية والأربعون (نيويورك 4-٠‏ 
أيار/ مايو (YY‏ 

- الوثيقة الرسمية للجمعية العامة للآمم المتحدة المرقمة (A/CN.9/509)‏ 
الصادرة ني ۲۱ آذار ۲٠٠۲‏ والمتضمنة تقرير الفريق العامل المعني بالتجارة 
الالكارونية عو [ق البقور كه الثانيفة E‏ ابو سورك E‏ 
آذار/ مارس ۲۰۰۲). 

5- الوثيقة الرسمية للحمعية العامة للأسم المتحدةالمرقمة 
(A/CN.9/WG.IV/WP.88)‏ الصادرة في ۳۰ كانون الثاني ۲٠٠١١‏ 
والمتضمنة (قانون الأو نسترال النموذجي بشان الالكترونية مع الدليل 
الاشتراع سنة (YA‏ 

۷ الوثيقة الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة المرقمة 
(A/CN.9/WG.IV/WP.89)‏ الصادرة فى 


١١ -۸‏ أيلول ۲٠٠١‏ والمتضمنة مذكرة أمائة الأونسترال بخصوص (الحوانب 
القانونية للتجارة الالكترونية»العقبات القانونية esl‏ تطوير التحارة 
الالكترونية في النصوص الدولية ذات الصلة بالتحارة الدولية: وسائل 
العلاج الدولية:مر فقها المتضمنة للدراسة بخصوص (تكييف إحكام 
النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بالتجارة الدولية بشان الإثبات 
بحسب خصائص التحارة الدولية). 

gl 4‏ هة ال هة لا لا للأمم المتحدة المرقمة 
(A/CN.9/WG.IV/WP.90)‏ الصادرة فى 


Yo -‏ كانون الثاني ١ re‏ والمتضمنة لمذكرة أمانة الأونسترال بشان (الإعمال 
المقبلة الممكنة بشان التجارة الالكترونية» تحويل الحقوق فى السلع الملموسة 
وسائر الحقوق). 
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-١‏ شباط 5٠١١‏ والمتضمنة مذكرة أمانة الأونسترال بخصوص االجوانب 
القانونية للتجارة الالكترونية»الإعمال الممكن الاضطلاع بها مستقبلا 37 
مستقبلا في جال التعاقد الالكتروني :تحليل الاتفاقية الأمم pte Glin‏ > 
البيع الدولي للبضائع). 

16-5 دالوتيقية ال مه للجمعية العامة للآمم المتحدة المرقمة 
(A/CN.OWG.IV/WP.93)‏ الصادرة فى ١‏ آذار 7٠١١١‏ والمتضمنة مذكرة 
أمانة الأونسترال بيخصوص , "اقتراح مقدم من فرنسا يتعلق بالوثيقة ra.‏ 
(A/ICN.OWGIV/WP.94)‏ 

VY‏ - الوثيقة الرسمية للحمعية العامة للأمم المتحلة المرقمة 
(A/CN.9WG.IV/94)‏ الصاأدرة فى ١٤‏ شباط ٠٠١7‏ والمتضمنة مذكرة 
أمانة الأونسترال يشان (الجوانب القانونية من التحارة الالكترونية 
العقبات القانونية أمام تطوير التحارة الالكترونية في النصوص الدولية 
ذات الصلة بالتحارة الدولية). 

4- الوثيقة الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة المرقمة 
(A/ON.9/WG.IV/WP.95)‏ الصادرة في ٠١‏ أيلول ٠٠١١‏ والمتضمنة 
مذكرة أمانة الأوتسترال يخصوص (الحوانب القانونية للتحارة 
الالكترونية» أحكام لمشروع اتقاقية بشان التعاقد الالكتروني) والملحق به 
مرفقين: (hal‏ مشروع اولي لاتفاقية بشان العقود الدولية المبرمة ومثبتة 
برسائل البيانات وثاتيه) الاستبعادات الشائعة من نطاق تطبيق القوانين 
الداخلية أو الإقليمية التي تعترف بالأثر القانوني للرسائل البيانات 
الالكترونية. 

6- الوثيقة الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحلةالمرقمة 
(A/CN.9/WG.IV/WP.98/ADDS)‏ الصادرة في YE‏ شاط Yor?‏ 
والمتضمنة إضافة بخصوص تجميع التعليقات الحكومية والمنظات الدولية 
gle.‏ العقبات القانونية أمام تطوير التحارة الالكترونية في الصكوك 


YYY 


الدولية ذات الصلة بالتجارة الدولية/ تعليقات المكتب الدائم لمؤتمر 
لاهاي للقانون الدو 


+ 


5- الوثيقة الرسمية للحمعية العامة ol $4 el ak‏ ت 
CAICN.9/WG.9SIV/WP.98/ ADD6)‏ الصادرة ؛ 3 vi‏ شاط والتضمنة 
إضافة بخصوص تجميع Liles‏ تعليقا تأ لحكومات والمنظيات الدولية 
بشان العقبات القانونية امام pei‏ وير التجارة الالكترونية في الصكوك 
الدولية ذات الصلة بالنجارة الدولية/ تعليقات الاتحاد الدولي للنقل 
الطرقي. 

NA Ro A‏ م Reece‏ الا للأمم المتتحدة المرقمة 
aLa (A/CN.9/WG.IV/WP.101)‏ رة في Yo‏ امل 5*7 المتضمنة 
meee)‏ القانونية للتجارة الالكترونية: التعاقد الالكتروني: أحكام 
لمشروع اتفاقية/ تعليتقات غرنة التحارة الدولية). 

افون فريق اضر أع المخصص التابع للغرفة التجارية الدولية بخصوص 

ee‏ اتفافية الاونشترال نشار ن التعاقد الالكتروني الصادر في 6 کان 
الأو ول | وى التقرير ol‏ ن بالردود على الاستبيان الموزع من قبل 
الغرفة على شركات في مختلف أنحاء العالم والمتعلق بممارسات التعاقد 
الالكتروني. 


د المعاجم والقواميس : 


AES] الفاروقي. المعجم القانوني» اتكليزي- عربي الطبعة‎ Slag 
5 ٩٩۹۷) مكتية لہنانءبروت‎ 

OXFORD. ( اتكليزي- عربي‎ et ا ا‎ 
(UNIVERSITY PRESS .2000 


= منير البعلبكي. المورد » الطبعة الخامسة والثلاثون »دار العلم للملايين. 
بيروت Yo ٠١١‏ 


YYA 


ف المجاضرات: 


\— د. حيا الغ تاو » حاضرات في العقود الدولية | E‏ اة 


5ا ليِةالحقوة ee‏ هة القاهرة السسنة VAR f= 1949 cea ll‏ 
(مطبوعة). 


WY‏ د. حسين توفيق فيض الله »الجرائم المتصلة بالكمبيوتر والانترنت .مجموعة 
من المحاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا "الماجستير" في كلية 
القانون بجامعة السليانية في السنة الدراسة ۲٠٠١٠-۲٠٠٠١‏ . (غير 
منشور- إذن بالإشارة إليها). 


: Ads RES S| ر- المصادر‎ 

١‏ — احمد نحيب ر رشدي »تعقيدات ت التحا, رة الالكترونية هل نحتاج إلى تعديلات 
جذرية للنظام التشريع الہ مصري ¢ ؟ j Chitp://www.gn4me.com)‏ في هذا 
الموقع. 

- صاير محمد عهر ا مغاوضات في عقود التحارة الالكترونية. 
(http:www.mohammon.com)‏ في هذا Al‏ 3 

WY‏ د. سمير برهان ells‏ العقد في التحارة الالكترونية »كلية الحقوق / جامعة 
القاهرة Chitp.//www.gn4me.com)‏ في هذا الموقع. 

4 - المحامي عمر زكي عبد Lali‏ التجارة الالكترونية والقانون في مصرء 
القسم الأول/ السياسة التشريعية في مجال التجارة الالكترونية (المحاذير. 
الأولويات والضروريات). E (http://www.gn4me.com)‏ هذا الموقع. 

2-0 يوسف أبوفارة تسويق الخدمات المصرفية عير الانترنت: 

Chttp:www.yusuf-abufara net)‏ في هذا المو تع 

5- يونس عرب Wk‏ التشريعية العربية ale‏ المعلومات والمصنفات 

Chttp://www.arabcin.net) 4.2‏ في هذا الموقع. 


۷- التجارة الالكترونية في المملكة »انطلاقة نحو المستقبل »كتيب صادر عن 


وزارة التحارة لمملكة العربية السعودية» OO)‏ 


J (http://webder.anet.net.sa/moc/ebooking)‏ هذا المى قع 


۸- التحارة الالكترونية ومنظمة التحارة العالمية» دراسة صادرة عن منظمة 


دنا 


التحارة العالمية. Chttp://www.gn4me.com)‏ في هذا الموقع. 
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المطلب الأول : تعريف عقد التحارة الالكترونية ا 
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قواعد إبرام عقود التجارة الالكترونية 
المبحث الأول : وجود التراضى في عقود التجارة eee ASI PNY‏ 
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المطلب الأول : الأهلية فى عقود التحارة الالكترونية 57000 
المطلب الثاني 1 التغرير 00 cl‏ والاستغلال 3 عقود التحارة 
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المبحث الأول : زمان انعقاد عقود التحارة الالكترونية seca eats‏ 
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